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  المقدمة
  

الحمد الله الذي أرسل رسوله بالهدى، ودين الحق ليظهره على الـدين كلـه              
وكفى باالله شهيداً، وأشهد ألا إله إلا االله وحده لا شريك له إقراراً بـه وتوحيـداً،                 

  .وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى االله عليه وسلم وعلى آله وسلم تسليماً مزيداً
  :أما بعد
 على بني آدم بأن حباهم نعمة العقل، وفضلهم على كـثير ممـن              فقد امتن االله   

ولَقَد كَرمنا بنِي آدم وحملْناهم فِي الْبر والْبحرِ ورزقْنـاهم          : قال تعالى . خلق تفضيلاً 
  ).٧٠الإسراء، آيةسورة . (مِن الطَّيباتِ وفَضلْناهم علَى كَثِيرٍ مِمن خلَقْنا تفْضِيلاً

وامتن تعالى على خلقه بأن أنزل إليهم أفضل الشرائع وأكملها، لتنتظم شؤون            
حيام ومعاشهم؛ ومن ذلك أن بين لهم العقوبات المقدر منها وغير المقدر، وجعلـها              
زواجر للنفوس ونكالاً، وتطهيراً لمرتكبي الجرائم التي تنفر منها الطباع السليمة، فهـي             

الح العباد في المعاش والمعاد؛ بل لا تتم سياسة ملك من ملوك الأرض إلا              من أعظم مص  
  .)١(بزواجر وعقوبات لأرباب الجرائم

ولكن وجد من أنزل نعمة العقل في غير منـزلها وأعمله بغير عمله الـسوي              
الذي خلق له بأن اختلق الحيل الكثيرة، والمخارج العديدة للإفلات من العقوبة، ممـا              

  .ختلال ميزان العدل، وظهور الظلم والجور، واستمراء الجريمةيؤدي إلى ا
) الحيل وأثرها في العقوبات المقدرة    (ومن هنا وقع الاختيار على هذا الموضوع        

ا الـسياج الحـامي،     إلك لأهمية العقوبات المقدرة حيث      لدراسته وبيان حكمه، وذ   
والتي إذا مـا    ) ض، المال الدين، النفس، العقل، العر   (والدرع الواقي للكليات الخمس     

بقيت مرعية ثابتة محفوظة بقي اتمع المسلم على أساس متين مـن القـوة والنقـاء،        
  .والأمن والسلام

                                 
 ، تحقيق محمد المعتصم بـاالله       إعلام الموقعين عن رب العالمين    ،  ) هـ١٤١٨(ابن القيم ، محمد بن أبي بكر        ) ١(

   .٣/١٦٦ لبنان ، دار الكتاب العربي ، –وت البغدادي ، الطبعة الثانية ، بير
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هذا وقد اشتملت هذه الدراسة على فصل تمهيدي، وأربعة فصول رئيسية وخاتمة            
  .تضمنت النتائج والتوصيات

  :أما تفصيل هذه الفصول فكان على النحو التالي
  :الإطار النظري للدراسة ويحتوي على : الفصل التمهيدي -
  .أهداف البحث -  .أهمية البحث -    .مشكلة البحث  -
  .الدراسات السابقة-  .راسةمنهج الد-    .تساؤلات البحث -
  .مصطلحات الدراسة  -
  العقوبة المقدرة وسد الذرائع في الفقه الإسلامي، : الفصل الأول  -

  .ويشتمل هذا الفصل على أربعة مباحث
  .تعريف العقوبة المقدرة وأنواعها: المبحث الأول   
  .الأهداف التي شرعت من أجلها العقوبة المقدرة : المبحث الثاني   
  .أثر إقامة العقوبة المقدرة في استقرار اتمع: الثالثالمبحث   
  .سد الذرائع ومكانته في التشريع الإسلامي: المبحث الرابع   

  .الحيل في الفقه الإسلامي: الفصل الثاني  -
  .ويشتمل هذا الفصل على خمسة مباحث 

  .الحيل في الفقه الإسلامي: المبحث الأول
  وفيه مطلبان     

  .يف الحيل وأنوعهاتعر: المطلب الأول
  .حكم الحيل وضابط ما يحل وما يحرم منها: المطلب الثاني

  .الحيل المختلف فيها : المبحث الثاني
  .الفرق بين الحيل، وسد الذرائع، والشبهات، والرخص: المبحث الثالث
  .موقف الأئمة من الحيل والإفتاء ا: المبحث الرابع

  .يلالباعث على ارتكاب الح: المبحث الخامس
  .الحيل والعقوبة المقدرة : الفصل الثالث

  .ويشتمل هذا الفصل على ستة مباحث  
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  .الحيل ومسقطات العقوبة: المبحث الأول
  :وفيها مطلبان . عقوبة القتل : المبحث الثاني  
  .موجبات عقوبة القتل : المطلب الأول    
  .الحيل في عقوبة القتل: المطلب الثاني    

  :لقطع وعقوبة الصلب، وفيها مطلبانعقوبة ا: المبحث الثالث
  .موجبات عقوبة القطع وعقوبة الصلب: المطلب الأول  
  .الحيل في عقوبة القطع والصلب: المطلب الثاني  

  :عقوبة الجلد، وعقوبة النفي، وفيها مطلبان: المبحث الرابع
  .موجبات عقوبة الجلد وعقوبة النفي: المطلب الأول  
  .قوبة الجلد والنفيالحيل في ع: المطلب الثاني  

  :القصاص فيما دون النفس وفيه مطلبان : المبحث الخامس
  .موجبات القصاص فيما دون النفس: المطلب الأول  
  .الحيل في القصاص فيما دون النفس: المطلب الثاني  

  :العقوبة المالية المقدرة ، وفيها مطلبان : المبحث السادس
  . المقدرة موجبات العقوبة المالية: المطلب الأول  
  .الحيل في العقوبة المالية المقدرة : المطلب الثاني  

  .الجانب التطبيقي: الفصل الرابع
ويشتمل على عينة تطبيقية من القضايا المشتملة على حيل لإسـقاط العقوبـة               

  .المقدرة أو تخفيفها
  .النتائج والتوصيات  -

ذلك والقادر عليه، وصـلى     وفي الختام أسأل المولى جل وعلا الإعانة والسداد إنه ولي           
  .االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
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  الفصل التمهيدي
   الإطار النظري للدراسة

  
  : ويشتمل على 

  .    مشكلة البحث  .أ 
  .أهمية البحث  .ب 
  .أهداف البحث .ج 
  .تساؤلات البحث .د 

  .منهج الدراسة.   هـ
  .بقةالدراسات السا.      و
  .مصطلحات الدراسة.      ز
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  الفصل التمهيدي
   الإطار النظري للدراسة

  

  :مشكلة البحث. أ
؛ فإقامتها مصلحة ضرورية حفاظاً علـى أمـن      ) ١(العقوبة مفسدة أريد ا مصلحة    

وتتجلى مشكلة البحث في تلون وتعدد صور الحيـل والمخـارج           . قرارهاتمع واست 
لإسقاط العقوبة المقدرة أو تخفيفها؛ مما يمثل انتهاكاً لهذه المصلحة، فكان لزاماً بيـان              

يؤخذ به عند الحاجة، فهو من رحمـة االله بعبـاده،         لالحيل وأنواعها، والمشروع منها،     
، وكذلك  )٧٨سورة الحج، آية    . (يكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ    وما جعلَ علَ  : قال تعالى 

ور، ليعرف ويجتنب خاصة أن هذا النوع من الحيل مخادعة الله           ظبيان الممنوع منها والمح   
ولرسوله وللمؤمنين، ومخادعة االله ورسوله والمؤمنين حرام، ولهذا ذم االله تعالى المنافقين            

سورة البقرة، آية   . (الَّذِين آمنوا وما يخدعونَ إِلَّا أَنفُسهم     يخادِعونَ اللَّه و  : بقوله
، وبيان أثر هذه الحيل على العقوبة المقدرة تخفيفاً وإسقاطاً، مع بيان صور واقعيـة               )٩

  . لبعض الحيل المعاصرة
  

  :أهمية البحث. ب
 بمعناها الـشامل    موضوع الحيل من المواضيع التي طرقها أهل العلم قديماً وحديثاً         

وفي جميع المناحي، من عبادات ومعاملات وجنايات، وذلـك في مواضـع متفرقـة،              
وحيث أن موضوع الحيل المتعلقة بالجنايات وبالعقوبات المقدرة على الوجه الأخـص            
من أهمها لما يجر إليه من صلاح أو فساد، ولوقوع الناس فيه قديماً وحديثاً، وخلطهـم                

 هذا الشأن، وخفاء بعض أحكامه على البعض، يضاف إلى ذلك           بين ما يحل ويحرم في    
تناثر أطراف هذا الموضوع في الكتب الفقهية واختلاف المذاهب في إباحته وتحريمـه،             

                                 
 ، الطبعـة الثانيـة ،       قواعد الأحكام في مصالح الأنام    ،  )هـ١٤١٩(السلمي ، عبدالعزيز بن عبدالسلام      ) ١(

   .١٤بيروت ، مؤسسة الريان للطباعة والنشر ، ص
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كان من الضروري جمع شتات هذا الموضوع وبيان أنواعه وتوضيح أحكامه وأثره في             
  .العقوبة المقدرة تخفيفاً وإسقاطاً

  

  :أهداف البحث. ج
  :ص أهداف البحث فيما يليتتلخ

  .بيان التأصيل الشرعي للحيل وبيان الحيل المشروعة والحيل الممنوعة .١
  .بيان تأثير الحيل في العقوبة المقدرة تخفيفاً وإسقاطاً .٢
  .بيان بعض الصورة المعاصرة الواقعية للحيل المؤثرة في العقوبة المقدرة .٣

  

  :تساؤلات البحث. د
  :لات التاليةسوف تجيب الدراسة على التساؤ

  ما التأصيل الشرعي للحيل، وما هو المشروع والممنوع منها؟: ١س
  ما تأثير الحيل في العقوبة المقدرة تخفيفاً وإسقاطاً؟: ٢س
  ما الصور الواقعية المعاصرة للحيل المؤثرة في العقوبة المقدرة؟: ٣س

  

  :منهج الدراسة. هـ
تاب والسنة وأقوال أهل العلم     المنهج الوصفي التحليلي للنصوص الشرعية من الك      

مع بيان الراجح منها، مع الرجوع إلى الكتب والمصادر المعتمدة في الفقه في المـذاهب              
الأربعة وغيرها من المراجع العلمية العصرية الجادة، والعناية بعزو الآيـات وتخـريج             

تـأثير الحيـل في     (الأحاديث النبوية، وعرض بعض الصور المعاصرة لمشكلة البحث         
  .من واقع الأحكام) العقوبات المقدرة

  

  :الدراسات السابقة. و
قبل الشروع في بيان الدراسات السابقة، يحسن بنا الإشارة إلى أوائل من تعرضوا             
لموضوع الحيل من العلماء الأئمة، فمنهم الإمام محمد بن الحسن الشيباني في كتـاب              

د بن إسماعيل البخاري رحمـه االله       ، ثم عقبه الإمام محم    )المخارج في الحيل  (مستقل اسمه   
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فقد أفرد في آخر صحيحه كتاباً للحيل، ومنهم الإمام عبيداالله بن بطة في جـزء لـه                 
يسمى إبطال الحيل، وممن كتب في هذا الموضوع كذلك شيخ الإسلام أحمد بن تيمية              

ه ، وبعد ابن تيمية جاء تلميـذ      )بيان الدليل على بطلان التحليل    (رحمه االله؛ في كتابه     
إعلام (الإمام ابن قيم الجوزية رحمه االله فكتب في هذا الموضوع وأجاد وأفاد في كتابية               

  ).إغاثة اللهفان(و ) الموقعين
ثم كتب بعده الإمام أبو إسحاق الشاطبي عن هذا الموضوع كلاماً شافياً في كتابه              

 أشرنا إليه   ، وكتب غيرهم في هذا الموضوع في القديم والحديث؛ ولعل فيما          )الموافقات(
  :كفاية، ونشرع الآن في بيان الدراسات السابقة المتعلقة ذه الدراسة

  :الدراسة الأولى
الحيـل في   (: ، وهي بعنـوان   )١(محمد بن عبدالوهاب بحيري   : قام ا الباحث  

  ).الشريعة الإسلامية وما ورد فيها من الآيات والأحاديث

   :أهداف الدراسة
عية وموقعها من الكتاب والسنة، وموقـف أهـل     بيان الحيل من الوجهة الشر    

، خاصة من قال إن الحيل دخيلـة علـى          نها، والخلاف في مشروعيتها وعدمه    العلم م 
  .الدين ولا تمت إليه بسبيل

  :نتائج الدارسة
أن ضابط ما يحل وما يحرم من الحيل هو بالنظر لمقاصد الشارع، فما خالفها فهو                .١

  .حرام، وما وافقها فهو مباح
  .مباحة ومحرمة:  الحيل قسمانأن .٢
  .براءة الأئمة من القول بالحيل والإفتاء ا .٣

أا ستتعرض للحيـل    :  التي نحن بصددها عن هذه الدراسة        وتتميز الدراسة 
المتعلقة بالعقوبة المقدرة إسقاطاً وتخفيفاً ، مع بيان بعض الصور المعاصرة والواقعية لمثل             

  .هذه الحيل

                                 
  .هـ ١٣٦٤ف من الأزهر الشري: رسالة علمية منشورة لنيل الشهادة العالمية من درجة أستاذ) ١(
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  :الدراسة الثانية
الحيل وأحكامهـا في    : ( بعنوان )١(سعد بن غرير السلمي   . د: قام ا الباحث  

  ).الشريعة الإسلامية
  

  :ةأهداف الدراس
  .معرفة المراد بالحيل وعلى من تكون .١
  .معرفة الداعي للحيل والاحتيال .٢
  .التعرف على حكم الحيل في الشريعة الإسلامية .٣

  

  :نتائج الدراسة
تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر          : حقيقة الحيل  .١

  .إلى حكم آخر
 أي أنه تجـري عليهـا       محرمة وواجبة ومندوبة ومكروهة ومباحة،    : الحيل منها  .٢

  .أقسام الحكم الشرعي الخمسة
حيل لا خلاف في بطلاا، وحيـل لا خـلاف في   : الحيل في ذاا ثلاثة أقسام   .٣

  . جوازها، وحيل وقع فيها الخلاف
الحيل من الأمور المحدثة، ومن البدع الطارئة التي طرأت بعد عصر الـصحابة              .٤

  . والتابعين
  .رآء من الوقوع في الحيل والأخذ اأئمة المذاهب الفقهية الأربعة ب .٥

  

 ستبحث في أثر الحيل     اأ:  التي نحن بصددها عن هذه الدراسة      وتتميز الدراسة 
  .على العقوبات المقدرة فقط

  :الثالثةالدراسة 
الذرائع والحيـل   : ( وهو بعنوان  )٢(صالح بن سعود آل علي    . د: قام ا الباحث  

                                 
 جمادى الآخـرة    ٣٩العدد  ) مية فقهية محكّمة  مجلة عل (بحث علمي منشور بمجلة البحوث الفقهية المعاصرة        ) ١(

  .هـ ١٤١٩
  .هـ١٣٩٤المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية : رسالة ماجستير غير منشورة) ٢(
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  ).في الشريعة الإسلامية
  :سةأهداف الدرا

إفراد بحث مستقل عن موضوع الذرائع والحيل يبرز معالمه ويوضح قواعـده            
ويجلو غموضه ويحدد مواضع الاتفاق ومواضع الاختلاف فيه، وتبيين ما خفـي مـن              

  .مسائله وإزالة اللبس الذي يكتنفه من آراء العلماء فيه تحليلاً أو تحريماً حظراً أو جوازاً
  :نتائج الدراسة

لذرائع من القواعد العامة التي قام عليها التشريع الإسلامي، وأن          أن قاعدة سد ا    .١
باب سد الذرائع من أعظم الأبواب التي يلج منها اتهدون إلى أسرار الشريعة             

  .وكنوزها
أن قاعدة سد الذرائع فيها شاهد واضح وبرهان قـاطع علـى أن الـشريعة                .٢

  .الإسلامية صالحةٌ لكل زمان ومكان 
عل المرء رقيبـاً على نفسه في فعل المأمــورات واجتنـاب           أن تحريم الحيل يج    .٣

  .المنهيات 
أنه إذا ما اجتنبت الحيل وسدت ذرائع الفساد فإن أحكام الـشريعة الخالـدة               .٤

  .ستبقى كما أراد االله تعالى رحمة للأمة ومنار هداية ومبعث خير
يـل  بأا ستتعرض للح  : التي نحن بصددها عن هذه الدراسة     وتتميز الدراسة   

  ).الحدود والقصاص(المؤثرة في العقوبة المقدرة 
  .لق بموضوع البحثهذا كل ما توصلت إليه من دراسات تتع

  

  :مصطلحات الدراسة. ز

   :الحيل.١
الحِذق وجودة النظرِ، والقـدرةُ علـى       : جمع حيلة، وهي من التحيل، وهو     : لغة

  .)١(التصرف

                                 
 ، الطبعة الثانية ، بـيروت ، مؤسـسة          القاموس المحيط  ،   )هـ١٤٠٧(الفيروز آبادي ، محمد بن يعقوب       ) ١(

  .١٢٧٨الرسالة ، ص
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١١  

  .)١(ما يتوصل به إلى مقصود بطريق خفي: اصطلاحاً
  

   :الشبهات.٢
. )٢(لُبس عليه :  وشُبِّه عليه الأمر تشبيهاً    جمع شبهة، وهي الالتباس والمثل،    : لغة  
  . )٣(مشاة الحق للباطل والباطل للحق من وجه إذا حقق النظر فيه ذهب: اصطلاحاً

  

  : الذرائع.٣
  . )٤(جمع ذريعة وهي الوسيلة :لغة 

   .)٥(هو ما ظاهره مباح ويتوصل به إلى محرم: اصطلاحاً
  
  
  
  

                                 
، تصحيح وتحقيـق     صحيح البخاري  فتح الباري بشرح  ) هـ١٤٠٩(العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر       ) ١(

  .١٢/٣٤٢محب الدين الخطيب، الطبعة الثانية، القاهرة، دار الرياض للتراث ، 

 .١٦١٠ادي ، مرجع سابق ، ص للفيروز آبالقاموس المحيط) ٢(

، تحقيق محمد الداية ، الطبعة   التوقيف على مهمات التعاريف     ،  ) هـ١٤١٠(المناوي ، محمد عبد الروؤف      ) ٣(
 .١/٤٢٢الأولى ، بيروت ، دار الفكر 

 .٩٢٧ للفيروز آبادي ، مرجع سابق ، صالقاموس المحيط) ٤(

 ، تحقيق محمد أمين     دخل لمذهب الإمام أحمد بن حنبل       الم،) هـ١٤١٧(ابن بدران ، عبد القادر بن أحمد        ) ٥(
 .١/٢٩٦ لبنان ، دار الكتب العلمية ، –ضناوي ، الطبعة الأولى ، بيروت 
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١٣  
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 )الحـدود والقصـاص(
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١٤  

  الفصل الأول  
  العقوبة المقدرة و سد الذرائع في الفقه الإسلامي

  

  :ويشتمل هذا الفصل على أربعة مباحث
  

  . تعريف العقوبة المقدرة وأنواعها:المبحث الأول   
  

  . الأهداف التي شرعت العقوبة المقدرة من أجلها:المبحث الثاني 
  

  .المقدرة في استقرار اتمع أثر إقامة العقوبة :المبحث الثالث  
  

  .سد الذرائع ومكانتها في التشريع الإسلامي: المبحث الرابع  
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١٥  

  المبحث الأول 
  تعريف العقوبة المقدرة وأنواعها

  

  :تعريف العقوبة المقدرة لغة
العقوبة والمعاقبة والعقـاب    «:  في مفرداته  )١(العقوبة هي العقاب؛ قال الراغب    

: ، وقـال تعـالى    )١٤سورة ص، آية     (فَحق عِقَابِ  :يختص بالعذاب، قال تعالى   
               ابِرينلِّلـص ـريخ ـولَه مترـبلَئِن صم بِهِ وتوقِبا عواْ بِمِثْلِ ماقِبفَع متاقَبإِنْ عو   
   ومن عاقَب بِمِثْـلِ مـا عوقِـب بِـهِ         : ، وقال تعالى  )١٢٦سورة النحل، آية    (
العقاب والمعاقبة أن تجزي    «: هـ، وقال صاحب اللسان   .ا) ٢()٦٠يةسورة الحـج، آ  (

أخذه به وتعقَّبت   : العقوبة، وعاقبه بذنبه معاقبة وعقاباً    : الرجل بما فعل سوءاً ، والاسم     
، والمراد بالمقدرة أا محددة ومنـصوص  )٣ (.هـ.  ا»الرجل إذا أخذته بذنب كان منه  

لا ينقص منها، ولا يجوز أن يعفى عنها، أو تترك          عليها من الشارع، فلا يزاد عليها، و      
إقامتها، ولا الشفاعة فيها متى وصلت إلى السلطان؛ هذا في الحدود التي هي حـق الله                
تعالى، أما القصاص فإنه تجوز الشفاعة فيه، والصلح، والعفو إلى بدل وهـو الديـة؛               

  .  والعفو باان
   :تعريف العقوبة اصطلاحاً

الجزاء الذي يتلـو الـذنب، أي يعقبـه، فهـي           :  بأا   )٤(ينيعرفها ابن عابد  
الجزاء المقرر لمصلحة الجماعـة علـى عـصيان أمـر           : ، ويعرفها عودة بأا   )٥(عقوبة

                                 
أديب من الحكمـاء العلمـاء،      : ن الفضل أبو القاسم الأصفهاني المعروف بالراغب      هو الحسين بن محمد ب    ) ١(

هــ،  ٥٠٢اشتهر حتى كان يقرن بالإمام الغزالي، له كتب، من أشهرها مفردات ألفاظ القرآن، توفي سنة        
   .٢/٢٥٥الأعلام للزركلي 

وان داوودي ، الطبعـة      ، تحقيق صف   مفردات ألفاظ القرآن  ،  ) هـ١٤١٨(الأصفهاني ، حسين بن محمد      ) ٢(
   .٥٧٥الثانية ، دمشق ، دار القلم ، مادة عقب ص

 ، اعتنى بتصحيحه أمين محمـد عبـدالوهاب         لسان العرب ،  ) هـ١٤١٦(ابن منظور ، محمد بن مكرم       ) ٣(
  .١/٦١٩ لبنان ، دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي ، –ومحمد الصادق العبيدي ، بيروت 

د بن عمر بن عبدالعزيز ابن عابدين الدمشقي، فقيه الديار الشامية، وإمام الحنفية في عصره، مولده                هو محم ) ٤(
، اشية ابن عابدين  المعروف بح ) رد المحتار على الدر المختار    (ووفاته في دمشق، له عدة مؤلفات من أشهرها         

   .٦/٤٢هـ، الأعلام للزركي ١٢٥٢توفي سنة 
، تحقيق عبدايد طعمه حلـبي،  حاشية ابن عابدين) هـ١٤٢٠(بن عبدالعزيز ابن عابدين، محمد بن عمر      ) ٥(

   .٧ /٦لبنان، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ،–الطبعة الأولى، بيروت 
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١٦  

  ) ١(.الشارع

  :أنواع العقوبة المقدرة
عقوبات مقدرة من الـشارع،     : العقوبات في الشريعة الإسلامية على قسمين     

 إلى اجتهاد الحاكم بما يناسب الجرم وشـخص         وعقوبات غير مقدرة، بل وكل أمرها     
الجاني، وهذا القسم يسمى التعازير أو التعزيرات، وسيقتصر الكلام في هذه الدراسـة             

فنقول وبـاالله   . )٢(على العقوبات المقدرة فقط، وعلى وجه التحديد الحدود والقصاص        
  : التوفيق

  :تنقسم العقوبة المقدرة إلى قسمين
  :الحدود: أولا

، والحـد   )٣(جمع حد؛ والحد لغة المنع، ويطلق على الحاجز بين الـشيئين          الحدود  
عقوبة قدرها الشارع لا يجوز الزيادة عليها ولا النقص منها، ولا استبدالها            : اصطلاحا

  .)٤(بعقوبة أخرى
وهذه العقوبة لا يجوز أن يعفى عنها؛ وليس لأحد كائناً من كان أن يشفع فيهـا                

  .لأا حق الله تعالىمتى رفعت للسلطان، وذلك 
وعقوبات جرائم الحدود عقوبات بالغة في الشدة، لكون هذه الجرائم ماسة بكيان            
اتمع، وقد يؤدي التساهل فيها إلى تحلل الأخلاق، وفساد اتمع، واضطراب نظامه،            
وازدياد الجرائم، وقد شدد الشرع في إثبات جرائم الحدود، فلا تثبت إلا بـإقرارٍ، أو               

  .كما أا تدرأ عند وجود الشبهةبينة، 
وجرائم الحدود معدودة محصورة لا تتجاوز سبع جرائم؛ نص عليها في كتاب االله             

                                 
 ، الطبعـة الثالثـة ،       التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي     ،  ) م١٩٧٧(عودة ، عبدالقادر    ) ١(

   .١/٦٠٩راث للطبع والنشر القاهرة ، دار الت
  . هناك عقوبات أخرى مقدرة كالكفارات لن نتعرض لها في هذه الدراسة ) ٢(
، تحقيق حمزة فتح االله، بيروت لبنـان، مؤسـسة          مختار الصحاح ،  )هـ١٤١٣(الرازي، محمد بن أبي بكر      ) ٣(

   . ١٢٥الرسالة للطباعة والنشر، مادة حد ص
   .١٤٥-١٤٤، القاهرة، دار الفكر العربي، صلعقوبة في الفقه الإسلاميالجريمة واأبو زهرة، محمد، ) ٤(
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١٧  

  : ؛ وهذه الجرائم هيجل وعلا، وسنة رسوله 

  :الزنا. ١
  ، وعقوبـة الـزاني     )١(وهو وطء الرجل العاقل لامرأة لا تحل له شرعاً في القُبـلْ           

 .لزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ منهما مِئَةَ جلْـدةٍ        ا: البكر الجلد لقوله تعالى   
  ).٢سورة النور آية (

وعقوبة الزاني المحصن الرجم حتى الموت كما ثبت ذلك في السنة القولية والفعلية؛             
: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثـلاث        : ( مرفوعاً )٢(فالقولية حديث ابن مسعود   

والفعلية قصة ماعز   . )٣()زاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة      الثيب ال 
  .والغامدية، والتي زنى ا العسيف

  :القذف. ٢
وهو رمي آدمي غيره بصريح الزنا، أو نفي النسب عن غيره، وعقوبتـه الجلـد،               

نَ الْمحصناتِ  والَّذِين يرمو : وعدم قبـول الشهادة والحكم بفسقه لقول االله تعالى       
ثُم لَم يأْتوا بِأَربعةِ شهداء فَاجلِدوهم ثَمانِين جلْدةً ولا تقْبلُوا لَهـم شـهادةً أَبـدا                

  ) .٤سورة النور، آية  (وأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ
  :السرقة. ٣

غير أن يكون لـه     وهي أخذ مال الغير على وجه الخفية والاستتار من حرز، من            
                                 

 ، تحقيق محمد خـير      بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع    ،  ) هـ١٤٢٠(الكاساني ، علاء الدين بن مسعود       ) ١(
   .٧/١٥٤ لبنان ، دار المعرفة ، –طعمة ، الطبعة الأولى ، بيروت 

و عبدالرحمن ، من السابقين الأولين ، ومـن كبـار           بيب الهذلي ، أ   هو عبداالله بن مسعود بن غافل بن حب       ) ٢(
علماء الصحابة ، مناقبه جمة شهد بدراً ، وهاجر الهجرتين ، وروى علماً كثيراً ، أمره عمر على الكوفـة                    

   .٣٢٣ ، تقريب التهذيب ص ١/٤٦١سير إعلام النبلاء . هـ بالمدينة٣٢ومات سنة 
، والبخاري في صحيحه، كتاب الـديات،       ١/٤٧٧،  ٣٦٢٠ الحديث رقم    هأخرجه الإمام أحمد في مسند    ) ٣(

، ومـسلم في    ٥٧٣، ص ٦٨٧٨، الحـديث رقـم      )أَنَّ النفْس بِالنفْسِ والْعين بِالْعينِ    : (باب قول االله تعالى   
، وأبو داود في سننه،     ٩٧٤، ص ٤٣٧٥صحيحه، كتاب القسامة، باب ما يباح به دم المسلم، الحديث رقم            

، ١٤٤٤اب الحدود، باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه، الحديث رقـم               كت
، وابن ماجة   ٢٣٩٣، ص ٤٧٢٥، والنسائي في سننه، كتاب القسامة، باب القود، الحديث رقم           ١٧٩٩ص

  ، ٢٦٢٩، ص ٢٥٣٤في سننه، أبواب الحدود، باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث، الحديث رقـم                 
   .٢/٢١٨والدارمي في سننه كتاب السير ، باب لا يحل م رجل يشهد أن لا إله االله، 
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١٨  

  .)١(شبهة في ملك المال المأخوذ؛ ويشترط في المال أن يبلغ النصاب
قال . وعقوبة السرقة قطع اليد من الرسغ وهو المفصل الذي بين الكف والساعد           

لّـه  والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعواْ أَيدِيهما جزاء بِما كَسبا نكَالا من اللّهِ وال          : تعالى
كِيمح زِيزع.)  ٣٨سورة المائدة آية.(  

  :شرب الخمر. ٤
 يضرب في الخمر بالجريـد      كان النبي     : ( قال وعقوبته الجلد لحديث أنس     

  .) ٢ ()والنعال أربعين، وجلد أبو بكر أربعين
  :الحرابة. ٥

ين إِنما جـزاء الَّـذِ    : هي قطع الطريق على المسلمين وعقوبتها كما قال تعالى        
              قَطَّـعت واْ أَولَّبصي لُواْ أَوقَتا أَن يادضِ فَسنَ فِي الأروعسيو ولَهسرو ونَ اللّهارِبحي
               ـملَها وينفِي الد يخِز ملَه ضِ ذَلِكالأر اْ مِننفَوي خِلافٍ أَو نم ملُهجأَرو دِيهِمأَي

ع ذَابةِ عفِي الاخِر ظِيم)  ٣٣،٣٤سورة المائدة الآية .(  
حددت هاتان الآيتان مقدار الحد الواقع على المحاربين، واختلف أهل العلم هـل             

  .العقوبات المذكورة في الآية على التخيير أو على الترتيب والتنويع
وحد الحرابة يسقط عن المحارب إذا جاء إلى الإمام تائباً قبل أن يغلب على أمـره                

لسالفة؛ أما حقوق الآدميين فلا تسقط، فيقتص منه في النفس والجراح، وعليـه             للآية ا 
  .ضمان ما أتلف من مال

  :الردة. ٦
وعقوبة المرتد القتل   . والمرتد هو الراجع عن دين الإسلام سواء دخل في غيره أم لا           

                                 
 ، تحقيق بشير محمد عيون ، الطبعة الثانية ، دمشق           الروض المربع ) هـ١٤٢٠(البهوتي ، منصور بن يونس      ) ١(

   .٤٨٦، مكتبة دار البيان ، ص
 ، ٥٦٥ ص ،٦٧٧٣ رقم    الخمر، الحديث  ، باب ما جاء في ضرب شارب      الحدودكتاب   ،أخرجه البخاري ) ٢(

،  وأبو داود، كتـاب الحـدود،        ٩٨٠، ص ٤٤٥٤ رقم   ، باب حد الخمر، الحديث    الحدود، كتاب   ومسلم
، أبواب الحدود، باب ما جاء في حد        والترمذي،  ١٥٥١، ص ٤٤٧٩باب في الحد في الخمر، الحديث رقم        

ود، باب حد السكران، الحـديث      ابن ماجه، أبواب الحد   و،    ١٧٩٨، ص ١٤٤٣ رقم   السكران، الحديث 
   .   ، جميعهم من حديث أنس بن مالك٢٦٣١، ص٢٥٧٠رقم 



الحيل وأثرها في 
  العقوبات المقدرة

١٩  

  . لحديث ابن مسعود السالف في حد الزنا

ومـن  :  والآخرة لقوله تعـالى    والمرتد إن مات على ذلك حبط عمله في الدنيا        
يرتدِد مِنكُم عن دِينِهِ فَيمت وهو كَافِر فَأُولَئِك حبِطَت أَعمالُهم فِي الدنيا والاخِرةِ             

  ) .٢١٧سورة البقرة آية  (وأُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ

  :البغي. ٧
وعقوبة البغي القتل بعد الوعظ والنصح      . )١(ام بتأويل سائغ  وهو الخروج على الإم   

وإِن طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا      : لقوله االله تعالى  . والترغيب والترهيب   
 لَى أَمرِ اللَّهِ  بينهما فَإِن بغت إِحداهما علَى الاخرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ إِ           

  ) .٩سورة الحجرات، آية (
مـن  : (يقـول  سمعت رسول     :  قال  )٢(ومن السنة عن عرفجة بن شريح     

أتاكم وأمركم جميع، على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفـرق جمـاعتكم               
  .)٣ ()فاقتلوه

  :القصاص : ثانياً
الجاني بمثل ما فعل    القصاص مأخوذ من المقاصة وهي المماثلة؛ ويطلق على مجازاة          

  .في النفس وفيما دوا
يا أَيها الَّذِين آمنواْ    : والقصاص عقوبة مقدرة ثابتة بالكتاب والسنة، قال تعالى       

وكَتبنا : وقال تعالى ). ١٧٨سورة البقرة آية     (.كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَتلَى    
النفْسِ والْعين بِالْعينِ والانف بِالانفِ والاذُنَ بِالاذُنِ والسن        علَيهِم فِيها أَنَّ النفْس بِ    

اصقِص وحرالْجو نبِالس.)  ٤٥سورة المائدة آية. (  

                                 
 ، تحقيق محمود الأرناؤوط ياسين الخطيـب ، الطبعـة           المقنعهـ ،   ١٤٢١(ابن قدامة ، عبداالله بن أحمد       ) ١(

   .٤٤٦الأولى ، جده ، مكتبة السوادي للتوزيع ، ص
 في اسم أبيه، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي، ـذيب            عرفجة بن شريح الأشجعي، صحابي اختلف     ) ٢(

   .٤/١١٤التهذيب لابن حجر 
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الامارة، باب حكم من فرق أمر المسلين وهو مجتمع، الحـديث رقـم                   ) ٣(

   .١٠١٠، ص٤٧٩٨
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لا يحل دم أمرئ مـسلم إلا بإحـدى         : (ومن السنة حديث ابن مسعود مرفوعاً     
، وينفـرد   )١ () المفارق للجماعـة   الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه     : ثلاث

القصاص عن الحدود بكون حق العبد فيه غالباً، لذلك يجوز العفو فيه باان أو ببدل               
  . كالدية، ويجوز فيه الشفاعة

  :والقصاص قسمان
  .قصاص في النفس -
  .قصاص فيما دون النفس -

  .وهو حق مقرر لمن عليه الاعتداء، أو لأوليائه في حالة وفاته

                                 
   .١٦تقدم تخريجه ص) ١(
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   الثاني    المبحث
  الأهداف التي شرعت العقوبة من أجلها

  

ليس الغرض من معرفة أهداف الشرائع التي شرعها االله جل وعلا وحكمها إيجاد             
المبرر المقنع للعمل ذه الشرائع ومنها العقوبات المقدرة، فإن أوامر الشرع مبناها على             

فَلا وربك لا يؤمِنـونَ     : لىقال تعا . التسليم وعدم المنازعة ليتحقق الإيمان باالله تعالى      
                تيـا قَـضمـا مجرح واْ فِي أَنفُسِهِمجِدلا ي ثُم مهنيب رجا شفِيم وككِّمحي ىتح

  ) .٦٥سورة النساء آية  (.ويسلِّمواْ تسلِيما
اطنـهم،  أي إذا حكموك يطيعونك في بو     «:  في هذه الآية   )١(قال الحافظ ابن كثير   

فلا يجدون في أنفسهم حرجاً مما حكمت به؛ وينقادون لـه في الظـاهر والبـاطن،                
 ـ . »فيسلمون لذلك تسليماً كلياً من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعـة            ، )٢(.ا هـ

  . فالتسليم التام مقتضى الإيمان باالله تعالى ورسوله 
فضل االله تعـالى وإنعامـه      إذاً الحديث عن أهداف العقوبة المقدرة المراد به بيان          

ورحمته بالخلق وسمو وعلو ما شرعه لهم من شرائع ؛ وليزداد الذين آمنوا إيماناً، فنقول               
  .وباالله تعالى التوفيق

  :الأهداف التي شرعت العقوبة من أجلها
  

  .إقامة الحق والعدل بين الناس: أولا
، قـال   فالعدل هو الذي قامت به السموات والأرض، وأرسلت لأجله الرسل         

لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبيناتِ وأَنزلْنا معهم الْكِتاب والْمِيزانَ لِيقُـوم النـاس            : تعالى

                                 
داء، الفقيه الشافعي، انتهت إليه رئاسة العلـم في         هو الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، أبو الف         ) ١(

وتفـسير  (، )البداية والنهايـة : (التاريخ والحديث والتفسير، وتناقل الناس تصانيفه في حياته، ومن مصنفاته         
 هـ، شذرات الذهب لابن العماد      ٧٧٤وغيرها ، توفي بدمشق سنة    ) جمع المسانيد العشرة  (،  )القرآن العظيم 

   .١/٣٢٠زركلي  ، الإعلام لل٦/٤٣٢
 لبنان ،   – ، الطبعة الثالثة ، بيروت               تفسير القرآن العظيم  ،  ) هـ١٤٠٩(ابن كثير ، إسماعيل بن عمر       ) ٢(

   .١/٥٣٢دار المعرفة ، 
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             لَهسرو هرنصن يم اللَّه لَمعلِياسِ ولِلن افِعنمو دِيدش أْسفِيهِ ب دِيدا الْحلْنأَنزطِ وبِالْقِس
بِالْغ    زِيزع قَوِي بِ إِنَّ اللَّهي.)     فالحديد ذو البـأس الـشديد       )٢٥سورة الحديد آية ،

  .رادع لمن أبى الحق وعانده
ومن إقامة الحق والعدل إقامته في الدماء والأموال والأعراض؛ وهذه الـثلاث            

ومـا   :وإقامة العدل من رحمة االله تعالى بعباده قال تعالى. هي أولى ما يقام العدل فيه   
 الَمِينةً لِّلْعمحإِلا ر اكلْنسأَر.)  ١٠٧سورة الأنبياء آية.(  

  

  ردع الجاني ومنعه من العود إلى اقتراف الذنوب والمعاصي: ثانياً
فالعقوبة جزاء قرره الشارع لمن يعصي الأوامر ، ويرتكب المنـاهي، بقـصد             

شر ، وحماية لهم من المفاسـد،       إصلاحه ومنعه من العود إليها ، فهي إصلاح لحال الب         

واستنقاذ لهم من الجهالة، وإرشاد من الضلالة ، وكف لهم عن المعاصي، وحث لهـم               

على الطاعة ، والشريعة تعمل على إيقاظ الضمير الديني في ارم ، حـين يعلـم أن                 

  .ةالعقوبة التي أوقعت عليه عقوبة من االله تعالى ؛ فيعتريه الندم ويطلب التوبة والمغفر
  

  زجر غير الجاني ممن تسول له نفسه الوقوع في هذه المحرمات: ثالثاً
فإقامة الحدود والقصاص من أعظم الزواجر التي تزجـر أصـحاب النفـوس             

الضعيفة، ومن يتطلع للإجرام والولوغ في حمأته ؛ فمن رحمته جل وعـلا أن شـرع                

ئم، لما تراه من شـدة      الحدود والقصاص لتنتهي هذه الطائفة عن التفكير في هذه الجرا         

ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ ياْ أُولِي الألْبـابِ        : وقد قال تعالى  . العقوبة لمن وقع فيها   

  ) .١٧٩سورة البقرة آية  (.لَعلَّكُم تتقُونَ

وفي شرع القصاص لكـم،     : يقول تعالى «: قال الحافظ ابن كثير في هذه الآية      

 لكم، وهي بقاء المهج وصوا؛ لأنه إذا علم القاتل أنه           وهو قتل القاتل، حكمة عظيمة    

القتل أنفى  : يقتل انكف عن صنيعه؛ فكان في ذلك حياة للنفوس، وفي الكتب المتقدمة           
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) ولكم في القصاص حياة   (للقتل، فجاءت هذه العبارة في القرآن أفصح وأبلغ وأوجز          

يريـد أن يقتـل فتمنعـه       جعل االله القصاص حياة، فكم من رجل        : )١(قال أبو العالية  

  .هـ. ا)٢ (»مخافـة أن يقتل

وعقوبة الحد والقصاص تنفذ على الملأ؛ ليشهد الناس عذاب المنفذ عليه وفزعه            

وهلعه ساعة التنفيذ، فتتراءى الصورة في أذهام إذا سولت لهم أنفسهم ارتكاب شيء             

ر الـشرع   من هذه المحرمات؛ وهذا أردع للنفس الشريرة، وأزجر للمتـهاون بـأوام           

  .ونواهيه

  :صيانة اتمع من الفساد بحماية الفضيلة ومحاربة الرذيلة: رابعاً 
فكل جريمة تتضمن مفسدة تلحق باتمع؛ فالقتل الذي شرع في حقه القـصاص             

  .فيه إزهاق للنفوس، وقطع للحياة، وهي من أعلى المفاسد
اع ا في الطاعـات     أما ما دون النفس من الأعضاء والمنافع، ففيه تفويت للانتف         

  .والعبادات والمعاملات والأغراض التي خلقت هذه المنافع والأطراف لأجلها
أما جريمة الزنا ففيها مفسدة اختلاط المياه، واشتباه الأنـساب، وإرغـام أنـف              

  . العصبات والأقارب
أما جريمة السرقة ففيها مفسدة تفويت الأموال التي يتوسل ا إلى مصالح الـدنيا              

  .ينوالد
وهكذا باقي الحدود تتضمن مفاسد تختلف باختلافها، فجاءت العقوبة للقـضاء           

  .على هذه المفاسد، وليصان اتمع منها

                                 
بسنتين ، قـال    هو رفيع بن مهران الرياحي مولاهم البصري المقرئ المفسر، أسلم بعد وفاة النبي   ) ١(

هـ ٩٣هـ وقيل   ٩٠ بعد الصحابة أحد أعلم بالقرآن من أبي العالية، مات سنة            ليس: أبو بكر بن أبي داود    
   .١/١٨٩ ، شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ٢/١٦٨، ذيب التهذيب لابن حجر 

   .١/٢١٧ لابن كثير ، مرجع سابق ، تفسير القرآن العظيم) ٢(
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  :تطهير الجاني من الذنوب في الدنيا: خامساً
 رضي االله تعالى عنـه أن       )٣( من حديث عبادة بن الصامت     )٢( ومسلم )١(روى البخاري 

بايعوني على أن لا تـشركوا بـاالله        : ( أصحابه قال وحوله عصابة من    رسول االله   

شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم     

وأرجلكم ، ولا تعصوا في معروفٍ ، فمن وفى منكم فأجره على االله ، ومن أصـاب                 

لك شيئاً ثم ستره االله     من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ، ومن أصاب من ذ             

فإقامـة الحـد    ،  )٤ ()فهو إلى االله ، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك             

  .كفارة للذنب وطهرة للجاني ليعود لحظيرة الإيمان والعمل الصالح نقياً تقياً

  شفاء غيظ اني عليه وأوليائه : سادساً
فس لشفاء غيظ اني عليـه  قررت الشريعة  القصاص في النفس وفيما دون الن     

  .وأوليائه ومن غير شطط ولا إسراف في القصاص

                                 
 البخاري ، جبل الحفظ وإمـام الـدنيا في فقـه            هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ، أبو عبداالله          ) ١(

، ) الأدب المفرد (و  ) الجامع الصحيح : (الحديث، ولد في بخارى ونشأ يتيماً ، له عدة مصنفات من أشهرها           
 ، الأعـلام للزركلـي   ٤٦٨تقريب التهذيب لابن حجر ص. هـ ٢٥٦، مات سنة )خلق أفعال العباد (و  
٦/٣٤.   

 بن ورد القشيري النيسابوري ، صاحب الصحيح، أحد الأئمة الحفـاظ            هو مسلم بن الحجاج بن مسلم     ) ٢(
، شـذرات   ٥٢٩تقريب التهذيب لابن حجـر ص     . هـ  ٢٦١وإعلام المحدثين ، عالم بالفقه ، مات سنة         

   .٢/٢٩٥الذهب لابن العماد 
لعقبة ومـن   هو عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الأنصاري الخزرجي ، أبو الوليد، أحد النقباء ليلة ا                ) ٣(

سير إعلام النـبلاء    . هـ  ٣٤، مات بالرملة سنة     أعيان البدريين ، شهد المشاهد كلها مع رسول االله              
   .٢٩٢ ، تقريب التهذيب لابن حجر ص٢/٥

، والإمام البخاري في صـحيحه، كتـاب        ٥/٣٩٤،  ٢٢٦٧٣رواه الإمام أحمد في مسنده، الحديث رقم        ) ٤(

، ٣١٦، ص ٣٨٩٢ بمكة وبيعة العقبة، الحديث رقـم        ر إلى النبي        مناقب الأنصار، باب وفود الأنصا    
 ،  ٩٨٠، ص ٤٤٦١ومسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب الحدود كفارات لأهلها، الحـديث رقـم              

، والـدارمي في    ٢٣٦٠، ص ٤١٦٦والنسائي في سننه، كتاب البيعة، باب البيعة على الجهاد، الحديث رقم            

  .٢/٢٢٠  النبي   سننه، كتاب السير، باب في بيعة
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إن أولياء المقتول تغلي قلوم     : قال العلماء   «: )١(قال شيخ الإسلام ابن تيمية    
بالغيظ حتى يؤثروا أن يقتلوا القاتل وأولياءه ، وربما لم يرضوا بقتل القاتل بل يقتلـون                

قبيلة ومقدم الطائفة ، فيكون القاتل قد اعتـدى في          كثيراً من أصحاب القاتل كسيد ال     
الابتداء وتعدى هؤلاء في الاستيفاء ، كما كان يفعل أهل الجاهلية الخـارجون عـن               

وقد يستعظمون قتل القاتل    . الشريعة في هذه الأوقات من الأعراب والحاضرة وغيرهم       
ول يقتلون من قدروا    لكونه عظيماً أشرف من المقتول ، فيفضي ذلك إلى أن أولياء المقت           

عليه من أولياء القاتل؛ وربما حالف هؤلاء قوماً واستعانوا م، وهؤلاء قوماً، فيفضي             
وسبب ذلك خروجهم عن سنن العدل الـذي هـو          . إلى الفتن والعداوات العظيمة     

  .هـ. ا)٢ (»القصاص في القتلـى

                                 
هو شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبداالله بن تيميـة الحـراني                   ) ١(

الحنبلي ، بل اتهد المطلق ، ولد بحران وتحول به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر، وأفـتى ودرس وهـو دون                 
ما جمع االله له من الزهادة والورع والديانة ونصرة الحق          العشرين ، وبرز في كل فن على أبناء جنسه ، مع            

والقيام فيه ، وجريه على سنن السلف ، قيل إن تصانيفه تبلغ ثلاثمائة مجلد ، مات معتقلاً في سجن القلعـة                     
   .١/١٤٤ ، الأعلام للزركلي٦/٢٤١هـ ، شذرات الذهب لابن العماد ٧٢٨بدمشق سنة 

 ، طبعة وزارة الشئون الإسلامية بالمملكة       السياسة الشرعية ،  ) هـ١٤١٩(م  ابن تيمية ، أحمد بن عبدالحلي     ) ٢(
   .١١٥العربية السعودية ، ص
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  المبحث الثالث 
  )١(أثر إقامة العقوبة المقدرة في استقرار المجتمع

  

شرعت لجرائم خطيرة تمس كيان اتمع ؛       ) الحدود والقصاص (العقوبة المقدرة   
  .وتفضي إلى زلزلة النظام واضطراب الأمن وشيوع الفواحش ومساوئ الأخلاق

وقد جاء تشريع هذه العقوبات موائماً للفطرة السوية التي فطر الناس عليهـا،             
التي إذا  )  والعقل والعرض والمال   الدين والنفس : (فهي ضمان وحفاظ للكليات الخمس    

ما اعتدي على أحدها بجريمة من الجرائم نال اتمع من الضعف والانحلال بقدر مـا               
يناسب هذه الجريمة وبشاعتها، وإذا ما بقيت هذه الكليات مرعية ثابتة محفوظة بقـي              

  .اتمع على أسس متينة من القوة والنقاء والأمن والسلام
حد الردة،  :  تذود عن حمى هذه الكليات، فإزاء حرمة الدين          فالعقوبة المقدرة 

وإزاء حرمة النفس القصاص، وإزاء حرمة العقل حد الشرب، وإزاء حرمة العرض حد             
الزنا وحد القذف، وإزاء حرمة المال حد السرقة، أما الحرابة فهي انتـهاك لحرمـات               

  .عداهااتمع كلها، ومن هنا كان التغليظ في حدها فوق كل ما 
إن إقامة الحد على مستحقه تنشئ لدى الفرد وازعاً داخلياً ورادعاً اجتماعيـاً             
خارجياً يصعب معهما التفكير في ارتكاب هذا النوع من المآثم، ويبقى خارج دائـرة              
هذا الانضباط النفسي والاجتماعي الشذاذ الذين لا تجدي معهم هذه الوسـيلة الزاجـرة              

  .الرادعـة 
قدرة شرعها االله تعالى زواجر وروادع، بمعنى أن إقامتها تجعـل           والعقوبات الم 

الناس ينـزجرون ويرتدعون عن الجرائم، ويتجنبوا خشية أن تلحقهم تلك العقوبة ؛            
وهي في نفس الوقت جوابر وكفارات تجبر ما ينثلم من دين المرء الذي اقتحم المعصية،               

 يتحقق لمن تاب وندم على ما اقترف،        ثم عوقب عليها في الدنيا، وهذا التكفير والجبر       
  .وإن إقامة حد من حدود االله تعالى مرة ليمنع من إقامته مرات عديدة

                                 
للاستزادة في هذا الموضوع انظر كتاب أثر إقامة الحدود في استقرار اتمع للدكتور محمد حسين الذهبي،                ) ١(

  . للغزالي خليل عيد وكتاب الحدود الشرعية وأثرها في تحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع
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إن لإقامة العقوبات المقدرة ثمرات عديدة تعود على اتمع المسلم في الآخـرة             
فإا تحقق الأمن والطمأنينة بحفظ الـدماء أن تـسفك ؛         ) الدنيا(والأولى ، أما الأولى     

راض أن تنتهك ؛ والأنساب أن تختلط؛ والأموال أن تضيع؛ والعقول أن تختـل؛              والأع
  .والدين أن يتخذ سخرية وهزواً

ويثمر هذا الأمن اطمئنان النفوس فتنصرف إلى العمل المثمر والإنتاج الـذي            
ينشر الرخاء في ربوع الأمة فتتسع الأرزاق وتكثر البركة؛ ويتيسر للناس أن يبتغوا من              

  .الواسعفضل االله 
وهذه الفوائد يدركها كل من ألقى السمع وهو شهيد، ومصداق ذلك قـول             

  سـورة الجـن،     (.وأَلَّوِ استقَاموا علَى الطَّرِيقَةِ لاسقَيناهم ماء غَـدقًا       : االله تعالى 
لَيهِم بركَاتٍ من   ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنواْ واتقَواْ لَفَتحنا ع       : ، وقوله تعالى  ) ١٦آية  

  ) .٩٦سورة الأعراف آيـة  (.السماء والأرضِ
أما ثمرات إقامة العقوبة المقدرة في الدار الآخرة فرضوان االله تعالى ومثوبتـه؛             
لأا طاعة وعبادة ، وخير ما يتوسل به لرضوان االله تعالى ومثوبته هو طاعته وعبادته،               

امة هذه العقوبات آثاراً وعواقـب وخيمـة، مـن          وعلى عكس ما تقدم فإن لترك إق      
  :أبرزها

اجتراء الناس على محارم االله تعالى، ومواقعتهم لحمى االله، ومن يجتـرئ علـى               -١
  .حدود االله يصير معادياً الله تعالى، ومحاداً لرسوله 

حلول المصائب لهذه المعصية، فإن من سنة االله تعالى أنه ربط بـين المعـصية                -٢
  .لسببيةوالمصيبة برباط ا

باجتراء الناس على المحارم، وإمساك الأمة عن إقامة الحدود والتآمر بـالمعروف             -٣
  .)١(والتناهي عن المنكر تلحقهم اللعنة، كما لحقت بني إسرائيل لذلك

وبمقارنة سريعة بين مجتمع يقيم الحدود المقدرة، ومجتمع لا يقيمها، نجد أن في             

                                 
 ،  الحدود الشرعية وأثرها في تحقيق الأمـن والاسـتقرار للمجتمـع          ،  ) هـ١٤٠١(عيد، الغزالي خليل    ) ١(

   .٤٣الرياض، مكتبة المعارف ، ص
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 ، وأمانة في المعاملة ، واستنكاراً للفاحـشة ،          اتمع الذي يقيم الحدود عفة في القول      
واستحياء من ترك الفريضة، وابتعاداً عن مقارفة الجريمة ، ورغبة في الاستمتاع بما أحل              

  .االله تعالى، حتى لا يتطلعوا أو يمدوا أعينهم إلى ما حرم االله 
 ويتجرأ أما اتمع الذي لا يقيم الحدود، فتفشو فيه الخيانة ، وتشيع الفاحشة ،           

الناس على مقارفة الجريمة وااهرة ا ، وعدم الاستحياء من االله ومن الناس، بالتقصير              
وفي هذا اتمع تسمع من السباب والتقاذف والتنابز ما يندى لـه            . في أداء الفرائض  

  .الجبين
إن إقامة العقوبة المقدرة تجعل اتمع ينعم في ظلها بالأمن الشامل ويتفيؤ الناس             

لال حرية شاملة يتحررون فيها من قيود في داخلهم ؛ ومن عوامل الخـوف مـن                ظ
خارجهم، فإقامة الحدود ترويع لقلة، وهم الشذاذ، من أجل تأمين الكثـرة، وهـم               

  .الأسوياء
 أن في إقامة العقوبة المقدرة تحقيقاً للمجتمع الطاهر النقـي           :وخلاصة القول 

  . ورضوانالمتين القوي المؤسس على تقوى من االله
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  المبحث الرابع 
  .سد الذرائع ومكانته في التشريع الإسلامي

  
  :يشتمل هذا المبحث على خمسة مطالب هي

  
  تعريف الذرائع وسدِّها : المطلب الأول

  :ويشتمل على فرعين 
  . تعريف الذرائع:الفرع الأول
  .تعريف سد الذرائع: الفرع الثاني

  
  ائعأدلة مشروعية سد الذر: المطلب الثاني

  
  تقسيم الذرائع وفيه أربعة فروع: المطلب الثالث

  .تقسيم الذرائع عند القرافي: الفرع الأول
  . تقسيم الذرائع عند ابن تيمية:الفرع الثاني

  . تقسيم الذرائع عند ابن القيم:الفرع الثالث
  . تقسيم الذرائع عند الشاطبي:الفرع الرابع

  
  شريع الإسلاميمكانة سد الذرائع في الت: المطلب الرابع

  
  علاقة سد الذرائع بالحيل: المطلب الخامس
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  المطلب الأول 
  تعريف الذرائع وسدّها

  
  : تعريف الذرائع : الفرع الأول
   :الذريعة لغة

توسل : تذرع فلان بذريعة أي   : الوسيلة، يقال : الذرائع جمع ذريعة، والذريعة هي    
لشيء؛ يقال فلان ذريعتي إليك     الذريعة السبب إلى ا   «: ، قال صاحب اللسان   )١(بوسيلة

: وقـال في موضـع آخـر      . هـ. ا )٢(.»أي سبـبي ووصلتي الذي أتسبب به إليك      
  .)٣(»الذريعة تصغير الذراع، ولحوق الهاء فيها لكوا مؤنثة«

وأصل اشتقاق اللفظ من ذرع، والذراع بالكسر هو العضو الممتد مـن طـرف              
  .المرفق إلى طرف الأصابع

أا كل ما يتخذ وسيلة إلى غيره يقرب أو يدني،          : ة في اللغة  وخلاصة معنى الذريع  
  .أو يوصل إلى النتيجة
  :الذريعة اصطلاحاً

الفعل الذي ظـاهره أنـه      : عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى بأا        
  . )٤(مباح وهو وسيلة إلى فعل المحرم

  . )٦(يلة وطريقاً إلى الشيءبأا ما كانت وس:  رحمه االله تعالى)٥(وعرفها ابن القيم
وتعريف ابن القيم رحمه االله عام يشمل كل ذريعة تؤدي إلى حرام أو حلال أو               

                                 
   . ٢٢١للرازي ، مرجع سابق ، مادة ذرع صمختار الصحاح ) ١(
   .٨/٩٦لابن منظور، مرجع سابق ، لسان العرب ) ٢(
   .٨/٩٣ لابن منظور ، مرجع سابق ، لسان العرب) ٣(
، تحقيق حمدي الـسلفي ،      بيان الدليل على بطلان التحليل    ،  )هـ١٤١٨(ابن تيمية ، أحمد بن عبدالحليم       ) ٤(

  .٢٥٤الطبعة الأولى ، بيروت ، المكتب الإسلامي، ص
د كبار العلماء،   هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية، أح               ) ٥(

ولد ومات في دمشق ، تتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية، وسجن معه في قلعة دمشق ، كان شديد الحب                    
 لابن العمـاد    شذرات الذهب . هـ  ٧٥١للعلم ومطالعته وتصنيفه، وقد ألف تصانيف كثيرة ، مات سنة           

   .٦/٥٦ للزركلي الأعلام، ٦/٣٥٢
   .٣/١٢١ لابن قيم الجوزية، مرجع سابق ، إعلام الموقعين عن رب العالمين) ٦(
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  .مندوب أو مكروه أو مباح
اعلم أن الذريعـة كمـا   «:  رحمه االله تعالى حيث قال   )١(وهذا ما قرره القرافي   

كمـا أن   يجب سدها يجب فتحها، وتكره وتندب وتباح، فإن الذريعة هي الوسيلة، ف           
وسيلة المحرم محرمة؛ فوسيلة الواجب واجبة، كالسعي للجمعة والحج، وموارد الأحكام           

مقاصد، وهي المتضمنة للمصالح، والمفاسد في أنفسها، ووسائل وهـي          : على قسمين   
الطرق المفضية إليها وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم وتحليل، غير أا أخفض              

 والوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل؛ وإلى أقـبح          رتبة من المقاصد في حكمها،    
المقاصد أقبح الوسائل؛ وإلى ما يتوسط متوسطة، ومما يدل على حسن الوسائل الحسنة             

ذَلِك بِأَنهم لا يصِيبهم ظَمأٌ ولا نصب ولا مخمصةٌ فِي سبِيلِ اللّهِ ولا             : قوله تعالى 

 يظُ الْكُفَّار ولا ينالُونَ مِن عدو نيلا إِلا كُتِب لَهم بِهِ عملٌ صالِح            يطَؤونَ موطِئًا يغِ  
فأثام االله على الظمأ والنصب وإن لم يكونا من فعلـهم،           ). ١٢٠سورة التوبة آية    (

بسبب أما حصلا لهم بسبب التوسل إلى الجهاد الذي هو وسيلة لإعزاز الدين وصون              
  .هـ. ا)٢ (»كون الاستعداد وسيلة الوسيلةالمسلمين، في

أما تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه خاص بالذريعة التي تـؤدي إلى أمـر               
محرم؛ أما الوسيلة التي لا تؤدي إلى محرم فإنه لا يسميها ذريعة، بل يسميها سـبباً أو                 

  .)٣(مفضياً

                                 
هو أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن أبو العباس الصنهاجي القرافي، من علماء المالكية ، نسبته إلى القرافـة                  ) ١(

موضع بالقاهرة ، وهو مصري المولد والمنشأ والوفاة ، له مصنفات جليلة في الفقه والأصول ، مات سـنة                   
   .١/٩٤  للزركليالأعلام. هـ ٦٨٤

   .٢/٦١، الطبعة الأولى ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، الفروق، )هـ١٤١٨(القرافي ، أحمد بن إدريس ) ٢(
   .٢٥٤ لشيخ الإسلام ابن تيمية ، مرجع سابق ، صبيان الدليل) ٣(
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  الفرع الثاني 
  تعريف سد الذرائع

  

شيئين، ويطلق على بناءٍ يجعل في وجه الماء، والجمع          الحاجز بين ال   :السد لغة   
  .)١(أسداد، والسِّداد بالكسر ما تسد به القارورة وغيرها

ويقال سِداد من عوزٍ    . )٢(وسد الثلمة ونحوها من باب رد أي أصلحها وأوثقها        
     دبه الخلّة، والس سدد(الجبل والحاجز، وبالضم    : وعيش لما يمخلوقـاً الله   ما كان   ) الس

  .)٣(تعالى، وبالفتح ما كان من عمل بني آدم
  :أما تعريف سد الذرائع في الاصطلاح

  .)٤(حسم مادة وسائل الفساد دفعاً لها: فقد عرفها القرافي رحمه االله تعالى بأا
ومعنى هذا الكلام الحيلولة دون الوصول إلى المفسدة بمنع ما هو جائز أو غـير               

  .ل محرمممنوع إذا أدى إلى فع
والذريعة أو الوسيلة تسد وتمنع، وإن لم يقصد ا المحرم، خشية إفـضائها إلى              
المحرم، والشارع يمنع الفعل الذي يتضمن مصلحة إذا كان ذريعة إلى المفسدة؛ وذلـك              
لتعارض مصلحة الفعل مع المفسدة التي يؤول إليها؛ وإذا تعارضت المصلحة والمفسدة            

  .ب المصلحةقدم دفع المفسدة على جل
إذاً مآل الفعل معتبر في الشريعة فما يؤول إلى محرم من الأفعال أو الوسائل فإن               

  .الشريعة المطهرة جاءت بسده ومنعه بغض النظر عن نية الفاعل وقصده
ومن أمثلة سد الذرائع تحريم بيع السلاح في أوقات الفتن، وتحريم بيع العنب لمن         

  .بعلمه لأنه وسيلة للقضاء بالباطل من قضاة السوءيعصر الخمر، وتحريم قضاء القاضي 

                                 
رية للطباعة   ، الطبعة الثانية ، بيروت ، المكتبة العص        المصباح المنير ،  )هـ١٤١٨(الفيومي ، أحمد بن محمد      ) ١(

  .١٤٢والنشر ، ص
   .٢٩٢ للرازي، مرجع سابق ، مادة سد صمختار  الصحاح) ٢(
   .٣٦٦ للفيروز آبادي، مرجع سابق ، صالقاموس المحيط) ٣(
   .٢/٥٩، مرجع سابق ، الفروق للقرافي) ٤(



الحيل وأثرها في 
  العقوبات المقدرة

٣٣  

  المطلب الثاني 
  أدلة مشروعية سد الذرائع

  

تظافرت الأدلة من الكتاب والسنة على مشروعية سد الذرائع وأا قاعدة من            
قواعد الدين ، وقد أطنب الإمامان شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابـن القـيم في                

، ونسوق في هذا المطلب أبرز الأدلة       )١(عدة بما لا مزيد عليه    الكلام على أدلة هذه القا    
  .من الكتاب والسنة على مشروعية سد الذرائع

ولا تسبواْ الَّذِين يدعونَ مِن دونِ اللّهِ فَيسبواْ اللّه عدوا          : قوله تعالى  :الدليل الأول 
  ) .١٠٨سورة الأنعام آية  (.بِغيرِ عِلْمٍ
تحريم االله تعالى سب آلهة المشركين مع كونه أمراً مطلوباً ومتعبداً به،            : من الآية  الشاهد

  .حتى لا يكون ذلك السب لألهتهم ذريعةً إلى سبهم الله تعالى
 .ولا يضرِبن بِأَرجلِهِن لِيعلَم ما يخفِين مِـن زِينـتِهِن         : قوله تعالى  :الدليل الثاني 

  ).٣١ة سورة النور، آي(
منع النساء من الضرب بالأرجل، وإن كان في الأصل مباحاً، لئلا            :الشاهد من الآية  

الخلخال ونحوه، فيثير ذلك دواعي الـشهوة       يؤدي الضرب بالأرجل إلى ظهور صوت       
  .لمن سمعه من الرجال

بيوتا غَير بيوتِكُم حتـى     يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تدخلُوا       : قوله تعالى  :الدليل الثالث 
فَإِن لَّم تجِـدوا    * تستأْنِسوا وتسلِّموا علَى أَهلِها ذَلِكُم خير لَّكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ          

زكَـى  فِيها أَحدا فَلا تدخلُوها حتى يؤذَنَ لَكُم وإِن قِيلَ لَكُم ارجِعوا فَارجِعوا هو أَ             
لِيملُونَ عمعا تبِم اللَّهو لَكُم)  ٢٨-٢٧سورة النور آية. (  

أن االله تعالى ى عن الدخول إلى بيوت الغير بلا اسـتئذان لمـا في               : الشاهد من الآية  
  .ذلك من ذريعة النظر إلى العورات المحرمة

سورة  ( كَانَ فَاحِشةً وساء سبِيلا    ولا تقْربواْ الزنى إِنه   : قوله تعالى  :الدليل الرابع 

                                 
لجوزية، مرجـع    ابن قيم ا   إعلام الموقعين ،  ٢٥٦، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، مرجع سابق ، ص         بيان الدليل ) ١(

   .٣/١٢٢سابق ، 



الحيل وأثرها في 
  العقوبات المقدرة

٣٤  

  ) .٣٢الإسراء، آية 
أن االله تعالى حرم جميع الوسائل والطرق المؤدية إلى الزنا، فهذا من             :الشاهد من الآية  

باب سد الذرائع؛ وقد جاءت نصوص كثيرة تؤكد سد جميع الذرائع المؤدية إلى الزنا،              
نين والمؤمنات بغض البصر، وي النساء عن       ومنها على سبيل المثال لا الحصر أمر المؤم       

إبداء الزينة عند غير المحارم، والنهي عن التبرج ، والنهي عن الخضوع بالقول، والنهي              
  .عن الخلوة بالمرأة الأجنبية، وي المرأة عن السفر مسافة القصر من غير ذي محرم

  لا تقُولُواْ راعِنا وقُولُواْ انظُرنـا      يا أَيها الَّذِين آمنواْ   : قوله تعالى  :الدليل الخامس 
  ).١٠٤سورة البقرة آية (

؛  مع قصدهم ا الخير ى المؤمنين أن يقولوا هذه الكلمة    أن االله    :الشاهد من الآية  
 يقصدون فاعلاً من الرعونة، فنهاهم عن قولها سداً         لأن اليهود كانوا يقولوا للنبي      

تـشبهاً   أن يقولهـا اليهـود للـنبي        لذريعة المشاة، ولئلا يكون ذلك ذريعة إلى        
  .بالمسلمين يقصدون ا غير ما يقصده المسلمون

ى عن بناء المساجد على القبور ولعن من فعل ذلك ،            أن النبي    :الدليل السادس 
وى عن تجصيص القبور ، وتشريفها ، واتخاذها مساجد ، وعن الصلاة إليها وعندها،              

ر بتسويتها، وى عن اتخاذها عيداً، وعن شد الرحـال          وعن إيقاد المصابيح عليها وأم    
إليها لئلا يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثاناً والإشراك ا، وحرم ذلك علـى مـن                

  .)١(قصده ومن لم يقصده، بل قصد خلافه سداً للذريعة
 كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة، لئلا يكون       أن النبي    :الدليل السابع 

إن محمداً يقتل أصحابه، وهذا القول يوجب النفور عن         :  إلى تنفير الناس وقولهم    ذريعة
  .الإسلام ممن دخل فيه ومن لم يدخل فيه

أنه تعالى ى المؤمنين في مكة عن الانتصار باليـد وأمـرهم بـالعفو               :الدليل الثامن 
والصفح، لئلا يكون انتصارهم ذريعة إلى وقوع ما هو أعظم مفسدة مـن مفـسدة               
الإغضاء واحتمال الضيم ، ومصلحة حفظ نفوسهم ودينهم وذريتهم راجحة علـى            

  .مصلحة الانتصار والمقابلة
 ى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروا، وكان مـن            أنه   :الدليل التاسع 

                                 
   .٣/١٢٥ لابن قيم الجوزية، مرجع سابق ، إعلام الموقعين عن رب العالمين) ١(



الحيل وأثرها في 
  العقوبات المقدرة

٣٥  

حكمة ذلك أما وقت سجود المشركين للشمس، وكان النهي عـن الـصلاة الله في               
  .شاة الظاهرة ، التي هي ذريعة إلى المشاة في القصدذلك الوقت سداً لذريعة الم

 حرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وبين أن ذلـك            أنه   :الدليل العاشر 
يؤدي إلى تقطيع الأرحام، حتى لو رضيت المرأة بذلك لم يجز؛ لأن ذلك ذريعـة إلى                

  .القطيعة المحرمة كما علل به النبي 
 ى عن إقامة حد السرقة في الغزو لئلا يكون ذلك           أن النبي    :شرالدليل الحادي ع  

  .ذريعة إلى لحاق المحدود بالكفار، ولهذا لا تقام الحدود في الغزو
 لما كان بمكة مـن الجهـر        أن االله سبحانه وتعالى منع رسوله        :الدليل الثاني عشر  

ومن أنزل عليه ومن    بالقرآن حيث كان المشركون يسمعونه فيسبون القرآن ومن أنزله          
  .جاء به

أن الحاكم ممنوع من الحكم بعلمه لئلا يكون ذلك ذريعـة إلى             :عشرالدليل الثالث   
  .حكمه بالباطل، ويقول حكمت بعلمي

أن الحاكم منهي عن رفع أحد الخصمين على الآخر وعن الإقبال            :الدليل الرابع عشر  
 يكون ذريعة إلى قلب الآخـر       عليه دونه، وعن مشاورته والقيام له دون خصمه ، لئلا         

  .وضعفه عن القيام بحجته وثقل لسانه ا
أن الشارع أمر بالاجتماع على إمام واحد في الإمامة الكبرى ،            :الدليل الخامس عشر  

وفي الجمعة والعيدين والاستسقاء وصلاة الخوف مع كون صلاة الخوف بإمامين أقرب            
 والاختلاف والتنازع، وطلباً لاجتماع     إلى حصول الأمن ، وذلك سداً لذريعة التفرق       

القلوب وتألف الكلمة، وهذا من أعظم مقاصد الشرع ، وقد سد الذريعـة إلى مـا                
يناقضه بكل طريق ، حتى في تسوية الصف في الصلاة لئلا تختلف القلوب، وشـواهد               

  .)١(ذلك أكثر من أن تذكر
  .ائع ، واالله الموفقولعل فيما سقناه الكفاية في التدليل على مشروعية سد الذر

                                 
    .٣/١٣٠ لابن قيم الجوزية، مرجع سابق، إعلام الموقعين عن رب العالمين) ١(



الحيل وأثرها في 
  العقوبات المقدرة

٣٦  

  المطلب الثالث
   تقسيـــــم الــــــذرائع

  
قبل الدخول في تقسيم العلماء للذرائع يجدر بنا الإشارة إلى الأصل في اعتبـار              
الذرائع ، فالأصل في ذلك هو النظر إلى ما آلت إليه الأفعال ، فيأخذ الفعل حكمـاً                 

إذا كان الفعل يؤدي إلى مطلـوب       يتفق مع ما يؤول إليه، سواء قصد أو لم يقصد، ف          
فهو مطلوب ، وإن كان الفعل لا يؤدي إلا إلى شر، فهو منهي عنه ممنـوع بـسبب                  
النتيجة، وإن كان الباعث حسناً والنية خالصة، وقد سبق الإشارة إلى شيء من ذلك              

  .عند تعريف سد الذرائع

  الفرع الأول 

  تقسيم الذرائع عند القرافي رحمه االله تعالى
  

  :الذرائع ثلاثة أقسام: القرافي رحمه االله في كتاب الفروققال 

 قسم أجمعت الأمة على سده ومنعه وحسمه، كحفر الآبار في طريق المسلمين             :الأول
فإنه وسيلة إلى إهلاكهم فيها، وكذلك إلقاء الـسم في أطعمتـهم، وسـب              

  .الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب االله تعالى عند سبها
سم أجمعت الأمة على عدم منعه ، وأنه ذريعة لا تسد ووسيلة لا تحسم كالمنع                ق :الثاني

من زراعة العنب خشية الخمر ، فإنه لم يقل به أحد وكـالمنع في اـاورة في                 
  .البيوت خشية الزنا

 إلخ كلامـه    ٠٠٠ قسم اختلف فيه العلماء هل يسد أم لا؟ كبيوع الآجـال             :الثالث
  )١(.رحمه االله

                                 
   .٢/٦٠ للقرافي، مرجع سابق، الفروق) ١(



الحيل وأثرها في 
  العقوبات المقدرة

٣٧  

   الفرع الثاني
  تقسيم الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله

  
  :الأقسام ثلاثة: قال رحمه االله تعالى

 ما هو ذريعة وهو مما يحتال به كالجمع بين البيع والسلف، كاشـتراء البـائع                :الأول
السلعة من مشتريها بأقل من الثمن تارة وبأكثر أخرى ، وكالاعتياض عن ثمن             

  .بالأول نساءً وكقرض بني آدمالربوي بربوي لا يباع 
 ما هو ذريعة لا يحتال ا ، كسب الأوثان، فإنه ذريعة إلى سب االله سـبحانه                 :الثاني

وتعالى ، وكذلك سب الرجل والد غيره، فإنه ذريعة إلى أن يسب والده، وإن              
  .كان هذان لا يقصدهما مؤمن

 أثناء الحول فراراً مـن       ما يحتال به من المباحات في الأصل كبيع النصاب في          :الثالث
  .)١(الزكاة ، وكإغلاء الثمن لإسقاط الشفعة

  

  الفرع الثالث 
  تقسيم الذرائع عند ابن القيم رحمه االله تعالى

  

  :قسمها إلى أربعة أقسام 
 وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المفسدة ، كشرب المسكر المفضي إلى مفـسدة             :الأول

ية ، والزنا المفضي إلى اخـتلاط       السكر ، وكالقذف المفضي إلى مفسدة الفر      
  .المياه وفساد الفراش

 وسيلة موضوعة للمباح قصد ا التوسل إلى المفسدة ، كعقد النكاح المقصود             :الثاني
  .به التحليل ، وعقد البيع الذي قصد به التوصل إلى الربا

                                 
   .٢٥٥ ابن تيمية، مرجع سابق، ص لشيخ الإسلامبيان الدليل على بطلان التحليل) ١(
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  العقوبات المقدرة

٣٨  

يهـا   وسيلة موضوعة للمباح لم يقصد ا التوسل إلى المفسدة لكنها مفضية إل            :الثالث
  .غالباً ومفسدا أرجح من مصلحتها ، مثل سب آلهة المشركين بين أظهرهم

  

 وسيلة موضوعة للمباح وقد تفضي إلى المفسدة ومـصلحتها أرجـح مـن              :الرابع
مفسدا، ومثاله النظر إلى المخطوبة ، وكلمة الحق عند سلطان جائر ونحـو             

  .ذلك
ة جاءت بإباحة هـذا القـسم       فالشريع :ثم قال رحمه االله بعد ذكر هذه الأقسام       

أو استحبابه أو إيجابه بحسب درجاته في المصلحة ، وجاءت بمنع مـن             ) القسم الرابع (
القسم الأول كراهة أو تحريماً بحسب درجاته في المفسدة ، بقي النظـر في القـسمين                

: هل هما مما جاءت الشريعة بإباحتهما أو المنع منهما؟ فنقول         ) الثاني والثالث (الوسط  
وساق تسعة وتسعين وجهاً تدل علـى تحـريم         . )١(هـ.لدلالة على المنع من وجوه ا     ا

  .هذين القسمين
  

  الفرع الرابع 
  تقسيم الذرائع عند الشاطبي رحمه االله تعالى

  
  :قسم الشاطبي رحمه االله الذرائع باعتبار ما تؤول إليه إلى أربعة أقسام

 فعله يعد متعدياً بفعله، ويضمن ضمان        ما كان أداؤه إلى المفسدة قطعياً ، وإذا        :الأول
  .المتعدي على الجملة

 ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادراً فهو على أصله من الإذن، لأن المـصلحة إذا                :الثاني  
كانت غالبة فلا اعتبار بالندور في انخرامها ، إذ لا توجد في العادة مـصلحة               

شرع غلبة المـصلحة ولم     عرية عن المفسدة جملة ، والشارع اعتبر في مجاري ال         
  .يعتبر ندور المفسدة

                                 
   .٣/١٢٢  لابن قيم الجوزية، مرجع سابق ،إعلام الموقعين عن رب العالمين) ١(



الحيل وأثرها في 
  العقوبات المقدرة

٣٩  

 ما يكون أداؤه إلى المفسدة ظنياً ، فيغلب على الظن إفـضاؤه إلى الفـساد ،                 :الثالث
  :والأرجح اعتبار هذا الظن لأمور

  .أن الظن في أبواب العمليات جار مجرى العلم ، فالظاهر جريانه هنا -١
قسم كالنهي عن سب آلهة     أن المنصوص عليه من سد الذرائع داخل في هذا ال          -٢

  .الكفار ، والكف عن قتل المنافقين
  .أن إجازة هذا النوع فيه تعاون على الإثم والعدوان -٣

  

 ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيراً لا غالباً ولا نادراً ، فهو موضع نظر وإلتباس،                :الرابع
والأصل فيه الحمل على الأصل من صحة الإذن كمذهب الشافعي وغـيره؛            

 العلم والظن بوقوع المفسدة منتفيان، إذ ليس هنا إلا احتمال مجرد بـين              ولان
  .الوقوع وعدمه، ولا قرينة ترجح أحد الجانبين على الآخر

إلا أن مالكاً اعتبره في سد الذرائع بناءً على كثرة القصد وقوعاً ، ولكون هذا               
ا القسم مـن    القسم مشاركاً لما قبله في وقوع المفسدة بكثرة ، ولما جاء في هذ            

النصوص الكثيرة كالنهي عن الخلوة بالأجنبية والنهي عن سفر المرأة مع غـير             
ذي محرم ، والنهي عن بناء المساجد على القبور ، وعن الجمـع بـين المـرأة                 

  .)١(وعمتها أو خالتها إلى آخر كلامه رحمه االله تعالى
 التي يؤول إليها    ويتبين لنا من كلام الشاطبي أن الذريعة تسد إن كانت المفسدة          

  .الفعل مقطوعاً ا أو غالباً أو كثيراً لا نادراً
وبالنظر إلى هذه التقسيمات نجد الاختلاف بين هؤلاء الأئمة، مرده إلى ما بنوا             
عليه تقسيمام، فالقرافي رحمه االله قسم الذرائع حسب حكمها مـن حيـث الحـل               

وا مما يحتال به أو مما لا يحتال        والحرمة، أما شيخ الإسلام فقد قسم الذرائع حسب ك        
به، أما تقسيم ابن القيم رحمه االله فقد قسم الذرائع حسب النتيجة التي تـؤول إليهـا                 
الذريعة، ويلاحظ على تقسيمه أنه ذكر في القسم الأول ذرائع هي في واقـع الأمـر                

                                 
، شرح وتخريج الـشيخ عبـداالله       لموافقات في أصول الشريعة   ا،  )هـ١٤١٥(الشاطبي، إبراهيم بن موسى     ) ١(

   .٦٤٢-٢/٦٣٦دراز ، الطبعة الأولى، بيروت، دار المعرفة للطباعة والنشر، 
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٤٠  

ليست ذرائع بل هي من باب المقاصد فهي مفاسد في ذاا وهي الشرب، والقـذف،               
  .والزنا

أما تقسيم الشاطبي رحمه االله فهو مشابه لتقسيم ابن القيم في مبناه، فقد قسمها              
  .بحسب ما تؤول إليه الذريعة

الحاصل أن جميع هذه التقسيمات صحيحة بحسب ما بني عليه التقـسيم واالله             
  .أعلم 

  



الحيل وأثرها في 
  العقوبات المقدرة

٤١  

  المطلب الرابع 
  مكانة سد الذرائع في التشريع الإسلامي

  

مة في الشريعة الإسلامية وأصـل سـد        لمهاعد الأصولية ا  سد الذرائع من القو   
 )٢( رحمه االله، وقد اعتبر الإمامان مالك      )١(الذرائع مجمع عليه كما صرح بذلك القرافي      

  والـشافع  )٤( رحمهما االله تعالى مبدأ سد الذرائع، وعمل الإمامان أبو حنيفة          )٣(وأحمد
لى مآل الأفعال الممنوعة     بالذرائع وإن لم يصرحاً بالاسم، لكنهما نظرا إ        )٥(رحمهم االله 

  .عندهما
ويعتبر المذهب المالكي أكثر المذاهب أخذاً بقاعدة سد الذرائع، وترجع أهميـة            
هذه القاعدة في الشريعة إلى كوا الحصن الواقي والسياج الحامي لحـدود االله تعـالى               

                                 
   .٢/٦٠ للقرافي، مرجع سابق ، الفروق )١(
الهجرة ، كان عالم    و مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو الاصبحي ، أبو عبداالله المدني الفقيه إمام دار                  ه )٢(

أهل الحجاز ، وهو حجة زمانه ولم يكن المدنية عالم بعد التابعين يشبه مالكاً في العلم والفقـه والجـلال                    
 العلم وهو ابن بضع عشرة سنة ، وتأهل للفتيا وجلس للإفادة وله إحدى وعشرون سنة،                والحفظ ، طلب  

 ، ٨/٤٨ للـذهبي  علام النـبلاء أسير . هـ ١٧٩وحدث عنه جماعة ، وهو حي شاب طري ، مات سنة          
   .٥١٦ لابن حجر تقريب التهذيب

 حـافظ فقيـه     ،أحد الأئمة الأعلام  بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي ،          و أبو عبداالله أحمد     ه )٣(
حجة، طلب العلم وهو ابن خمس عشرة سنة ، جمع المعرفة بالحديث والفقه والورع والزهـد والـصبر ،                   

سير . هـ وكانت جنازته جنازة مشهودة      ٢٤١ن بالقول بخلق القرآن فصبر واظهر السنة ، توفي سنة           حامت
   .٨٤ن حجر  لابتقريب التهذيب ، ١١/١٧٧ علام النبلاء للذهبيأ

في المحقق ولـد ونـشأ      ه اتهد   يبالولاء الكوفي ، أبو حنيفة إمام الحنفية الفق       و النعمان بن ثابت التيمي      ه )٤(
 ويطلب العلم في صباه، ثم انقطع للتدريس، رأى أنساً وبعض الصحابة رضـوان       ،الكوفة ، وكان يبيع الخز    

 ، أراده المنصور العباسي على القضاء ببغـداد ، فـأبى          االله عليهم ، جمع الفقه والعبادة والورع والسخاء ،        
 شذرات الذهبهـ ، ١٥٠فحلف عليه ليفعلن ، فحلف أبو حنيفة أنه لا يفعل ، فحبسه إلى أن مات سنة              

   .٨/٣٦للزركلي لأعلام  ، ا١/٣٧٢لابن العماد 
يد بـن هاشـم بـن       و محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يز                ه) ٥(

المطلب، الإمام، عالم العصر، ناصر الحديث، فقيه الملة، أبو عبداالله القرشي ثم المطلبي، أخذ العلم عن علماء                 
مكة، ثم ارتحل وهو ابن نيفٍ وعشرين سنة، وقد أفتى وتأهل للإمامة، وصنف التصانيف ودون العلم، ورد                 

روعه، وبعد صيته وتكاثر عليه الطلبـة، مـات سـنة           الأثر، وصنف في أصول الفقه وف     على الأئمة متبعاً    
   .٤٦٧ن حجر ب لاتقريب التهذيب ، ١٠/٥ للذهبي علام النبلاءأسير هـ وله أربع وخمسون سنة، ٢٠٤
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٤٢  

لرب إذا حرم ا  «: ومحارمه ، كما بين ذلك الإمام ابن القيم رحمه االله تعالى حيث قال            
تعالى شيئاً وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها ويمنع منها، تحقيقاً لتحريمه، وتثبيتاً              
له، ومنعاً أن يقرب حماه، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقـضاً               
للتحريم، وإغراءً للنفوس به، وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الآباء، بل سياسـة              

ا تأبى ذلك، فإن أحدهم إذا منع جنده أو رعيته أو أهل بيته من شـيء ثم                 ملوك الدني 
أباح لهم الطرق والأسباب والذرائع الموصلة إليه لعد متناقضاً، ولحصل مـن رعيتـه              

وكذلك الأطباء إذا أرادوا حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق          . وجنده  ضد مقصودة   
فما الظن ذه الشريعة    .  ما يرومون إصلاحه   والذرائع الموصلة إليه ، وإلا فسد عليهم      

الكاملة التي هي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال؟ ومن تأمل مـصادرها             
ومواردها علم أن االله تعالى ورسوله سد الذرائع المفضية إلى المحارم بأن حرمها وـى               

   .هـ. ا)١ (.»عنها
ائع أحد أرباع الدين حيـث      وقد عد ابن القيم رحمه االله تعالى باب سد الذر         

وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف ، فإنه أمر وي ، والأمر نوعان أحدهما              «: قال
مقصود لنفسه والثاني وسيلة إلى المقصود ، والنهي نوعان ، أحدهما ما يكون المنـهي               
 عنه مفسدة في نفسه والثاني ما يكون وسيلة إلى المفسدة ، فصار سد الذرائع المفضية               

  .هـ. ا)٢ (»إلى الحرام أحد أرباع الدين
  

                                 
   .٣/١٢١  لابن قيم الجوزية، مرجع سابق ،إعلام الموقعين عن رب العالمين) ١(
   .٣/١٤٣  المرجع السابق )٢(
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٤٣  

  المطلب الخامس 
  علاقة سد الذرائع بالحيل

  
الذريعة تجتمع مع الحيلة في كوما فعل أو وسيلة إلى فعل آخر والقول بـسد               

الذرائع يقتضي ترك الحيل غير المشروعة ، فمنع هذا النوع من الحيل هو منـع مـن                 

و حسم لوسائل الفساد ، وإجازة الحيل غير        حصول الفساد ، وكذلك سد الذرائع ه      

المشروعة فيه فتح للذرائع التي تؤدي إلى المحظور والمحرم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية              

واعلم أن تجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة ، فإن الـشارع             «: رحمه االله 

  .هـ. ا)١ (.» إليه سد الطريق إلى ذلك المحرم بكل طريق ، والمحتال يريد أن يتوسل

أن التشريع الإسلامي مبني على مصالح مقصودة يجب سد         : وبيان هذا الكلام  
الذرائع أو الوسائل التي تفوت هذه المصالح، فلو وضع الشارع حكماً مبنيـاً علـى               
مصلحة، ثم أجاز الحيلة للتخلص من هذا الحكم لكان الجواز نقضاً له، وهو تناقض لا               

أن الزكاة شرعت لسد حاجة الفقراء ، فلو أجيزت هبة المال عند            : يجوز وقوعه، مثاله  
 لمقصود الـشريعة وإلحـاق الـضرر        آخر الحول فراراً من الزكاة ، لكان ذلك إبطالاً        

بالفقراء ، والشفعة شرعت لدفع الضرر ، فلو شرع التحيل لإبطالها لكان عوداً علـى               
  . )٢( إبطالهمقصود الشريعة بالإبطال وللحق الضرر الذي قصد الشارع

وهناك اتفاق آخر بين الحيلة والذريعة ، وهو في حالة قصد الفاعل للذريعـة              
  .التوصل للمفسدة ففي هذه الحالة تكون الذريعة حيلة

الذرائع حرمها الشارع وإن لم يقصد ا المحرم        «: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية    
 كـان أولى بـالتحريم مـن    خشية إفضائها إلى المحرم ، فإذا قصد بالشيء نفس المحرم    

  .هـ. ا)٣ (»الذرائع

                                 
   .٢٦٨ لشيخ الإسلام ابن تيمية، مرجع سابق ، ص التحليليان الدليل على بطلانب) ١(
  ٢/٩٤٢، الطبعة الثانية، بيروت، دار الفكر المعاصر ، صول الفقه الإسلاميأ) هـ١٤٢٢(الزحيلي، وهبة ) ٢(
   .٢٥٥ لشيخ الإسلام ابن تيمية، مرجع سابق ، صيان الدليل على بطلان التحليلب) ٣(
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٤٤  

ونرى في تقسيم ابن القيم للذرائع كما مر معنا في المطلب الثالث أنه جعـل               

الثاني وسيلة موضوعة للمباح قصد ا التوسل إلى        : الحيل القسم الثاني للذرائع ، فقال     

  .وهذا هو معنى الحيلة الممنوعة. )١(المفسدة

                                 
   .٣/١٢٢  لابن قيم الجوزية، مرجع سابق ،ينإعلام الموقعين عن رب العالم) ١(
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٤٥  

  
  
  
  

  :يشتمل هذا الفصل على خمسة مباحث هي

   الحيل في الشريعة الإسلامية:المبحث الأول
  :ويشتمل هذا المبحث على مطلبين

  تعريف الحيل وأنواعها: المطلب الأول
  .تعريف الحيل: الفرع الأول
  .أنواع الحيل: الفرع الثاني

  حكم الحيل وضابط ما يحل وما يحرم منها: المطلب الثاني
  .حكم الحيل: ع الأولالفر

  .ضابط ما يحل وما يحرم من الحيل: الفرع الثاني
  

  . الحيل المختلف فيها:المبحث الثاني
  . الفرق بين الحيل، وسد الذرائع، والشبهات، والرخص:المبحث الثالث
  . موقف الأئمة من الحيل والإفتاء ا:المبحث الرابع
  . الباعث على ارتكاب الحيل:المبحث الخامس

  الفصل الثاني
 الحيل في الشريعة الإسلامية
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٤٦  

  لمبحث الأول ا
  الحيل في الشريعة الإسلامية

  

  المطلب الأول 
   تعريف الحيل وأنواعها 

  

  تعريف الحيل: الفرع الأول
الحيل اسم من   «:  الحيل جمع حيلة، قال الرازي في مختار الصحاح        :الحيل لغة 

يقال لا حيلَ ولا قوة لغة في حول، وهو . الاحتيال، وهو من الواو وكذا الحيل والحول     
ويقال ما له حِيلَـةٌ ولا محالـةٌ ولا         . وما أحيله لغة في ما أحوله     . يل منه أكثر حيلةً   أح

  .هـ.ا)١(»احتيالٌ ولا محالٌ بمعنى واحد
الحِذق في تدبير الأمور، وهو تقليب الفكر حتى        : الحيلة«: وقال صاحب المصباح       

  ..هـ.ا)٢(»يهتدي إلى المقصود، وأصلها الواو، واحتال طلب الحيلة
الحولُ والحَيلُ والحولُ، كعنـبٍ، والحَولَـةُ والحِيلَـةُ         «: وقال صاحب القاموس       

الحِذق وجودة النظر، والقدرة    : والحَويل والمحَالةُ والمَحالُ والاحتيالُ والتحولُ والتحيلُ     
موضـع  هـ، وقال في .ا)٣ (»جموع حيلةٍ: والحِولُ والحيلُ والحِيلات على التصرف،

  .ا هـ. )٤(القُوة : آخر، الحَيلُ
ما يتوصل به إلى حالةٍ ما في خفيـةٍ،     : الحيلَةُ والحويلَةُ «: وقال الراغب في مفرداته        

وأكثر استعمالها فيما في تعاطيه خبث، وقد تستعمل فيما فيه حكمة، ولهذا قيـل في               
، أي الوصول في    )١٣، آية   سورة الرعد ( وهو شدِيد الْمِحالِ  : وصف االله عزوجل  

خفية من الناس إلى ما فيه حكمةٌ، وعلى هذا النحو وصف بالمكر والكيـد لا علـى                 
والحيلة من الحول ولكن قلبت واوها ياءً لانكسار        . الوجه المذموم، تعالى االله عن القبيح     

  هـ.ا. )٥(رجل حول: ما قبلها، ومنه قيل
وما أحوله وأحيله من الحيلة، وهو أحول       احتال من الحيلةِ    : وقال صاحب اللسان       

                                 
   .١٦٦ص) حيل( للرازي، مرجع سابق، مادة مختار الصحاح) ١(
   .٨٤ للفيومي، مرجع سابق، صيرالمصباح المن) ٢(
  .١٢٧٨ للفيروز آبادي، مرجع سابق، صالقاموس المحيط) ٣(
   . ١٢٨٠ للفيروز آبادي، مرجع سابق صالقاموس المحيط) ٤(
   .٢٦٧ للراغب الأصفهاني، مرجع سابق صمفردات ألفاظ القرآن) ٥(



الحيل وأثرها في العقوبات 
  المقدرة

٤٧  

الحيلة نفسها، ويقال تحـول الرجـل       «: منك وأحيل معاقبة، وإنه لذو حيلة، والمحَالة      
هو أحول من   : من كان ذا حيلة تحول، ويقال     : واحتال إذا طلب الحيلة، ومن أمثالهم     

  .هـ. ا)١(»ذئب
ا يتحول من حال إلى حال،      الحيلة من التحول لأن     «: وقال أبو البقاء العكبري        

  .هـ . ا)٢(»بنوع تدبير ولطف يحيل به الشيء عن ظاهره

  :يتضح مما سبق أن الحيلة تطلق ويراد ا عدة معان منها
  .الحيلة بالكسر بمعنى الاحتيال -١
  .الحذق وجودة النظر والقدرة على التصرف -٢

  .الحيلُ يطلق على القوة، يقال ما له حيل أي ما له قوة -٣

  . من حالة إلى أخرى أو من شيء إلى آخرالتحول -٤

  .ما يتوصل به إلى حالةٍ ما في خفية -٥

وهذا المقـصود قـد     . اتباع الطرق الخفية التي يتوصل ا إلى حصول المقصود         -٦
يكون مذموماً شرعاً أو عقلاً أو عادة، وهذا الإطلاق لمعنى الحيلة هو الغالـب              

وأكثـر  «: ذلـك بقولـه   في عرف الناس، كما أشار الراغب الأصفهاني إلى         
، أما إذا كان ما قصد التوصل إليه محمـوداً،          »استعمالها فيما في تعاطيه خبث    

فيكون معنى الحيلة في هذه الحالة على النقيض من المعنى السابق، وقد أشار إلى              
، وهـذا   »وقد تستعمل فيما فيه حكمة    «: هذا المعنى الراغب الأصفهاني بقوله    

 الحنفية، فقد خصوا الحيلة فيه وما يقصد ا بما          الإطلاق يكثر وجوده في كتب    
  ).المخارج من المضايق بوجه شرعي(لم يذم شرعاً ووضعوها تحت مسمى 

التوصـل إلى   : ويمكن القول بالجملة إن الحيلة بمعناها اللغوي جنس يضم تحته         
فعل الواجب والمندوب والمباح، وترك المحرم، وتخليص الحق، ونصر المظلوم، والأخـذ            

                                 
   .١١/١٨٦ لابن منظور ، مرجع سابق، لسان العرب) ١(
، تحقيق مـصطفى حجـازي،      تاج العروس من جواهر القاموس    ،  )هـ١٣٩٧(مد مرتضى   الزبيدي، مح ) ٢(

   .٧/٢٩٤الكويت، مطبعة حكومة الكويت، مادة حول 



الحيل وأثرها في العقوبات 
  المقدرة

٤٨  

التوصل إلى استحلال : على يد الظالم، وعقوبة المعتدي، كما أن تحت هذا الجنس أيضاً   
  .)١(المحرم، وإبطال الحقوق، وإسقاط الواجبات

  :الحيلة في اصطلاح الفقهاء
  .)٣( بأنها ما يتلطف ا لدفع المكروه أو لجلب المحبوب)٢(عرفها النسفي

 الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويلـه في        تقديم عمل ظاهر  : فقال: )٤(وعرفها الشاطبي 
  .)٥(الظاهر إلى حكم آخر

  .)٧(ما يتوصل به إلى مقصود بطريق خفي: بأنها) ٦(عرفها الحافظ ابن حجر
أن يقصد سقوط الواجب، أو حـل الحـرام،         : فقال: وعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية    

  .)٨(بفعل ما لم يقصد به ما جعل ذلك الفعل له

                                 
   .٣/٢١٥، لابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين) ١(
دب والتاريخ ،   هو عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل، أبو حفص، نجم الدين النسفي، عالم بالتفسير والأ               ) ٢(

من فقهاء الحنفية ، ولد بنسف وإليها نسبته، قيل له نحو مائة مصنف، كان يلقب بمفتي الثقلين وهو غـير                    
، ٤/٢٧٦ لابـن العمـاد      شذرات الذهب هـ،  ٥٣٧النسفي المفسر عبداالله بن أحمد، توفي بسمرقند سنة         

   .٥/٦٠ للزركلي الأعلام
تحقيق محمد حسن الشافعي،    ة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية،      طلب،  )هـ١٤١٨(النسفي، عمر بن محمد     ) ٣(

   .٣١٢الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، ص
إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي، أبو إسحاق الشاطبي، أصولي حافظ من أئمة المالكية، له مـصنفات                 ) ٤(

   .١/٧٥ للزركلي لأعلاماهـ، ٧٩٠، مات سنة »الاعتصام(( و »الموافقات((عدة من أشهرها 
   .٤/٥٥٨ للشاطبي، مرجع سابق، الموافقات في أصول الشريعة) ٥(
هو أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني أبو الفضل شهاب الدين ابن حجر، أصله مـن عـسقلان                   ) ٦(

هت إليه معرفة   بفلسطين ومولده ووفاته بالقاهرة، هو حافظ الإسلام في عصره، كان شاعراً محدثاً فقيهاً، انت             
الرجال واستحضارهم ومعرفة العالي والنازل، وعلل الأحاديث، له تصانيف كثيرة جليلة منها فتح البـاري    

   .١/١٧٨للزركلي الأعلام ، ٧/٤٠٧ لابن العماد شذرات الذهبهـ، ٨٥٢ولسان الميزان، مات سنة 
  .١٢/٣٤٢، لابن حجر، مرجع سابق، فتح الباري بشرح صحيح البخاري) ٧(
تحقيق محمد عبدالقادر عطـا ومـصطفى       الفتاوى الكبرى،   ) هـ١٤٢٢(ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم      ) ٨(

   .٣/٩٩عبدالقادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية،  



الحيل وأثرها في العقوبات 
  المقدرة

٤٩  

الحيلة هي نوع مخصوص مـن التـصرف   « : في تعريف الحيلةوقال ابن القيم
والعمل الذي يتحول به فاعلة من حال إلى حال، ثم غلب عليها بالعرف استعمالها في               
سلوك الطرق الخفية التي يتوصل ا الرجل إلى حصول غرضه، بحيث لا يتفطن له إلا               

ة، وسـواء كـان     بنوع من الذكاء والفطنة، فهذا أخص من موضوعها في أصل اللغ          
المقصود أمراً جائزاً أو محرماً، وأخص من هذا استعمالها في التوصل إلى الغرض الممنوع              

فلان : منه شرعاً أو عقلاً أو عادة فهذا هو الغالب عليها في عرف الناس؛ فإنهم يقولون              
من أرباب الحيل، ولا تعاملوه فإنه متحيل، وفلان يعلم الناس الحيل، وهــذا مـن               

  .هـ.ا. )١(» المطلـق في بعض أنواعه كالدابة والحيـوان وغيرهمااستعمال
وبالنظر للتعريفات السابقة للحيلة في الاصطلاح نجد أن المعرفين انقسموا إلى           

  :قسمين
 نظروا إلى الحيلة نظرة واسعة، فالحيلة عندهم مخلص من شدة، ويسر من عسر؛              :الأول

عف النصوص في إيجاد حـل لهـا،        ومخرج شرعي لمن ابتلي بحادثة دينية لا تس       
  .بشرط ألا تناقض هذه الحيلة أصلاً شرعياً

 نظروا إلى الحيلة نظرة أخص من الأولى؛ فقصروها على ذلك اللون المذموم من              :الثاني
  .الحيل الذي يؤدي إلى خرم قواعد الشريعة

والذي يظهر واالله أعلم أن سبب قصرهم الحيل على هذا النوع أن ذلك أصـبح                    
  . هو الغالب في عرف الناس كما أشار إلى ذلك الراغب الأصفهاني وابن القيم

  :خلاصة القول
هي سلوك الطرق الخفية للوصول     : أن التعريفات السابقة متفقة على أن الحيلة      

  .إلى المقصود، بغض النظر عن كون هذه الطرق صحيحة أو فاسدة، مباحة أو محرمة
وهـذه  ). المكر، والخديعة، والكيد  (في المعنى وهي     هناك ألفاظ مثل الحيلة      :استدراك

الألفاظ يكثر استعمالها لغةً وعرفاً وهي ألفاظ متقاربة أو مترادفة تطلق في أصل اللغـة               

                                 
   .٣/٢١٥، لابن قيم الجوزية ، إعلام الموقعين عن رب العالمين) ١(



الحيل وأثرها في العقوبات 
  المقدرة

٥٠  

على كل فعل يقصد فاعله به خلاف ما يقتضيه ظاهره، وعلى كل فعل يوصـل إلى                
  .  يوصلالمقصود وليس له ظاهر وباطن، ولكن الذهن لا يلتفت عادة إلى أنه

في الفعل المذموم وهو    ) المكر والخديعة والكيد  (وأكثر ما تستعمل هذه الألفاظ      
الأشهر عند الناس والأكثر، وقد تستعمل هذه الألفاظ في الفعل المحمود، وذلك بـأن              
يقصد فاعله إلى استدراج غيره لما فيه مصلحته كما يفعل بالصبي أو المريض إذا امتنع               

  .)١( كشرب الدواءمن فعل ما فيه مصلحته
لا تـضاف إلى االله     ) المكر والخديعة والكيـد   (الجدير بالذكر أن هذه الألفاظ      

تعالى على سبيل الإطلاق بل في مقابلة من يعاملون االله تعالى ورسله بمثلها فإنها في هذه               
الحال تكون صفة كمال وفي الحال الأولى صفة نقص، لهذا لم يذكرها االله تعـالى في                

ويمْكُرونَ ويمْكُـر   : سبيل الإطلاق وإنما ذكرها في المقابلة كقوله تعالى       كتابه على   
   اكِرِينالْم يْرخ اللّهو اللّه.)     وقوله تعالى  )٣٠سورة الأنفال، آية ، :  َونكِيدمْ يإِنَّه

كَذَّبواْ والَّذِين  : ، وقوله تعالى  )١٥،١٦سورة الطارق، آية    ( وأَكِيد كَيْداً   * كَيْدا  
            ـتِينمْ إِنَّ كَيْـدِي مأُمْلِي لَهونَ وعْلَميْثُ لاَ ينْ حم مهدْرِجسْتنا ساتِنبِآي )  سـورة

 .إن المنافقين يخادعون االله وهو خادعهم  : ، وقوله تعالى  )١٨٢،١٨٣الأعراف، آية   
تهزئون االله  قالوا إنا معكم إنما نحـن مـس       : ، وقوله تعالى  )١٤٢سورة النساء، آية    (

  . )٢ ()١٤،١٥سورة البقرة، أية . (يستهزئ م

  :أنواع الحيل: الفرع الثاني
بعد أن عرفنا معنى الحيلة لغةً واصطلاحاً؛ نشرع في بيان أنواعها، فنقول تنقـسم                   

  -:)٣(الحيل باعتبار ما يقصد منها إلى نوعين

                                 
، الطبعة الأولى، القـاهرة، مطبعـة       سلاميةالحيل في الشريعة الإ   ،  )هـ١٣٩٤(بحيري، محمد عبدالوهاب    ) ١(

   .٢١السعادة، ص
، تحقيـق أشـرف   القواعد المثلى في صفات االله وأسمائه الحـسنى     ،  )هـ١٤١١(العثيمين، محمد بن صالح     ) ٢(

   .٢٩عبدالمقصود، الطبعة الأولى، القاهرة، مكتبة السنة ص
، لمحمـد   الحيـل في الـشريعة الإسـلامية      ،  ٣/٢٨٨، لابن قيم الجوزية ،      إعلام الموقعين عن رب العالمين    ) ٣(

  .٢٥عبدالوهاب بحيري ص



الحيل وأثرها في العقوبات 
  المقدرة

٥١  

دفع باطل وهذا النوع ينقسم  ما كان المقصود منها جائزاً كأخذ حق أو    :النوع الأول 
  :إلى ثلاثة أقسام

أن يكون الطريق محرماً في نفسه، وإن كان المقصود ا حقاً، مثل أن يكون له                -١
على رجل حق فيجحده، ولا بينة له، فيقيم شاهدي زور يـشهدان بـه ولا               

  .فهذا يأثم على الوسيلة دون المقصود. يعلمان ثبوت هذا الحق
 والمقصود مشروعاً، ويدخل في هذا القسم التحيـل         أن يكون الطريق مشروعاً    -٢

على جلب المنافع ودفع المضار، ومن أمثلة هذا القسم ما إذا خافت المـرأة أن               
يتزوج عليها زوجها فالحيلة في ذلك أن تشترط هي أو وليها في العقد أنه متى               
تزوج عليها فأمرها بيدها، إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته، ومـن             

  .ته المعاريض التي يقصد ا جلب المنفعة أو دفع المفسدةأمثل
أن تكون الطريق مباحة والمقصود جائزاً، لكن هذا الطريق لم توضع موصـلة              -٣

إلى ذلك المقصود بل وضعت لغيره، فيتخذها هو طريقاً إلى هـذا المقـصود              
الصحيح، أو قد تكون وضعت له لكن تكون خفية لا يفطن لها، والفرق بين              

لقسم والذي قبله أن الطريق في الذي قبله نصبت مفضية إلى مقـصودها             هذا ا 
ظاهراً، فسالكها سالك للطريق المعهود، والطريق في هذا القسم نصبت مفضية           

  .إلى غيره فيتوصل ا إلى ما لم توضع له
ومن أمثلة هذا القسم أن ينكح المرأة ليعتز بأهلها، أو ليستعين بمالها أو بجمالها              

يغضب االله تعالى، فإن المقصود جائز ولكن النكاح لم يوضع لذلك شرعاً على             فيما لا   
وجه القصد وإنما وضع بالقصد الأول لطلب الولد وعفة الزوجين ونحو ذلك، وقـد              

  .ساق ابن قيم الجوزية لهذا القسم في كتابه الإعلام أكثر من مائة وستة عشر مثالاً
  

اً محظوراً، وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقـسام          ما كان المقصود منه محرم     :النوع الثاني 
  :أيضاً هي

أن تكون الحيلة محرمة ويقصد ا محرم، كالاحتيال على فسخ النكاح بـالردة              -١
  .عن الإسلام والعياذ باالله
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  المقدرة

٥٢  

أن تكون مباحة في نفسها ويقصد ا المحرم، كالسفر لقطع الطريـق وقتـل               -٢
ند عرضها للبيع، مـن غـير أن        النفس المعصومة، وكالزيادة في ثمن السلعة ع      

  .يكون له رغبة في شرائها
أن تكون الطريق لم توضع للإفضاء إلى المحرم، وإنمـا وضـعت مفـضية إلى                -٣

المشروع كالإقرار والبيع والنكاح والهبة ونحو ذلك، فيتخذها المتحيل سـلماً           
وطريقاً إلى الحرام، ومن أمثلته الفرار من الزكاة ببيع النـصاب أو هبتـه أو               

. استبداله قُبيل حولان الحول، وهذا النوع هو موضع الزلل ومحـل الاشـتباه            
وهذا القسم وهو ما كان المقصود به محرماً، والوسيلة مباحة لم تشرع له حرام              

من جهة الغاية والمقصود، ومن جهة الوسيلة والطريق، أما مـن           : من جهتين 
إسقاط ما أوجبه، وأما من     جهة الغاية فلأن المحتال قصد به إباحة ما حرم االله و          

جهة الوسيلة فلأنه اتخذ آيات االله هزواً، وقصد بالسبب ما لم يشرع لأجلـه،              
بل قصد ضده، فقد ضاد الشارع في الغاية والوسيلة والحكمة جميعاً، ثم هـذا              
النوع من الحيل يتضمن نسبة الشارع إلى العبث بشرع ما لا فائـدة فيـه إلا                

ه عند أرباب الحيل الباطلة أن تصير العقود الشرعية         الكلفة والعناء، فإن حقيقت   
  .عبثاً لا فائدة فيها

 باعتبار تفويت المقصد الشرعي كليـاً أو جزئيـاً        وهناك تقسيم آخر للحيل     
عنـد  «:  رحمه االله حيث قال    )١(وهذا التقسيم للشيخ محمد الطاهر بن عاشور      

 حيـث إنـه     صدق التأمل في التحيل على التخلص من الأحكام الشرعية من         
يفيت المقصد الشرعي كله أو بعضه، أو لا يفيته نجده متفاوتاً تفاوتاً أدى بنـا               

  :الاستقراء إلى تنوعيه إلى خمسة أقسام
، .. تحيل يفيت المقصد الشرعي كله، ولا يعوضه بمقصد شرعي آخـر           :النوع الأول 

وهذا لا ينبغي الشك في ذمه وبطلانه، ووجوب المعاملة بنقيض مقصد           
  . إن اطلع عليهصاحبه

                                 
محمد الطاهر بن عاشور رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامعة الزيتونة، له عدة مصنفات من أشهرها                ) ١(

س  توفي بتون »موجز البلاغة(( و »التحرير والتنوير في تفسير القرآن  ((و »  مقاصد الشريعة الإسلامية((
  .٦/١٧٤للزركلي الأعلام هـ، ١٣٩٣سنة 



الحيل وأثرها في العقوبات 
  المقدرة

٥٣  

مثل التجـارة   .  تحيل على أمر مشروع بوجه ينقل إلى أمر مشروع آخر          :النوع الثاني 
بالمال المجتمع خشية أن تنقصه الزكاة، فإنه إذا فعل ذلك استعمل المال في             
مأذون فيه، وانتقلت مصلحة ذلك المال من نفع الفقير إلى منافع عامـة             

ه من زكاة النقـدين إلى زكـاة        تنشأ عن تحريك المال، وانتقلت زكات     
  .التجارة 

 تحيل على تعطيل أمر مشروع على وجه يسلك به أمراً مشروعاً، هـو              :النوع الثالث 
أخف عليه من المنتقل منه، مثل لبس الخف لإسقاط غسل الـرجلين في             
الوضوء، ومثل من أنشأ سفراً في رمضان لشدة الصيام عليـه في حـر،              

  .قت أرفق به، ومقام الترخص إذا لحقته مشقةمنتقلاً منه إلى قضائه في و
 تحيل في أعمال ليست مشتملة على معانٍ عظيمة مقصودة للشارع، وفي            :النوع الرابع 

التحيل فيها تحقيق لمماثل مقصد الشارع من تلك الأعمال، مثل التحيل           
في الأيمان التي لا يتعلق ا حق الغير، كمن حلف ألا يدخل الدار، ولا              

ب، فإن البر في يمينه، وهو الحكم الشرعي، والمقصد المـشتمل           يلبس الثو 
فإذا ثقـل   .. عليه البر هو تعظيم اسم االله تعالى الذي جعله شاهداً عليه            

عليه البر فتحيل للتفصي من يمينه بوجه يشبه البر، فقد حصل مقـصود             
الشارع من يب اسم االله تعالى، وفي هذا النوع مجال مـن الاجتـهاد؛              

  .ثر الخلاف بين العلماء في صوره وفروعهوكذلك ك
 تحيل لا ينافي مقصد الشارع، أو هو يعين على تحصيل مقصده، ولكن             :النوع الخامس 

فيه إضاعة حق آخر، أو مفسدة أخرى، مثل التحيل على تطويل عـدة             
المطلقة، حين كان الطلاق؛ لا نهاية له في صدر الإسلام حيث نزلـت             

لاَ تمْسِكُوهنَّ ضِرارا لَّتعْتدواْ ومن يفْعلْ ذَلِك       و: الآية وهي قوله تعالى   
سورة البقـرة، آيـة     . (فَقَدْ ظَلَم نفْسه ولاَ تتَّخِذُواْ آياتِ اللّهِ هزوا       

، فجعل صورة الفعل المشروع استهزاءاً بالشريعة لما قـصد بـه            )٢٣١



الحيل وأثرها في العقوبات 
  المقدرة

٥٤  

  .)١(»اوز الثلاثونسخ بذلك عدد الطلاق فصار لا يتج. إضرار الغير

                                 
 ، تحقيق محمد الطـاهر الميـساوي،        مقاصد الشريعة الإسلامية  ،  )هـ١٤٢١(ابن عاشور، محمد الطاهر     ) ١(

   .٣٥٩-٣٥٦الطبعة الثانية، الأردن، دار النفائس للنشر والتوزيع، ص



الحيل وأثرها في العقوبات 
  المقدرة

٥٥  

  المطلب الثاني
  حكم الحيل وضابط ما يحل وما يحرم منها

  
  حكم الحيل: الفرع الأول

  
التحـريم، والكراهـة،    «الحيل بشكل عام تجري فيها الأحكام الخمسة، وهي         

، فالحيل المحرمة منها ما هو كفر ومنها ما هو كـبيرة            »والإباحة، والندب، والوجوب  
يل غير المحرمة منها المكروه، ومنها الجائز، ومنها المستحب،         ومنها ما هو صغيرة، والح    

  .ومنها الواجب
وهي عند العلماء أقسام بحسب      «: قال الحافظ ابن حجر في كلامه على الحيل       

فإن توصل ا بطريق مباح إلى إبطال حق أو إثبات باطل فهي حـرام،               الحامل عليها، 
 مستحبة، وإن توصل ا بطريق مبـاح        أو إلى إثبات حق أو دفع باطل فهي واجبة أو         

إلى سلامة من وقوع في مكروه فهي مستحبة أو مباحة، أو إلى ترك منـدوب فهـي                 
  ..هـ. ا)١ (»مكروه  

فالحيل الواجبة هي التحيل بطرق مشروعة للحصول على الأمـر الواجـب            
ب تحصيله شرعاً، كمباشرة الأسباب الواجبة للحصول على مسبباا مثل الأكل والشر          

واللباس، فسلوك الطرق المشروعة للحصول على هذه الأغراض يمكن أن نعتبرها حيلاً            
واجباً تعاطيها شرعاً، والعقود الشرعية الواجبة كالشراء والبيع، عند الحاجـة الملحـة     
إليهما والزواج خشية العنت، كل ذلك حيل واجبة، هذا على القول بـأن مباشـرة               

للتحصيل على المطلوب، أما على القول بأن مباشرة الأسباب والعقود ضرب من الحيل  
الأسباب وعقد العقود ليست من التحيل فالذي يظهر أن التحيل الواجب هو الـذي              
يفعل لدفع ظلم محقق بطريق مشروع أو الذي يفعل لإنقاذ معصوم من هلاك محقـق               

  .بطريق مشروع ونحو ذلك
فعل على التـرك كالتحيـل      أما الحيل المندوبة فهي التي يترجح فيها جانب ال        

                                 
   .١٢/٣٤٢ لابن حجر، مرجع سابق، فتح الباري بشرح صحيح البخاري) ١(



الحيل وأثرها في العقوبات 
  المقدرة

٥٦  

لتخليص حق بطريق مشروع، أو نصرة مظلوم، أو قهر ظالم، وهذا يتأكد في الحروب              
خاصة، حيث أبيح فيها ما لم يبح في غيرها من الخداع والكيد، وهذا منـدوب إليـه     

  .شرعاً لما يفضي إليه من نصر الدين وإعلاء كلمة االله في الأرض
توي فيها جانب الفعل والترك، ومثال هذا النوع        أما الحيل المباحة فهي التي يس     

:  قـال  )المخارج في الحيـل   ( رحمه االله في كتابه      )١(ما ذكره محمد بن الحسن الشيباني     
سئل أبو حنيفة عن أخوين تزوجا أختين فزفت كل واحدة منهما إلى زوج أختـها               «

قال أبو حنيفة   ولم يعلموا حتى أصبحوا، فذكروا ذلك لأبي حنيفة وطلبوا الحيلة فيه، ف           
ليطلق كل واحد من الأخوين امرأته تطليقة ثم يتزوج كل واحد منهما المـرأة الـتي                

  .هـ .ا. )٢ (»دخـل ا مكانها 
وهذه الحيلة في غاية    «: قال ابن قيم الجوزية رحمه االله بعد أن ذكر هذه الحيلة          

نكحها في عدا؛   اللطف؛ فإن المرأة التي دخل ا كل منهما قد وطئها بشبهة؛ فله أن ي             
فإنه لا يصان ماؤه عن مائه، وأمره أن يطلق واحدة فإنه لم يـدخل بـالتي طلقهـا                  

  .هـ.ا. )٣(»فالواحدة تبينها، ولا عدة عليها منه، فللآخر أن يتزوجها
وقد . أما الحيل المكروهة فهي التي يترجح فيها جانب الترك على جانب الفعل           

قل السابق عنه أنها ما يتوصل به بطريق مبـاح إلى           عرفها الحافظ ابن حجر كما في الن      
  .ترك مندوب

أما الحيل المحرمة وهي الحيل التي يقصد ا استحلال ما حرم االله أو تحريم مـا                
أحل، أو أكل أموال الناس بالباطل، أو التهرب من حقوق االله وواجباته، وهذا النوع              

 ما هو صغـيرة، فمثلاً التحيـل       من الحيل منه ما هو كفر، ومنها ما هو كبيرة، ومنه          
  .بالردة على فسخ النكاح كفر، كذلك التحيل بالردة على حرمان الوارث كفر

ومن أمثلة الحيل المحرمة، التحيل للفرار من وجوب الزكاة بة المـال قبيـل              

                                 
محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، أبو عبداالله الكوفي، العلامة، فقيه العراق، صـاحب أبي حنيفـة، ولي                  ) ١(

القضاء للرشيد بعد القاضي أبي يوسف، كان مع تبحره في الفقه يضرب بذكائه المثل، له كتب كـثيرة في                   
   .٦/٨٠ للزركلي الأعلام، ٢٣/١٣٤ للذهبي سير أعلام النبلاءهـ بالري، ١٨٩الفقه والأصول توفي سنة 

   .٥١، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية صالمخارج في الحيلالشيباني، محمد بن الحسن، ) ٢(
   .٣/٣٢٦، لابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين) ٣(



الحيل وأثرها في العقوبات 
  المقدرة

٥٧  

حولان الحول على نية استرداده بعد دخول الحول الجديد، ومن هذا ا لنوع احتيـال               
نكاح الزوج بأن تنكر أن تكون أذنت للولي، أو تقـدح في عدالـة              المرأة على فسخ    

ومن هذا احتيال البائع على فسخ البيع بدعواه أنه لم يكن بالغاً وقت العقد،              . الشهود
أو لم يكن رشيداً، أو كان محجوراً عليه، أولم يكن المبيع ملكاً له ولا مأذونـاً لـه في                

  . التي لا حصر لها ولا عد، إلى غير ذلك من الحيل المحرمة)١(بيعه
  

  ضابط ما يحل وما يحرم من الحيل: الفرع الثاني
  

في كلام أهل العلم على الحيل بينوا ضابط ما يحل وما يحرم من الحيل، قال ابـن                      
الحيل المحرمة الباطلة، هي التي تتضمن تحليل ما حرمـه االله،           «: القيم رحمه االله في ذلك    

 إسقاط ما أوجبه االله، وأما حيلة تتضمن الخلاص من الآصار           أو تحريم ما أحله االله، أو     
. )٢ (»والأغلال، والتخلص من لعنة الكبير المتعال، فأهلاً ا من حيلة، وأهلاً بأمثالهـا            

  .. هـ.ا
ما هدم  «: ويقول الشاطبي رحمه االله تعالى في ضابط الحيل المحرمة المنهي عنها أنها                

شرعية، فإن فرضنا أن الحيلة لا دم أصلاً شرعياً، ولا          أصلاً شرعياً، وناقض مصلحة     
  .هـ. ا)٣(»تناقض مصلحة شهد الشرع باعتبارها، فغير داخلة في النهي ولا هي باطلة

كل طريق : ومما سبق يتحصل لنا أن الضابط فيما يحل ويحرم من الحيل أن يقال  
االله به، واجتناب   مشروع يترتب على سلوكه تحقيق مقاصد الشارع، من فعل ما أمر            

ما نهى عنه، وإحياء الحقوق، ونصر المظلوم، والانتصاف من الظالم، فهو حلال مباح             
أو مستحب أو واجب، ويثاب فاعله ومعلمه، وكل طريق يترتب عليه العبث بمقاصد             
الشارع، من إسقاط الواجبات، وتحليل المحرمات، وقلب الحق باطلاً، والباطل حقـاً،            

  .  فاعله ومعلمه، سواء كان الطريق إلى ذلك مباحاً أم محظوراًفهو محظور، ويذم 

                                 
   .٣/٢٨٧، لابن قيم الجوزية، مرجع سابق، إعلام الموقعين عن رب العالمينانظر ) ١(
   .٣/٣٣٧ع السابق المرج) ٢(
   .٢/٦٦٢ للشاطبي، مرجع سابق، الموافقات في أصول الشريعة) ٣(



الحيل وأثرها في العقوبات 
  المقدرة

٥٨  

من الفرق، ما بين الحق والباطل، فأين مـن         ) الجائز وغير الجائز  (وبين النوعين   
قصده سلوك الطريق المشروعة لتحقيق مقاصد الشارع وإظهار دينه، وصيانة أحكامه           

الاستهزاء بآياته، والعبث   ممن قصده سلوك طريق غير مشروعة، لإبطال أحكام االله، و         
بحقوق عباده، أو سلوك طريق مشروعة لما أحل االله؛ فجعلها ذريعـة إلى اسـتحلال               

  .)١(محارمه، والعبث بمقاصده

                                 
  .٢٣، لمحمد بحيري، مرجع سابق، صالحيل في الشريعة الإسلاميةانظر ) ١(



الحيل وأثرها في العقوبات 
  المقدرة

٥٩  

  المبحث الثاني
  الحيل المختلف فيها

  
قبل الكلام على الحيل المختلف فيها لابد من الإشارة إلى أن الحيل في هذا الباب                    

  :على ثلاثة أضرب
  : الحيل التي لا خلاف في بطلاا: الأول

وهذا النوع من الحيل مخادعة الله تعالى واستهزاء بآياته، وتلاعب بأحكامـه،            
ومن أمثلتها حيل المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وقد قال االله   

مِ الآخِرِ ومـا هـم      ومِن النَّاسِ من يقُولُ آمنَّا بِاللّهِ وبِالْيوْ      : تعالى في شأنهم  
ؤْمِنِينـا           ) ٨(بِممم وهونَ إِلاَّ أَنفُـسعخْدا يموا ونآم الَّذِينو ونَ اللّهادِعخي

إِنَّ :  وقال تعالى في وصفهم أيـضاً  ،)٨،٩سورة البقرة، آية  (يشْعرونَ 
 قَامواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامواْ كُسالَى      الْمنافِقِين يخادِعونَ اللّه وهو خادِعهمْ وإِذَا     

، )١٤٢سورة النـساء، أيـة      (. يرآؤونَ النَّاس ولاَ يذْكُرونَ اللّه إِلاَّ قَلِيلاً      
والنفاق هو الاحتيال والمراوغة بإظهار الخير مع إبطان الشر، وذلك أنهم أبطنوا            

دعين مخدوعون وهـم لا     الكفر وأظهروا الإيمان فأخبر سبحانه أن هؤلاء المخا       
يشعرون بذلك، وأن االله تعالى خادع من يخادعه، وأن المخـدوع يكفيـه االله              

آمنا االله وباليوم الآخر، إنـشاءً     : سبحانه شر من خدعه، فلما كان قول القائل       
للإيمان أو إخباراً به، وحقيقته أن يكون صادقاً في هذا الإنشاء والإخبار بحيث             

، وحكمه أن يعصم دمه وماله في الدنيا، وأن يكـون           يكون قلبه مطمئناً بذلك   
له ما للمؤمنين، كان من قال هذا الكلمة غير مبطن لحقيقتـها، بـل مريـد                
لحكمها وثمرا فقط، مخادعاً الله ولرسوله، وكان جزاؤه أن يظهر االله سبحانه            

ان له ما يظن أنه كرامة، وفيه عذاب أليم، كما أظهروا للمؤمنين ما ظنوا أنه إيم              
  .)١(وفي ضمنه الكفر

                                 
   .٣٥ لشيخ الإسلام ابن تيمية، مرجع سابق، صبيان الدليل على بطلان التحليلانظر ) ١(



الحيل وأثرها في العقوبات 
  المقدرة

٦٠  

التحيل بالردة عن الإسلام والعياذ باالله لحرمان الوارث        : ومن أمثلة هذا النوع         
  .من الإرث، أو التحيل بالردة على فسخ النكاح

لو أن محرماً خاف الفوت وخشي القضاء من قابل         : ومن أمثلة هذا النوع أيضاً    
وله في حال إحرامه فيبطل إحرامه، فـإذا        فالحيلة في إسقاط القضاء أن يكفر باالله ورس       

عاد إلى الإسلام لم يلزمه القضاء من قابل، بناءً على أن المرتد كالكافر الأصلي، فقـد                
  .أسلم إسلاماً مستأنفاً لا يجب عليه فيه قضاء ما قضى

ومن له مسكه من علم ودين يعلم أن         «: قال ابن القيم بعد أن ذكر هذه الحيلة            
  مناقضة لـدين الإسـلام أشـد مناقـضة، فهـو في شـق والإسـلام                هذه الحيلة   

  .هـ.ا. )١(» في شق
ومن أمثلة هذا النوع من أقام شهود زور على أنه تزوج امرأة برضـاها فقـضى                    

  .والأمثلة من هذا الضرب لا حصر لها فنكتفي بما ذكر الحاكم بذلك فوطئها،
  

  :الحيل التي لا خلاف في جوازها: الثاني
ويدخل في هذا الضرب من الحيل التحيل على جلب المنافع ودفع المضار، وقـد                   

ألهم االله تعالى ذلك لكل حيوان، وهذا النوع يعتبر من الوسائل التي يستعان ا علـى                
جلب المصالح ودرء المفاسد العاجلة والآجلة، بدون أن يترتب عليها عبـث بحكمـة              

ق، فبها نصرة الحق، ودحـض الباطـل،        الشارع في تشريعه أو تضييع حق من الحقو       
وكشف الشبه، وتفريج الكرب، واستخراج الحقوق، وصـيانة الـدماء والأعـراض            
والأموال، وا تقهر الأعداء، ويضرب على أيدي العابثين من السفهاء، فيكون مـن             
ذلك النصر المبين، وا يعرف المصلح من المفسد، والقادر من العاجز، وذه الحيـل              

صلاح بين الناس، وتدعيم الصلات فيما بينهم، والجمـع بـين الـزوجين             يكون الإ 
المتنافرين، والألفة بين الخصمين المتباعدين، وتقوية أواصر المحبة والمودة بينهما، ومـن            

  .)٢(وراء ذلك كله الاتحاد والقوة والتعاون على البر والتقوى
ولـيس  «:  من الحيل  قال ابن القيم رحمه االله تعالى في كلامه على هذا النوع          

                                 
   .٣/٢٢٠لابن قيم الجوزية، مرجع سابق، ، علام الموقعين عن رب العالمينإ) ١(
   .٤١٤، لمحمد بحيري، مرجع سابق، صالحيل في الشريعة الإسلاميةانظر ) ٢(
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كلامنا ولا كلام السلف في ذم الحيل متناولاً لهذا القسم، بل العـاجز مـن عجـز                 
عنه،والكيس من كان به أفطن وعليه أقدر ولا سيما في الحرب فإنها خدعة، والعجـز               
كل العجز ترك هذه الحيلة، والإنسان مندوب إلى استعاذته باالله من العجز والكـسل              

رة على الحيلة، والكسلان لا يريدها، ومن لم يحتل وقد أمكنته هـذه           فالعجز عدم القد  
  :الحيلة أضاع فرصته وفرط في مصالحه، كما قال

  أضاع وقاسى أمره وهو مدبِر          إذا المرء لم يحتل وقد جدَّ جِده 
  

أمر فيه حيلة فلا يعجز عنه، وأمر لا        : الأمر أمران : وفي هذا قال بعض السلف    
  .هـ. ا)١ (»حيلة فيه فلا يجزع منه

وهذا النوع من الحيل الأمثلة فيه كثيرة، سنورد بعضاً منها فمن أمثلة هذا النـوع        
النطق بكلمة الكفر إحرازاً للدم، فقد استثنى االله تعالى من أكره على النطـق بكلمـة                

و مطمئن باالله   الكفر فنطق ا تحت الضرب والتعذيب والأذى، وقلبه يأبى ما يقول، فه           
منْ كَفَر بِاللَّهِ مِنْ بعْدِ إِيمانِهِ إِلَّا منْ أُكْرِه وقَلْبـه مطْمـئِنٌّ             : ورسوله، قال االله تعالى   

                ـذَابـمْ علَهاللَّـهِ و مِـن بلَيْهِمْ غَضدْراً فَعبِالْكُفْرِ ص حرنْ شلَكِنْ مانِ وبِالْأِيم  
ظِيمع) .،١٠٦ آية سورة النحل.(  
إِلَّا منْ أُكْرِه وقَلْبه    : أما قوله «: قال الحافظ ابن كثير رحمه االله تعالى في هذه الآية              

، فهو استثناء ممن كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه مكرهاً، لما ناله         »مطْمئِنٌّ بِالْأِيمانِ   
 ورسوله، وقـد روى     من ضرب وأذى وقلبه يأبى ما يقول وهو مطمئن بالإيمان باالله          

أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر حين عذبه المشركون            العوفي عن ابن عباس     
 فـأنزل  ، فوافقهم على ذلك مكرهاً، وجاء معتذراً إلى النبي          حتى يكفر بمحمد    

  .)٢()االله هذه الآية
 هريـرة  عن أبي :ومن أمثلة هذا النوع من الحيل ما رواه الشيخان واللفظ لمسلم      

بينما امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحـداهما،          (:  قال عن النبي     
إنما ذهـب بابنـك،     : إنما ذهب بابنك أنت، وقالت الأخرى     : فقالت هذه لصاحبتها  

فتحاكما إلى داود عليه الصلاة والسلام فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن             
                                 

   .٣/٢٨٩، لابن قيم الجوزية، مرجع سابق، إعلام الموقعين عن رب العالمين) ١(
   .٢/٦٠٩ للحافظ ابن كثير، مرجع سابق، تفسير القرآن العظيم) ٢(
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ائتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالـت      : أخبرتاه، فقال داود عليهما الصلاة والسلام ف    
واالله إن سمعت   : ، قال أبو هريرة   )لا يرحمك االله هو ابنها، فقضى به للصغرى       : الصغرى

فمرتـا علـى    (:  وفي رواية النسائي  . بالسكين قط إلا يومئذ، ما كنا نقول إلا المدية        
نعم :  نصف قالت الكبرى   أقطعه بنصفين لهذه نصف ولهذه    : سليمان عليه السلام فقال   
  .)١()لا تقطعه، هو ولدها، فقضى به للتي أبت أن يقطعه: اقطعوه، فقالت الصغرى

والشاهد من الحديث أن نبي االله سليمان عليه الصلاة والسلام، استخرج الحق في                  
هذه الحادثة بحيلة لطيفة، أظهرت ما في نفس الأمر، وذلك أنهما لما أخبرتا سـليمان               

ة دعا بالسكين ليشقه بينهما، ولم يعزم علـى ذلـك في البـاطن، وإنمـا أراد                 بالقص
استكشاف الأمر، فحصل مقصوده بذلك وأيقن أن الولد للصغرى لجزعها الدال على            
عظيم الشفقة ولم يلتفت إلى إقرارها بقولها هو ابن الكبرى، لأنه علم أنها آثرت حياته،               

في الكبرى ما اضطره إلى أن يحكم بالولـد         فظهر له من قرينة شفقة الصغرى وعدمها        
  .)٢(للصغرى، فكان ذلك دليلاً على أن الحيل التي من هذا القبيل مستحسنة شرعاً

 )٣( عن ابن شهاب  :ومن أمثلة هذا النوع من الحيل ما رواه البخاري ومسلم
، )٥( أن أمه، أم كلثوم بنت عقبة بـن أبي معـيط  )٤(عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف   

  أخبرته أنها سمعت رسول االله         انت من المهاجرات الأول، اللاتي بايعن النبي          وك
 زاد  » ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خـيراً            «: وهو يقول 

                                 
، الحـديث رقـم     )وأذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب      (كتاب أحاديث الأنبياء، باب     أخرجه البخاري،   ) ١(

، ٩٨٣، ص ٤٤٥٩، ومسلم، كتاب الأقضية، باب اختلاف المجتهدين، الحديث رقـم           ٢٧٩، ص ٣٤٢٧
والنسائي، كتاب آداب القضاء، باب نقض الحاكم ما يحكم به غيره ممن هو مثله أو أجل منه، الحديث رقم             

   .٢٤٣٣، ص٥٤٠٦
  .٣٧٦، لمحمد بحيري، مرجع سابق، صالحيل  في الشريعة الإسلاميةانظر ) ٢(
محمد بن مسلم بن عبيداالله بن عبداالله بن شهاب بن زهرة بن كلاب القرشي، أبو بكر، الإمـام العلـم،                    ) ٣(

 روى عن ابن عمر وجابر بن عبداالله رضي االله عنهم، كان أول من دون العلم وكتبه، وكان أعلم أهـل                   
 سير أعلام النبلاءهـ، ١٢٤ما ساق الحديث أحد مثل الزهري، توفي سنة       : المدينة، قال عمر بن عبدالعزيز      

   .٥٠٦ لابن حجر صتقريب التهذيب، ٥/٣٢٦للذهبي 
حميد بن عبدالرحمن بن عوف بن عبداالله بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي، خاله عثمان بن عفـان                  ) ٤(

     ث عن أبويه وعن خاله عثمان وسعيد بن زيد وأبي هريرة وجماعـة،                لأنه أخو أم كلثوم من الأم، حد
 سير أعـلام النـبلاء    . هـ٩٥وروى عنه الزهري وقتادة، وآخرون، وكان فقيهاً نبيلاً، شريفاً، مات سنة            

  .١/٢٠١ لابن العماد الحنبلي شذرات الذهب، ٤/٢٩٣للذهبي 
 ذكوان بن أمية بن عبدشمس بن عبدمناف بن قصي الأمـوي،            أبان بن : أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط      ) ٥(

من المهاجرات، أسلمت بمكة وبايعت، وكان خروجها للهجرة زمن صلح الحديبية، نزلت فيها الآيتان من               
سير أعلام  سورة الممتحنة، وهي أخت عثمان بن عفان لأمه، ماتت في خلافة علي رضي االله عن الجميع،                 

   .٧٥٨ لابن حجر، ص تقريب التهذيب، ٢/٢٧٦ للذهبي، النبلاء
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 يرخص في شيء مما يقـول       لم أسمع رسول االله       «:  قالت مسلم عن أم كلثوم     
ح بين الناس، وحديث الرجـل امرأتـه        الحرب، والإصلا : الناس كذب إلا في ثلاث    

  .)١ (»وحديث المرأة زوجها
الكذب خلق ذميم، وخصلة قبيحة، لما فيه من التضليل، وتضييع الحقوق، وقـد                  

 ثلاثة مواضع يباح فيها الكذب ولا يحرم، بل ربمـا كـان             استثنى منه رسول االله       
 الإصلاح بين الناس، فيجوز     في: في الحرب فإن الحرب خدعة، والثانية     : واجباً أحدها 

أن ينمي إلى أحد المتخاصمين خيراً إلى صاحبه؛ وهو لم يقله؛ إذا كانت العـدواة لا                
الحديث بين الزوجين إذا لم يترتب عليه ظلم أو إسقاط          : تزول إلا بمثل ذلك، والثالث    

تديم حق، فيجوز أن يعدها الزوج ويمنيها، ويظهر لها من المحبة أكثر مما في نفسه، ليـس               
وفي إباحة  بذلك محبتها، ويستصلح به خلقها، ويجوز للزوجة أن تفعل معه مثل ذلك، 

هذه الثلاثة حيلة باطنها غير ظاهرها ومقصودها محمود شرعاً، وفي معناها غيرها مـن        
 ولقد كان لرسـول االله        . )٢(الحيل التي يترتب عليها المحافظة على مقاصد الشارع       

 من الحيل حظ عظيم في السياسة والحروب والإمـارة           في هذا الضرب   وأصحابه  
والقضاء، واستخراج الحقوق، وتمييز الصادق من الكاذب، والمحق من المبطل، وجرى           
على أثرهم التابعون ومن بعدهم من الأئمة والعلماء والخلفاء والولاة والقـضاة، ولا             

 فطنته، وعرف الناس    تتأتى هذه الحيل النافعة إلا لمن رجح عقله، ونفذ بصره، وقويت          
على اختلاف طبقام وألوانهم وما هم عليه من عادات، وطباع وتقاليد ، وكان مـع               

  .هذا كله ممن يخشى ربه، ويحاسب نفسه
  

  .الحيل المختلف فيها: الضرب الثالث
  :والحديث على هذا الضرب من الحيل ينتظم في فرعين

                                 
، ٢٦٩٢أخرجه البخاري، كتاب الصلح، باب ليس الكاذب الذي يصلح بن النـاس، الحـديث رقـم                 ) ١(

، ١٥٨٤، ص ٤٩٢١، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب في إصلاح ذات البين، الحـديث رقـم               ٢١٤ص
   .١٨٤٧، ص ١٩٣٨ديث رقم والترمذي، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في إصلاح ذات البين، الح

  .٣٨٣، لمحمد بحيري، مرجع سابق، صالحيل  في الشريعة الإسلاميةانظر ) ٢(
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  .لخلاف، مع بيان الوجه الراجحبيان صور من الحيل التي وقع فيها ا: الفرع الأول
في بيان أدلة المجيزين لهذا النوع من الحيل، وأدلة المانعين، وبيان الوجـه             : الفرع الثاني 

  .الراجح
  . في بيان صور من الحيل التي وقع فيها الخلاف، مع بيان الراجح:الفرع الأول

  

التحريم، الكراهة،    (تقرر فيما ذكرناه آنفاً أن الحيل تجري فيها الأحكام الخمسة              
، وأن أهل العلم أجازوا الكثير من الحيل، فليـست كـل            )الإباحة، الندب، الوجوب  

الحيل ممنوعة، ولا كل ما يسمى حيلة حراماً، وإنما يحرم منها ما هدم أصلاً شـرعياً؛                
وناقض مصلحة شرعية شهد الشرع باعتبارها، إلا أن هناك بعض الحيل اكتنفها شيء             

والغموض ولم يتبين فيها دليل واضح يقطع بإلحاقها بالحيل المحرمـة، ولم            من الإشكال   
يتبين فيه للشارع مقصد يتفق على أنه مقصود له، فصار هذا القسم من هذا الوجـه                

  : ، ومن ذلك)١(متنازعاً فيه

  :نكاح المحلل.١
 زوجـاً   المرأة إذا طلقها زوجها التطليقة الثالثة تبين منه، ولا تحل له حتى تـنكح                  

فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تحِلُّ لَه مِنْ بعْد حتَّى تنْكِح زوْجاً غَيْره فَـإِنْ             : غيره، قال االله تعالى   
طَلَّقَها فَلا جناح علَيْهِما أَنْ يتراجعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يقِيما حدود اللَّهِ وتِلْك حدود اللَّـهِ         

، فنكاح المرأة من ذلك المحلل تحيل إلى        )٢٣٠سورة البقرة، آية   (.وْمٍ يعْلَمونَ يبينها لِقَ 
  .رجوع الزوجة إلى مطلقها الأول بحيلة توافق في ظاهرها الآية الكريمة سالفة الذكر

المصلحة في هذا النكاح ظاهرة، لأنـه قـصد فيـه           : قال المجوزون لهذا النكاح        
 المحلل سبباً في التآلف بينهما على وجه صحيح؛ ولأن          الإصلاح بين الزوجين، إذ كان    

 ،)٢(النكاح لا يلزم فيه القصد إلى البقاء المؤبد، لأن هذا هو التضييق الذي تأباه الشريعة
 والحق الذي لا مرية فيه أن هذا النكاح غير صحيح، وهذه الحيلة باطلة، لأن النبي                  

                                 
   .٢/٦٦٣ للشاطبي، مرجع سابق ، الموافقات في أصول الشريعةانظر ) ١(
   .٢/٦٦٤ للشاطبي، مرجع سابق ، الموافقات في أصول الشريعةانظر ) ٢(
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لل والمحلل له؛ ووصف المحلل بأنه التيس       وهو المبين والشارح لنصوص الشريعة لعن المح      
 لعـن رسـول االله    «:  عن عبداالله بن مسعود رضي االله تعالى عنه قال المستعار،

 لعـن رسـول االله        «: ، وفي رواية النسائي عن عبداالله قال      )١ (»المُحِل والمحلَّلَ له  
،   »لَ والمحلَّلَ لـه الواشمة والمستوشمة، والواصلة والموصلة، وآكل الربا وموكله، والمحل

ألا أخـبركم بـالتيس     : (قال رسول االله      :  قال  )٢(وعن عقبة بن عامر الجهني    
  ) .٣ ()هو المحُلِّل، لعـن االله المحلِّلَ والمحلَّلَ لـه: بلى يا رسول االله، قال: المستعار؟ قالوا

 تحريم هـذا    والآثار عن الصحابة من الخلفاء وغيرهم والتابعين وأعيان الأمة على              
 )٤(النكاح وعده سفاحاً طافحة ا كتب السنن والمسانيد، كما نقل ذلك الترمـذي            

                                 
، وأبو داود، كتاب النكاح، باب في التحليل، الحديث رقـم           ١/٥٦٤،  ٤٣٠٩رواه أحمد، رقم الحديث     ) ١(

، ١١٢٠، والترمذي، أبواب النكاح، باب ما جاء في المحل والمحلل له، الحديث رقـم               ١٣٧٦، ص ٢٠٧٦
، والنسائي، كتاب الطلاق، باب إحلال المطلقة ثلاثاً وما فيه مـن التغلـيظ، الحـديث رقـم            ١٧٦٠ص

، ٢٥٩٢، ص ١٩٣٥لنكاح، باب المحلل والمحلل له، الحديث رقم        ، وابن ماجه، أبواب ا    ٢٣١١،ص٣٤٤٥
 من  ، وقد روِي هذا الحديث عن النبي            ٠٠٠هذا الحديث حسن صحيح،     : ((قال أبو عيسى الترمذي   

 منهم عمر بن الخطاب وعثمان      غير وجهٍ، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي               
 وهو قول الفقهاء من التابعين وبه يقول سفيان الثوري وابن المبـارك             ،غيرهمبن عفان وعبداالله بن عمر و     

ينبغـي أن   : وسمعت الجارود بن معاذ يذكر عن وكيع أنه قال ذا وقال          : والشافعي وأحمد وإسحاق، قال   
وقال سفيان إذا تزوج الرجـل المـرأة        : قال وكيع : يرمى ذا الباب من قول أصحاب الرأي، قال جارود        

  .هـ .ا. »لها ثم بدا له أن يمسكها فلا يحل له أن يمسكها، حتى يتزوجها بنكاح جديدليحلِّ
عقبة بن عامر الجهني الإمام المقرئ، كان عالماً مقرئاً فصيحاً فقيهاً فرضياً شاعراً، كبير الشأن، ولي إمـرة                  ) ٢(

   .٣٩٥ لابن حجر صبتقريب التهذي، ٢/٤٦٧للذهبي سير أعلام النبلاء هـ ٥٨مصر لمعاوية، مات سنة 
، والحـاكم في    ٢٥٩٢ص/ ١٩٣٦رواه ابن ماجه، أبواب النكاح، باب المحلل والمحلل له، الحديث رقـم             ) ٣(

حديث صحيح الإسناد ولم يخرجـاه،      : ، وقال ٢/٢١٧،  ٢٨٠٥المستدرك، كتاب الطلاق، الحديث رقم      
لثلاث التي أعل ا هذه الحـديث ورد  ، العلل ا٣/٤٣ووافقه الذهبي، وقد ذكر ابن القيم في أعلام الموقعين        

  . .عليها وفندها وبين بطلانها
محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي  الترمذي أبو عيسى، الحافظ المشهور، أحد أئمة الحـديث                  ) ٤(

 وهو تلميذ الإمام البخاري، وكان آية في الحفظ والإتقان، مـات سـنة              )العلل( و   )الجامع(صنف كتاب   
   .٢/٣٤٢، شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ٥٠٠ب التهذيب لابن حجر صهـ، تقري٢٧٩
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  .)١(رحمه االله بعد تخريجه لحديث ابن مسعود السالف الذكر
، يضاف إلى ذلك أن التحليل ذا النكـاح         ولا قول لأحد بعد قول الرسول            

سرة وإنجاب الولد، والـسكن     يتعارض مع قصد الشارع من النكاح، وهو تكوين الأ        
والمودة والرحمة، وهذا يتطلب دوام العشرة، والتعاون بين الزوجين على أعباء الحيـاة،       
والمحلل لم يقصد بعقد الزواج شيئاً من هذه المصالح، وإنما قصد تحليل المرأة لزوجهـا               

  .)٢(السابق، وهو ذه الحيلة قد هدم أصلاً شرعياً وأفسد مصلحة معتبرة
  :لحيلة لإسقاط الزكاةا. ٢

وذلك بأن يهب النصاب أو يبيعه قبل تمام الحول، ثم يسترده بعد ذلك، وكذلك                   
لو كان له عروض للتجارة، فأراد أن يسقط زكاا فالحيلة أن ينوي ا القُنية في آخر                

ل الحول يوماً أو أقل، ثم ينقض هذه النية ويعيدها للتجارة، فيستأنف ا حولاً، ثم يفع              
وهذه الحيلة لإسـقاط الزكـاة    هكذا في آخر كل حول، فلا تجب عليه زكاا أبداً،

باطلة ومحرمة، ولا يسقط ذلك عنه فرض االله الذي فرضه وأوعد بالعقوبة الـشديدة              
وقد استقرت سنة االله في خلقه شرعاً وقدراً على معاقبة العبد بنقيض  على من ضيعه،

يسقطها عنه فراره ولا يعان على قصده الباطـل؛         قصده، وكذلك الفار من الزكاة لا       
  .)٣(فيتم مقصوده ويسقط مقصود الرب تعالى

: قال ابن القيم في التحيل بأن ينوي بعروض التجارة القُنية ثم ينقض هذه النيـة                   
أيروج هذا الخداع والمكر والتلبيس على أحكم الحاكمين الذي يعلـم           ! ياالله العجب «

ي الصدور، ثم إن هذه الحيلة كما هي مخادعة الله، ومكر بـدين             خائنة الأعين وما تخف   
الإسلام، فهي باطلة في نفسها، فإنها إنما تصير للقُني إذا لم يكن مـن نيتـه إعادـا                  

                                 
، ومـستدرك الحـاكم،     ١٧٦٠انظر جامع الترمذي، أبواب النكاح، باب ما جاء في المحل والمحلل له ص            ) ١(

، سنن سـعيد بـن      ٤/٢٩٤، مصنف ابن أبي شيبة      ٦/٢٦٥، مصنف عبدالرزاق    ٢/٢١٧كتاب الطلاق   
   .٧/٢٠٨ى للبيهقي ، السنن الكبر٢/٧٥منصور 

 إعلام الموقعين  لشيخ الإسلام ابن تيمية،      بيان الدليل على بطلان التحليل    للاستزادة في هذا الموضوع انظر      ) ٢(
 لمحمـد بحـيري،     الحيل في الـشريعة   ،  ١/٢٦٨ لابن قيم الجوزية     إغاثة اللهفان ،  ٣/٣٩لابن قيم الجوزية    

   .٢٠٥ص
   .٣/٢٢٠وزية، مرجع سابق،  لابن قيم الجأعلام الموقعينانظر ) ٣(
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للتجارة، فأما وهو يعلم أنه لا يقتنيها البتة ولا له حاجة باقتنائها، وإنما أعدها للتجارة               
نية وهو يعلم قطعاً أنها لا يقتنيها ولا يريد اقتناءهـا           فكيف تتصور منه النية الجازمة للقُ     

وإنما هو مجرد حديث النفس أو خاطر أجراه على قلبه بمترلة من يقول بلسانه، أعددا               
للقنية وليس ذلك في قلبه، أفلا يستحي من االله من يسقط فرائضه ذا الهوس وحديث               

  . .هـ. ا)١(»النفس
  :بيوع الآجال. ٣

 عن تحيل إلى بيع درهم نقداً بدرهمين إلى أجل، لكن بعقدين، ومـن              وهي عبارة      
ذلك بيع العينة وهو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل، ثم يشتريها منه بأقـل مـن الـثمن                  

  .)٢(حالاً
 استعمل   أن رسول      )   ٣(واستدل المجوزون لهذه العقود بحديث أبي هريرة           

 »أكلُّ تمرِ خيبر هكـذا ؟   «: ول االله     رجلاً على خيبر فجاءه بتمرٍ جنيب فقال رس       
لا، واالله يا رسول االله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بـالثلاث،              : قال

  .)٤ ()لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً: (فقال رسول االله 
ئع له ويعود إليه    وهذا يدل على جواز بيع العينة، فيصح أن يشتري ذلك المبيع البا                

 لم يفصل بين عودة المبيع إلى نفس البائع وبين عودته إلى أجنبي، فدل              عين ماله لأنه    
يضاف إلى ذلك أن هـذا البيـع     على صحة البيع مطلقاً سواء كان للبائع أو لغيره،

صحيح استنادا إلى صورة ذلك البيع، حيث انتفى الشرط المتقدم الذي يفسد العقـد،              

                                 
   .٣/٢٢١ لابن قيم الجوزية، مرجع سابق، أعلام الموقعينانظر ) ١(
، الطبعة الثانية، بـيروت،     الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل      ،  )هـ١٣٩٩(ابن قدامة، عبداالله بن أحمد      ) ٢(

   .٢/٢٥المكتب الإسلامي، 
أبو هريرة الدوسي اليماني، سيد الحفـاظ الأثبـات،         : فظالإمام الفقيه المجتهد الحا    صاحب رسول االله      )٣(

أبو هريرة أحفظ مـن روى      : اختلف في اسمه على أقوال جمة، أرجحها عبدالرحمن بن صخر، قال الشافعي           
الحديث في دهره، وقد بلغت أحاديثه المسندة خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسـبعين حـديثاً، المتفـق في                  

 للـذهبي،   سير أعـلام النـبلاء    هـ،  ٥٧ائة وستة وعشرون حديثاً، مات سنة       البخاري ومسلم منها ثلاثم   
   .٦٨٠ لابن حجر صتقريب التهذيب، ٢/٥٧٨

، والبخاري، كتاب البيوع،    ٢/١٥أخرجه مالك، في الموطأ، كتاب البيوع، باب ما يكره من بيع التمر،             ) ٤(
 ومسلم، كتاب المـساقاة والمزارعـة،   ،١٧١، ص٢٢٠١باب إذا أراد بيع تمر بتمرٍ خيرٍ منه، الحديث رقم   

، والنسائي، كتاب البيوع، باب بيع التمر بالتمر        ٩٥٤، ص ٤٠٨٢باب بيع الطعام مثلاً بمثل، الحديث رقم        
  .٢٣٨٢، ص٤٥٥٧متفاضلاً، الحديث رقم 
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 في ذلك وجود الشرط في أصل العقد من عدمه، فإن كان مشروطاً عنـد               لأن المعتبر 
  . )١(العقد أو قبله على عودة المبيع إلى البائع، فالبيع باطل

لكونه وسيلة  ) بيع العينة (وقد ذهب الجمهور إلى منع هذه الصورة من التحايل          
 مـر معنـا في      إلى الربا، وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع المفضية إلى المحرمات كما          

الفصل الأول، وهذا العقد ذريعة إلى الربا، حيث تدخل السلعة بينهما لتسويغ هـذا              
 )٢(العمل وإظهاره بمظهر العقدين المنفصلين، واستدل الجمهور كذلك بحديث ابن عمر          

        قال سمعت رسول االله إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم       : ( يقول
، )٣ ()هاد، سلط االله عليكم ذُلاً لا يرفعه حتى ترجعوا إلى ديـنكم           بالزرع وتركتم الج  

فهذا الحديث يدل على تحريم بيع العينة، وأنه من الكبائر، كما يدل على أن ما ذكـر                 
قبلها وبعدها كذلك، لأنه قد جعل ذلك خروجاً عن الدين، ورتـب عليـه الـذل                

  .والصغار، حتى يحدثوا توبة ويراجعوا دينهم
 مجمل قول الجمهور، أما الرد على الاستدلال بحديث أبي هريرة فيأتي بيانـه              هذا     

  .بمشيئة االله تعالى في الفرع الثاني
هذا جانب من الحيل التي خالف فيها بعض الفقهاء، وهذه الأمثلة التي ذُكـرت                   

إنما تعد من أشهر المسائل في باب الحيل، ولعل فيها الكفاية فليس غرضنا الاستقصاء و             
  .المراد بيان نماذج من الحيل المختلف فيها ووجه الصواب فيها واالله أعلم 

  الفرع الثاني
  .في بيان أدلة ايزين لهذه الحيل، وأدلة المانعين وبيان الراجح

  

  :أدلة مجيزي الحيل: أولاً
                                 

رقان ،   ، عمان ، الأردن، دار الف      سبل السلام بلوغ المرام شرح بلوغ المرام      الصنعاني، محمد بن إسماعيل ،      ) ١(
٣/٥٤.  

عبداالله بن عمر بن الخطاب العدوي، أبو عبدالرحمن، ولد بعد المبعث بيسير، هاجر صغيراً وأول غزواتـه                 ) ٢(
الخندق، وهو ممن بايع تحت الشجرة، وهو أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة، روى علماً كثيراً نافعاً عن                 

هـ ٧٣ للأثر، مكث ستين سنة يفتي الناس مات سنة           وكبار الصحابة، كان من أشد الناس اتباعاً       النبي  
   . ٣١٥ لابن حجر صتقريب التهذيب، ٣/٢٠٣ للذهبي، سير أعلام النبلاء سنة، ٨٧وعمره 

، وأبو داود في سننه، كتاب الإجارة، بـاب في       ٢/٣٩،  ٤٨٢٦رواه الإمام أحمد في مسنده، الحديث رقم        ) ٣(
   .١٤٨١، ص٣٤٦٢النهي عن العينة، الحديث رقم 
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ة استدل المجَّوزون لهذه الحيل بأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف وهذه الأدل                
  :هي ما يلي

 وخذْ بِيدِك ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِـهِ ولا         : قال االله تعالى لنبيه أيوب       :الدليل الأول 

  ).٤٤سورة ص، آية  (.تحْنثْ

  :وجه الدلالة من الآية
 أن يتحلل من يمينـه بالـضرب بالـضغث؛          أن االله تعالى أذن لنبيه أيوب            

 قـد نـذر أن      ، وكان أيوب    )١(بانوالضغث حزمة أو قبضة من حشيش أو قض       
يضرب زوجته ضربات معدودة، وهي في المتعارف الظاهر إنما تكون متفرقة، فأرشده            
تعالى إلى الحيلة في الخروج من يمينه، فنقيس عليه سائر الباب، ونسميه وجوه المخارج              

  .)٢(من المضايق، ولا نسميه بالحيل التي ينفر الناس من اسمها

   :الدليل الثاني

 ، أنه جعل صواعه في رحـل أخيـه          أن االله تعالى أخبر عن نبيه يوسف        
: ليتوصل بذلك إلى أخذه من إخوته، ومدحه بذلك وأخبر أنه برضاه وإذنه، قال تعالى             

                رْفَـعن اءَ اللَّهشلِكِ إِلَّا أَنْ يفِي دِينِ الْم اهذَ أَخأْخا كَانَ لِيم فوسا لِيكِدْن كَذَلِك

ردلِيمكُلِّ ذِي عِلْمٍ ع فَوْقاءُ وشنْ ناتٍ مج.)  ٧٦سورة يوسف، آية .(  

فأخبر تعالى أن هذا كيده لنبيه وأنه بمشيئته، وأنه يرفع درجة عبده بلطيف العلم                   
  .ودقيقه الذي لا يهتدي إليه سواه، وأن ذلك من علمه وحكمته

  : الدليل الثالث
سـورة   (.وا مكْراً ومكَرْنا مكْراً وهمْ لا يـشْعرونَ       ومكَر: قال االله تعالى  

، فأخبر تعالى أنه مكر بمن مكر بأنبيائه ورسله، وكثير من الحيل هـذا              )٥٠النمل، آية 
شأنها، يمكر ا على الظالم والفاجر ومن يعسر تخليص الحق منه، فتكون وسـيلة إلى               

 الباطل، واالله تعالى قادر على أخذهم بغير        نصر المظلوم وقهر الظالم ونصر الحق وإبطال      

                                 
   .٥٠٩ للراغب الأصفهاني، مرجع سابق ، صمفردات ألفاظ القرآن الكريمانظر ) ١(
   .٣/١٦٩ لابن قيم الجوزية، مرجع سابق، علام الموقعينانظر إ) ٢(
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وجه المكر الحسن، ولكن جازاهم بجنس عملهم، وليعلم عباده أن المكر الذي يتوصل             
  .به إلى إظهار الحق ويكون عقوبة للماكر ليس قبيحاً

   :الدليل الرابع
سورة النـساء،    (.إِنَّ الْمنافِقِين يخادِعونَ اللَّه وهو خادِعهمْ     : قوله تعالى 

، وخداع االله تعالى للمنافقين أن يظهر لهم أمراً ويبطن لهـم خلافـه، فمـا           )١٤٢آية
تنكرون على أرباب الحيل الذين يظهرون أمراً يتوصلون به إلى باطن غيره اقتداءً بفعل              

  .)١(االله تعالى
  :الدليل الخامس

 اسـتعمل        أن رسـول االله    ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة                  
 )أكل تمر خيبر هكـذا ؟     (: رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول االله            

لا، واالله يا رسول االله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بـالثلاث،              : قال
، )٢ ()لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالـدراهم جنيبـاً          (: فقال رسول االله      

لة على التخلص من الربا بتوسط العقد الآخر، وهذا أصل في جواز             إلى الحي  فأرشد  
  .العينة

  :الدليل السادس
يا رسول االله احملني،    :  فقال أن رجلاً أتى النبي       : عن أنس بن مالك               

وما أصنع بولد الناقـة؟ فقال النبي       : إنا حاملوك على ولد الناقة، قال     : (فقال النبي   
 :٣ ()ل إلا النوقوهل تلد الإب(.  

  :الدليل السابع

 كانت له جارية يستسرها عن أهله، فبصرت بـه          أن عبداالله بن رواحة               

امرأته يوماً قد خلا ا، فقالت لقد اخترت أمتك على حرتك؟ فجاحـدها ذلـك،               

  : فإن كنت صادقاً، فأقرأ آية من القرآن، قال: قالت

                                 
   .٣/١٧٠انظر إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية، مرجع سابق، ) ١(
   .٦٧سبق تخريجه ص) ٢(
، وأبو داود، كتاب الأدب، باب ما جاء في المـزاح،           ٣/٣٣٧،  ١٣٨٠١رواه الإمام أحمد، الحديث رقم      ) ٣(

، والترمذي، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في المزاح، الحـديث رقـم              ١٥٨٩، ص ٤٩٩٨الحديث رقم   
  .، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب ١٨٥١، ص١٩٩١
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          وأن النار مثوى الكافرينا     شهدت بأن وعد االله حق        

  :فزدني آية، فقال: قالت

  وفوق العرش رب العالمينا         وأن العـرش فوق الماء طافٍ

ملائكـةٌ كـرام ملائكـةُ الإلـه مقربينا          وتحملُـه  
، فحدثه فـضحك    آمنت باالله، وكذبت البصر، فأتى رسول االله          : فقالت
  .)١(ولم يغير عليه

 بإظهار القراءة لما أوهم أنـه قـرآن         وهذا تحيل من عبداالله بن رواحة                 
  .ليتخلص به من مكروه الغيرة

       :الدليل الثامن
 أنهـا   رضي االله عنها  ما رواه الشيخان عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط                      

ناس فينمي خيراً   ليس الكذاب الذي يصلح بين ال     (:  وهو يقول  سمعت رسول االله      

 يرخص في شيء مما يقـول       لم أسمع رسول االله       (:  وفي رواية قالت   )أو يقول خيراً  

الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجـل امرأتـه         : الناس كذب إلا في ثلاث    

  .)٢ ()وحديث المرأة زوجها

  :الدليل التاسع
، )٢سورة الطلاق، آية     (.لْ لَه مخْرجاً  ومنْ يتَّقِ اللَّه يجْع   : قال االله تعالى            

أي مخرجاً مما ضاق على الناس فمن حلّت به نازلة وضيق عليه في أمر من الأمور، فقد                 

جعل االله له سبيلاً للخروج من الضيق والحرج إلى التوسعة واليـسر، والحيـل هـي                

ه مـا حلـف   المخارج مما ضاق على الناس، ألا ترى أن الحالف يضيق عليه إلزام نفس    

عليه، فيكون له بالحيلة مخرج منه، وكذلك الرجل تشتد به الضرورة إلى النفقة ولا يجد            

                                 
 هاشم يماني، بيروت، دار المعرفة ،        ، تحقيق عبداالله   سنن الدارقطني ،  )هـ١٣٨٦(الدارقطني، علي بن عمر     ) ١(

 ، تحقيـق عمـر      تاريخ مدينة دمشق  ،  ) هـ١٤١٨(، وابن عساكر، علي بن حسن بن هبة االله          ١/١٢٠
   .٧/٣٩٥العمروي، الطبعة الأولى ، دار الفكر للطباعة والنشر،  

  .٦٣سبق تخريجه، ص) ٢(
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، وقـد عمـم     )١(من يقرضه، فيكون له من هذا الضيق مخرج بالعينة والتورق ونحوهما          

أصحاب الحيل هذا المعنى في كل مخرج من ضيق، ولذلك سموا كتبـهم المخـارج في                

  .الحيل

  :الدليل العاشر
لا أخـرج مـن     (:  سئل عن أعظم آية في كتاب االله، فقال        أن رسول االله         

 من مجلسه، فلما أخرج إحدى رجليه أخبره        المسجد حتى أخبرك، فقام رسول االله         
، وقد استدل ذا الحديث محمـد بـن الحـسن    )٢(بالآية قبل أن يخرج رجله الأخرى   

يل، ووجه الاستدلال به أن مـن        على جواز الح   )٤( في كتابيهما  )٣(الشيباني والخصاف 
حلف أن لا يفعل شيئاً فأراد التخلص من الحنث بفعل بعضه لم يكن حانثاً، فإذا حلف   
لا يأكل هذا الرغيف ولا يأخذ هذا المتاع فليدع بعضه ويأخذ الباقي ولا يحنث، وهذا               

  .)٥(أصل في بابه في التخلص من الأيمان
ك بجواز المعاريض في الكلام، وأن فيها ما يغني         واستدل المجوزون للحيل كذل             

  .عن الكذب، وذكروا آثاراً عدة في هذا الباب وردت عن السلف رحمهم االله
هذه جملة مما استدل به القائلون بجواز الحيل وحاصل كلامهم أن ما يتخلص                       

ا يكره من ذلك    به المرء من الحرام، أو يتوصل به إلى الحلال من الحيل فهو حسن، وإنم             
أن يحتال في حقٍ لرجل حتى يبطله، أو في باطل حتى يموهه، أو في حق يـدخل فيـه                   
شبهة، فما كان على هذا السبيل فهو مكروه عندهم، وما كان على الـسبيل الـذي              

                                 
  .٣/١٧٤، مرجع سابق، إعلام الموقعين عن رب العالمينانظر ) ١(
  .١٠/٦٢رواه البيهقي في السنن الكبرى ) ٢(
، )أدب القاضي (أحمد بن عمر بن مهير الشيباني، أبو بكر الخصاف، فقيه حنفي، له مصنفات عدة منها،                ) ٣(

 الأعـلام  ،   ١/٨٧هـ، طبقات الحنفية    ٢٦١، مات ببغداد سنة     )الخراج(،  )المحاضر والسجلات (،  )الحيل(
  .١/١٨٥للزركلي 

، الخصاف، أحمد بـن     ٨، القاهرة ، مكتبة الثقافة الدينية ص      المخارج في الحيل  محمد بن الحسن،    الشيباني،  ) ٤(
  .٢ ، القاهرة صكتاب الخصاف في الحيل،  )هـ١٣١٤(عمر 

  .٣/١٧٣ لابن قيم الجوزية، مرجع سابق، إعلام الموقعين عن رب العالمين،انظر ) ٥(
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وتعـاونوا  : سبق التمثيل به كما مر في تفصيل الأدلة فلا بأس به، لأن االله تعالى قال              
 لَى الْبِران      عدْوالْعلَى الْأِثْمِ ووا عناوعلا تى والتَّقْوو .)     ففـي   )٢سورة المائدة، آية ،

النوع الأول معنى التعاون على البر والتقوى، وفي النوع الثاني معنى التعاون على الإثم              
  .)١(والعدوان

  :أدلة مانعي الحيل: ثانياً
جداً من الكتاب والسنة وإجماع السلف      استدل المانعون للتحيل بأدلة كثيرة                

إن دلائل ذلك لا تكاد تنحصر، ومن أبرز من تصدى لـذلك            : الصالح، وقال هؤلاء  
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في كتابه بيان الدليل على بطلان التحليل، وتلميـذه               

 ـ             هفان مـن   ابن القيم رحمه االله في كتابيه إعلام الموقعين عن رب العالمين، وإغاثة الل
مصايد الشيطان، وقد سبق هذين العلمين في بيان الأدلة على إبطال الحيل، الإمام أبو              

، في جزء له اسماه بعض المتأخرين       )٢(عبداالله عبيداالله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي       
إبطال الحيل، وقد أورد هؤلاء الأئمة الأدلة الدامغة، والنصوص القاطعة الدالة على سد             

ئع وإبطال الحيل، وسنذكر جملة من هذه الأدلة بما يحصل به المقصـود، فنقـول              الذرا
  .وباالله التوفيق
  :الدليل الأول

ومِن النَّاسِ منْ يقُولُ آمنَّا بِاللَّهِ وبِالْيوْمِ الْآخِرِ وما هـمْ           : قول االله تعالى            
  ؤْمِنِينبِم *  الَّذِينو ونَ اللَّهادِعخونَ       يرشْعا يممْ وهونَ إِلَّا أَنْفُسعخْدا يموا ونآم   إلى 
  وإِذَا لَقُوا الَّذِين آمنوا قَـالُوا آمنَّـا وإِذَا خلَـوْا إِلَـى شـياطِينِهِمْ               : قوله تعالى 

   ويمـدهمْ فِـي     اللَّـه يـسْتهْزِئ بِهِـمْ     * قَالُوا إِنَّا معكُمْ إِنَّما نحْن مـسْتهْزِئُونَ        
إِنَّ الْمنـافِقِين   : ، وقـال تعـالى    )١٥-٨سورة البقرة، آية     (.طُغْيانِهِمْ يعْمهونَ 

وإِنْ يرِيدوا : ، وقال تعالى)١٤٢سورة النساء، آية . (يخادِعونَ اللَّه وهو خادِعهمْ   
اللَّه كسْبفَإِنَّ ح وكعخْدأَنْ ي.) ٦٢نفال، آية سورة الأ.(  

                                 
  .١٢/٢١١، بيروت، دار المعرفة، المبسوط، )هـ١٤٠٦(السرخسي، محمد بن أبي سهل) ١(
عبيداالله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي، الإمام القدوة العابد الفقيه المحدث، شيخ العـراق، لـه عـدة        ) ٢(

 للـذهبي   سير أعلام النبلاء  هـ،  ٣٨٧، كان مستجاب الدعوة، توفي سنة       )الإبانة الكبرى (مصنفات منها   
  .٤/١٩٧ للزركلي الأعلام، ١٦/٥٢٩
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 أن النفاق حيلة ظاهرها الإيمان والتـسليم، والإذعـان          :والشاهد من الآيات  
، وباطنها الكفر والتكذيب، والخبث والشر،      والخضوع لكل ما جاء به رسول االله          

والمقصود منها إحراز دمائهم وأموالهم، ومشاركة المسلمين فيما قد يحصلون عليه من            
نين، وإذاعة أسرارهم إلى الكافرين، وقد توعد االله تعالى المنـافقين           المغانم، وإيذاء المؤم  

بالعذاب الأليم، وأنهم فيما قالوا غير صادقين، فلهم عذاب أليم بما كانوا يكـذبون،              
فهذه الحيلة هي رأس الحيل، ظاهرها الطاعة، وباطنها المعصية، والمقصود منها متنـوع          

 قصداً ولا ضمناً، وهو التوصل بـه إلى إيـذاء           فمنه ما لم يشرع له الإيمان أصلاً، لا       
المؤمنين بإفشاء أسرارهم إلى الأعداء، وبالسخرية منهم ومن دينهم كما قـالوا عـن              

 ، ومنه ما شرع له ضمناً وتبعاً فجعله المنافق أصلاً           إِنَّما نحْن مسْتهْزِئُونَ  : أنفسهم
م والمال ونيل المغانم، وإنما شـرع       ومقصوداً، وهو ما يترتب على الإيمان من إحراز الد        

االله تعالى الإيمان بالقصد الأول للدخول تحت طاعته عن اختيار وتصديق قلـبي، وفي              
ذلك كله من مضادة الشارع في قصده، والتلاعب بدينه، ما استحقوا عليه أن يكونوا              

  .)١(في الدرك الأسفل من النار
 يترتب عليها إبطـال الحـق       الحاصل أن هذه الآيات دليل على أن الحيل التي        

وإثبات الباطل مخادعة الله، ومخادعة االله حرام، وإلا لما كان المنافقون مـذمومين ـذا               
الوصف، ومتوعدين عليه بالعذاب الأليم، فالحيل التي تبطل الحق وتثبت الباطل حرام            

  .وهو المقصود
  : الدليل الثاني

ذِين اعْتدوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنا لَهمْ كُونـوا       ولَقَدْ علِمْتم الَّ  : قال االله تعالى       
   اسِئِينةً خدقِر *        تَّقِينوْعِظَةً لِلْمما ولْفَها خما ويْهدي يْنا بكَالاً لِما ناهلْنعفَج) . سورة

وقد ذكر االله تعالى تفصيل قصة أصحاب الـسبت في سـورة    ،)٦٦-٦٥البقرة، آية 
، وحاصل القصة أن أهل هذه القرية من بني إسرائيل          )١٦٦-١٦٣(الأعراف الآيات   

عصوا االله تعالى وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والنهي عن              

                                 
   .٣٣، لمحمد عبدالوهاب بحيري، مرجع سابق، صالحيل في الشريعة الإسلاميةانظر ) ١(
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الصيد فيه، فتحيلوا على اصطياد الحيتان في السبت بما وضعوا لهـا مـن الشـصوص      
جاءت يوم السبت على عادا في الكثرة نشبت        والحبائل والبرك قبل يوم السبت، فلما       

بتلك الحبائل فلم تخلص منها يومها ذلك، فلما كان الليل أخـذوها بعـد انقـضاء                
  . )١(السبت، فلما فعلوا ذلك مسخهم االله إلى صورة القردة

 ومعلـوم أنهـم لم      «قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قصة أصحاب الـسبت           
فراً بالتوراة، وإنما هو استحلال تأويـل واحتيـال،         ، وك يستحلوها تكذيباً لموسى    

ظاهره ظاهر الاتقاء وحقيقته حقيقة الاعتداء، ولهذا واالله أعلم مـسخوا قـردة، لأن              
صورة القرد فيها شبه من صورة الإنسان، وفي بعض ما يذكر من أوصافه شبه منـه،                

 بحيث لم يتمسكوا وهو مخالف له في الحد والحقيقة، فلما مسخ أولئك المعتدون دين االله    
إلا بما يشبه الدين في بعض ظاهره دون حقيقته، مسخهم االله قردة يشبهونهم في بعض               
ظاهرهم دون الحقيقة جزاءً وفاقاً، يقوي ذلك أن بني إسرائيل أكلوا الربا وأكلوا أموال              
الناس بالباطل كما قصه االله في كتابه، وذلك أعظم من أكل الصيد المحـرم في وقـت          

، ألا ترى أن ذلك حرام في شريعتنا أيضاً، والصيد في السبت ليس حراماً علينـا،    بعينه
ثم إن أكلة الربا وأموال الناس بالباطل لم يعاقبوا بالمسخ كما عوقب به مستحلوا الحرام               
بالحيلة، وإنما عوقبوا بشيء آخر من جنس عقوبات غيرهم، فيشبه واالله أعلم أن يكون              

  ..هـ. ا)٢ (»رماً، كانت عقوبتهم أغلظ من عقوبة غيرهمهؤلاء لما كانوا أعظم ج
ثم إن االله تعالى أخبر أنه جعل هذه القرية أو هذه الفعلة التي فعلها بأهلها نكالاً                

: لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، قال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى              
قِينتعِظَةً لِلْمومو . »ـؤلاء مـن   المراد بالم وعظة ههنا الزاجر أي جعلنا ما أحللنا

البأس والنكال في مقابلة ما ارتكبوه من محارم االله، وما تحيلوا به من الحيل، فليحـذر                
  .هـ .ا. )٣ (»المتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصام

  :الدليل الثالث
اب الْجنَّةِ إِذْ أَقْـسموا لَيـصْرِمنَّها       إِنَّا بلَوْناهمْ كَما بلَوْنا أَصْح    : قال االله تعالى       

  صْبِحِينونَ   * مثْنسْتلا يونَ        * وائِممْ نهو كبمِنْ ر ا طَائِفلَيْهع تْ * فَطَافحفَأَصْب

                                 
   .١/١٠٩، للحافظ ابن كثير، مرجع سابق، تفسير القرآن العظيمانظر ) ١(
   .٤٥، لشيخ الإسلام ابن تيمية، مرجع سابق، صبيان الدليل على بطلان التحليل) ٢(
   .١/١١١، مرجع سابق، ، للحافظ ابن كثيرتفسير القرآن العظيم) ٣(
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انْطَلَقُوا فَ* أَنِ اغْدوا علَى حرْثِكُمْ إِنْ كُنْتمْ صارِمِين        * فَتنادوْا مصْبِحِين   * كَالصَّرِيمِ  
* وغَدوْا علَى حرْدٍ قَادِرِين     * أَنْ لا يدْخلَنَّها الْيوْم علَيْكُمْ مِسْكِين       * وهمْ يتخافَتونَ   

قَالَ أَوْسطُهمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُـمْ      * بلْ نحْن محْرومونَ    * فَلَمَّا رأَوْها قَالُوا إِنَّا لَضالُّونَ      
بسونَلَوْلا تح*ا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِيننبانَ ربْحقَالُوا س.)  ،٣٣-١٧سورة القلم، الآيات.(  

أخبر االله تعالى في هذه الآيات عن أهل الجنة الذين بلاهم، وهـم قـوم كـان                      
للمساكين حق في أموالهم، بشرط حضورهم وقت الجذاذ، فلما قصدوا إلى الاحتيـال       

بتحري الوقت الذي لا يحضر فيه الفقـراء عـادة، واختيـاره            على إزالة هذا الشرط     
للحصاد، كان تحريهم هذا مانعاً من إفضاء السبب إلى حكمه، وهو حيلة منهم علـى     
حرمان المساكين، فعاقبهم االله بنقيض مقصودهم، فطاف على جنتهم طائف من ربك            

قـوقهم بحيلـة،    وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، فعاقبهم االله على منعهم الفقراء ح         
  . فكان في ذلك عبرة لكل من احتال لمنع حق الله أو لعباده

ولا يخفى أن جذاذ النخل عمل مباح أي وقت شاء صاحبه لكن لما قـصد بـه                      
أصحابه أن يكون ليلاً ليتوصلوا به إلى حرمان الفقراء عاقبـهم االله تعـالى بـإحراق                

اب ولَعـذَاب الْآخِرةِ أَكْبر لَوْ كَانوا      كَذَلِك الْعذَ : بستانهم، ثم قـال جل وعـلا    
، فدل ذلك على أن التوصل بالسبب المـشروع في          )٣٣سورة القلم، آية     (.يعْلَمونَ

ظاهره إلى ما حرم االله من إسقاط فرائضه، وانتهاك محارمه، والعبث بشرائعه، يعطـى              
  .)١(حكم المقصود منه في العقوبة والتحريم

                                 
   .١٠٣، لمحمد عبدالوهاب بحيري، مرجع سابق، صالحيل في الشريعة الإسلاميةانظر ) ١(
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  :الدليل الرابع
وإِذَا * الَّذِين إِذَا اكْتالُوا علَى النَّاسِ يسْتوْفُونَ * ويْلٌ لِلْمطَفِّفِين : قال االله تعالى       

يوْم * لِيوْمٍ عظِيمٍ   * أَلا يظُن أُولَئِك أَنَّهمْ مبْعوثُونَ      * كَالُوهمْ أَوْ وزنوهمْ يخْسِرونَ     
بلِر النَّاس قُوميالَمِينالْع ) .٦-١المطففين، الآيات.(  

التطفيف هو البخس في الكيل والوزن بخدعة، والمطفف من يفعل ذلك في الإيفاء                  
 المراد بالتطفيف ههنا البخس     «: والاستيفاء، قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية        

 بالنقـصـان إن    في المكيال والمـيزان إما بالازديـاد إن اقتضى من النـاس وإمـا          
، ثم بين االله تعالى فظاعة هذا الخداع وشناعته، وأنه لا يصدر ممن             .هـ. ا )١ (»قضاهم  

يـوْم   *لِيوْمٍ عظِيمٍ    * أَلا يظُن أُولَئِك أَنَّهمْ مبْعوثُونَ    : يؤمن باالله واليوم الآخر فقال    
 الَمِينالْع بلِر النَّاس قُومي بيان بليغ لعظم ذنب التطفيف، وفيمـا  ، وفي هذا الإنكار
  .كان مثل حاله من الحيف

والشاهد من الآيات على تحريم الحيل، أن االله تعالى قد ذم المطففين، وتوعـدهم                   
بالويل الشديد، والعذاب العظيم، ونزلهم مترلة من لا يظن الساعة قائمـة، وحقيقـة              

ظاهرها عند الإيفاء إعطـاء النـاس       التطفيف أنه بخس المكيال والميزان بحيلة وخدعة،        
حقوقهم كاملة غير منقوصة، وباطنها إعطاؤهم حقوقهم ناقصة مبخوسة، وفي ذلـك            
ظلم للمستوفي وأكل لماله، وأما عند الاستيفاء فظاهرها أخذ الحق ممن هو عليه بدون              
زيادة، وباطنها أخذ الحق مع الزيادة عليه وذلك ظلم للمستوفى منه وخدعة له، وهذه              
الحيلة آثمة من جهة وسيلتها وغايتها، أما الغاية فلأنها ظلم وأكـل لأمـوال النـاس                
بالباطل، وأما الوسيلة فلأنها تلاعب بالميزان والقسطاس الذي وضعه االله تعـالى بـين              

  .الناس لإقامة العدل بينهم، إذ جعلوه آلة للخداع، وأداة للظلم والغش
  :الدليل الخامس

والَّذِين اتَّخذُوا مسْجِداً ضِراراً وكُفْراً وتفْرِيقاً بيْن الْمـؤْمِنِين         : قال االله تعالى       

           اللَّـهى وـسْنا إِلّا الْحدْنحْلِفُنَّ إِنْ أَرلَيمِنْ قَبْلُ و ولَهسرو اللَّه بارنْ حاً لِمادإِرْصو
                                 

   .٤/٥١٦، للحافظ ابن كثير، مرجع سابق، تفسير القرآن العظيم) ١(
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 أَبداً لَمسْجِد أُسس علَى التَّقْوى مِـنْ أَوَّلِ يـوْمٍ   لا تقُمْ فِيهِ * يشْهد إِنَّهمْ لَكَاذِبونَ    

           رِينطَّهالْم حِبي اللَّهوا وطَهَّرتونَ أَنْ يحِبالٌ يفِيهِ، فِيهِ رِج قُومأَنْ ت قأَح   ) . سورة
  ).١١٠-١٠٧التوبة، الآيات 

رار ويـبين ظلمهـم وكـذم       في هذه الآيات يذُم االله تعالى أهل مسجد الـض              
 أن يصلي في مسجدهم، وأمـره دمـه         ويتوعدهم بالعذاب الأليم، وينهى نبيه        

ففعل، وحقيقة أمر هؤلاء أنهم لم يبنوه للغرض الذي من أجله أمر االله ببناء المـساجد                
وهو ذكر االله تعالى، والتوجه إليه بالعبادة والطاعة، وجمع كلمة المسلمين على ما يحبه              

ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين     (:  تعالى ويرضاه، ولكنهم بنوه كما قال تعالى       االله

، وهذه حيلة خبيثة، ظاهرهـا الطاعـة،        )وإرصاداً لمن حارب االله ورسوله من قبل      
وباطنها المعصية، والمقصود منها باطنها، لذلك رتب االله الحكم علـى مـا يبطنـون               

ن، فكان ذلك أصلاً في أن كل ما يهـدم علـى           ويسرون، لا على ما يظهرون ويعلنو     
الشارع قصده، وينقض عليه أمره ونهيه، بالحيل التي ظاهرها مشروع، فهو رد علـى              
فاعله، صيانة للشريعة، وذوداً عن حماها، وهذا من أوضح الأدلة وأقواها على تحـريم              

  .)١(الحيل وإبطالها
  :الدليل السادس

الأعمال بالنية، ولكل امرئٍ ما نـوى،       : (ال ق  أن رسول االله       )٢(عن عمر      
فمن كانت هجرته إلى االله ورسوله فهجرته إلى االله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا              

  . )٣ ()يصيبها أو امرأةٍ يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه

                                 
   .٨٥، لمحمد عبدالوهاب بحيري، مرجع سابق، صالحيل في الشريعة الإسلاميةانظر ) ١(
بن نفيل بن عبدالعزى القرشي العدوي، أبو حفص، ثاني الخلفاء الراشدين، أول من لقب       عمر بن الخطاب    ) ٢(

 يدعو ربه أن يعز الإسلام بأحدهما،       بأمير المؤمنين، جم المناقب، وهو أحد العمرين اللذين كان النبي               
ي الحجـة سـنة     أسلم في السنة السادسة للهجرة، وشهد الوقائع، ولي الخلافة عشر سنين، واستشهد في ذ             

 في أخبار من ذهب لابـن       شذرات الذهب ،  ٤١٢ لابن حجر ص   تقريب التهذيب ثلاثة وعشرين هجرية،    
   .٥/٤٥ للزركلي الأعلام، ١/٥٤العماد 

، والبخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان        ١/٣١،  ١٦٨رواه الإمام أحمد في مسنده، الحديث رقم        ) ٣(
إنما الأعمـال   : (في صحيحه كتاب الإمارة، باب قوله           ، ومسلم   ١، ص ١بدء الوحي، الحديث رقم     
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، إخبار أنه لا يحصل له من عمله        )الأعمال بالنية، ولكل امرئٍ ما نوى     : (قوله       
ا نواه به، فإن نوى خيراً، حصل له خير، وإن نوى شراً، حصل له شر، ولـيس                 إلا م 

هذا تكريراً محضاً للجملة الأولى، فإن الجملة الأولى دلت علـى أن صـلاح العمـل                
وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده، والجملة الثانية دلّت على أن ثواب العامل علـى        

 أن  ليه بحسب نيته الفاسدة، ولمـا ذكـر         عمله بحسب نيته الصالحة، وأن عقابه ع      
الأعمال بحسب النيات، وأن حظ العامل من عمله نيته من خـير أو شـر، وهاتـان                
كلمتان جامعتان، وقاعدتان كليتان، لا يخرج عنهما شيء، ذكر بعد ذلك مثالاً مـن              
أمثال الأعمال التي صورا واحدة، ويختلف صلاحها وفسادها بـاختلاف النيـات،            

فمن كانت هجرته إلى    : (سائر الأعمال على حذو هذا المثال، وهو قوله       : ه يقول وكأن
االله ورسوله، فهجرته إلى االله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امـرأةٍ               

 أن هذه الهجرة تختلف باختلاف      ، فأخبر النبي      )ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه     
 إلى دار الإسلام حباً الله ورسوله، ورغبة في تعلم دين           النيات والمقاصد ا، فمن هاجر    

الإسلام، وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه في دار الشرك، فهذا هو المهـاجر إلى االله                
ورسوله حقاً، ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط علـى إعادتـه بلفظـه، لأن                

ومن كانت هجرته من دار   حصول ما نواه جرته نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة،
الشرك إلى دار الإسلام لطلب دنياً يصيبها، أو امرأة ينكحها في دار الإسلام، فهجرته              

  . إلى ما هاجر إليه من ذلك، فالأول تاجر والثاني خاطب، وليس واحد منهما بمهاجر
 حيث لم   تحقير لما طلبه من أمر الدنيا، واستهانةٌ به،       ) إلى ما هاجر إليه   : (وفي قوله      

يذكره بلفظه، وأيضاً فالهجرة إلى االله ورسوله واحدة فلا تعدد فيها، فلـذلك أعـاد               
فهجرته إلى  : (الجواب فيها بلفظ الشرط، والهجرة لأمور الدنيا لا تنحصر، فلذلك قال          

                                                                                          
، وأبو داود كتاب الطلاق، باب في ما عنى به الطلاق والنيـات،            ١٠١٩، ص ٤٩٢٧، الحديث رقم    )بالنية

، والترمذي أبواب فضائل الجهاد، باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا،            ١٣٨٥، ص ٢٢٠١الحديث رقم   
، ٧٥لنسائي كتاب الطهارة، باب النية في الوضوء، الحـديث رقـم            ، وا ١٨٢١، ص ١٦٤٧الحديث رقم   

   .٢٧٣٣، ص٤٢٢٧، وابن ماجه، أبواب الزهد، باب النية، الحديث رقم ٢٠٩١ص
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  .)١(، يعني كائناً ما كان)ما هاجر إليه
لعقود بحقائقها، فمـن    وفي هذا الحديث دلالة على أن الأعمال بمقاصدها، وأن ا              

نوى بعقد البيع الربا وقع في الربا، ولا يخلصه من الإثم صورة البيع، ومن نوى بعقـد                 

النكاح التحليل كان محللاً، ودخل في الوعيد على ذلك باللعن، ولا يخلصه من ذلـك               

صورة النكاح، وكل شيء قصد به تحريم ما أحل االله أو تحليل ما حرم االله كان إثمـاً،                  

فرق في حصول الإثم في التحيل على الفعل المحرم بين الفعل الموضوع له والفعـل               ولا  

هذا الحديث أصل «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية الموضوع لغيره إذا جعل ذريعة له، 

وقـد  «: هـ، وقال ابن القيم   . ا )٢ (»في إبطال الحيل، وبه احتج البخاري على ذلك       

 الأمر في هذه الحيـل      ) وإنما لكل امرئ ما نوى     إنما الأعمال بالنيات،  (: فصل قوله   

وأنواعها، فأخبر أن الأعمال تابعة لمقاصدها ونياا، وأنه ليس للعبد من ظاهر قولـه              

وعمله إلا ما نواه وأبطنه لا ما أعلنه وأظهره، وهذا نص في أن من نوى التحليل كان                 

المكر والخداع كان مـاكراً     محللاً، ومن نوى الربا بعقد التبايع كان مرابياً، ومن نوى           

مخادعاً ويكفي هذا الحديث وحده في إبطال الحيل، ولهذا صدر به حافظ الأمة محمـد               

 أبطل ظاهر هجرة مهاجر أم قيس بمـا         بن إسماعيل البخاري إبطال الحيل، والنبي         

  . . هـ. ا)٣(»أبطنه ونواه من إرادة أم قيس

  :الدليل السابع
 يقول وهو بمكة عـام      أنه سمع رسول االله     : )٤(ابرما رواه الشيخان عن ج         

                                 
، تحقيق شعيب الأرنـاؤوط     جامع العلوم والحكم  ،  )هـ١٤١٢(ابن رجب، عبدالرحمن بن شهاب الدين       ) ١(

  . بتصرف يسير١/٧٣الرسالة، وإبراهيم باجس، الطبعة الثالثة، بيروت، مؤسسة 
   .٥٠، لابن تيمية ، مرجع سابق، صبيان الدليل على بطلان التحليل) ٢(
   .٣/١٤٨، لابن القيم ، مرجع سابق، إعلام الموقعين عن رب العالمين) ٣(
ظ، جابر بن عبداالله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي السلمي، الإمام الكبير، المجتهد الحـاف                ) ٤(

، من أهل بيعة الرضوان، كان آخر من شهد ليلة العقبة الثانية موتـاً، روى علمـاً                 صاحب رسول االله    
 حديثاً، والده عبداالله بن عمرو من النقبـاء البـدريين،           ١٥٤٠، بلغت أحاديثه المسندة     كثيراً عن النبي    
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يا رسول االله، : ، فقيل )إن االله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخترير والأصنام        (: الفتح
أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى ا السفُن ويدهن ا الجلود، ويستصبح ـا النـاس،               

قاتل االله اليهود، إن االله لمـا  (: د ذلك عن ثم قال رسول االله  )لا هو حرام( : فقال
  .)١ ()حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه

، قولـه    )٢(لُعِـن : ، أي لعن االله اليهود، فإن معنى قُتِلَ       )قاتل االله اليهود  : (قوله       
) :     أي حرم أكل شحومها، وجملوه أي أذابـوه،        ) إن االله لما حرم شحومها جملوه

 ثم باعوا هـذا الـودك       )الودك(، وصار اسمها بعد الإذابة      )٣(ذابوالجميل الشحم الم  
  .وانتفعوا بثمنه

من الحديث على تحريم الحيل، أن اليهود لمـا حـرم االله علـيهم              : ووجه الدلالة      
الشحوم أرادوا الاحتيال على الانتفاع ا على وجه لا يقال في الظاهر إنهم انتفعـوا               

 أن يزول عنه اسم الشحم، ثم انتفعوا بثمنـه بعـد            بالشحم، فجملوه وقصدوا بذلك   
ذلك، لئلا يحصل الانتفاع بعين المحرم، ثم إنهم احتالوا حيلة خرجوا ا في زعمهم من               

 على هـذا    ظاهر التحريم من هذين الوجهين، فلعنهم االله تعالى على لسان رسوله              
تلف سواء كان جامداً    الاستحلال نظراً إلى هذا المقصود، فإن ما حكمه التحريم لا يخ          

أو مائعاً، وبدل الشيء يقوم مقامه ويسد مسده، فإذا حرم االله الانتفاع بشيء حـرم               
الإعتياض عن ذلك المنفعة، ولو كان التحريم معلقاً بمجرد اللفظ، وبظاهر من القـول              

                                                                                          
شـذرات  ،  ١٣٦ حجر ص   لابن تقريب التهذيب هـ بالمدينة،   ٧٨ سنة   استشهد يوم أحد، توفي جابر        

   .١/٩٤ سير أعلام النبلاء، ذيب ١/١٥٧ لابن العماد الذهب
، والبخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب       ٣/٤١١،  ١٤٤٥٦رواه الإمام أحمد في مسنده الحديث رقم        ) ١(

، ومسلم في صحيحه، كتاب المساقاة والمزارعة، بـاب         ١٧٣، ص ٢٢٣٦بيع الميتة والأصنام، الحديث رقم      
، وأبو داود في سننه، كتاب الإجارة، باب في ثمـن           ٩٥٢، ص ٤٠٤٨يم بيع الخمر والميتة، الحديث رقم       تحر

، والترمذي في جامعه، أبواب البيوع، باب ما جاء في بيـع            ١٤٨٢، ص ٣٤٨٦الخمر والميتة، الحديث رقم     
بـاب بيـع    ، والنسائي في سننه، كتاب البيـوع،        ١٧٨٢، ص ١٢٩٧جلود الميتة والأصنام، الحديث رقم      

، وابن ماجة في سننه، أبواب التجارات، باب ما لا يحل بيعـه،             ٢٣٨٩، ص ٤٦٧٣الخترير، الحديث رقم    
   .٢٦٠٦، ص٢١٦٧الحديث رقم 

   .٤/٤٨٤، لابن حجر، مرجع سابق ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريانظر ) ٢(
   .٤/٤٨٤، مرجع سابق ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريانظر ) ٣(
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: دون رعاية لمقصود الشيء المحرم ومعناه وحقيقته لم يستحق اليهود اللعنة لـوجهين            
أن الشحم خرج بجمله عن أن يكون شحماً وصار ودكاً، كما يخرج الربـا              : اأحدهم

أنهـم لم   : بالاحتيال فيه عن لفظ الربا إلى أن يصير بيعاً عند من يستحل ذلك، الثاني             
ينتفعوا بعين الشحم، وإنما انتفعوا بالثمن، فيلزم من راعى مجرد الألفاظ والظواهر دون             

 إلا أن يكون االله سبحانه حرم الثمن تحريماً غير تحـريم            المقاصد والحقائق ألا يحرم ذلك    
 اليهود على استحلالهم الأثمان مع تحريم المثمن، علـم أن           الشحم، ولما لعن النبي       

  .الواجب النظر إلى المقصود من جهة أن تحريم العين تحريم الانتفاع ا
به هذا، ومما ذكر يتبين     ومن تأمل أكثر الحيل وجدها عند الحقيقة تعود إلى ما يش               

  .)١(أن فعل أرباب الحيل من جنس فعل اليهود الذي لعنوا عليه سواءً بسواء

  :الدليل الثامن

 كتب له فريضة الـصدقة   )٣(، أن أبا بكرٍ )٢(ما رواه البخاري عن أنس     
ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمـع         (:  وقـال فيها  التي فرض رسول االله     

  .)٤ ()الصدقةخشية 

                                 
   .٥٩،٦٠، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، مرجع سابق ، صبيان الدليل على بطلان التحليلر انظ) ١(
، أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري الخزرجي، أبو حمزة النجاري المدني، خادم رسول االله                 ) ٢(

 ـ   حديثاً، دعا له     ٢٢٨٦ علماً جماً، فقد بلغت أحاديثه المسندة        روى عن النبي     ال والولـد    بكثرة الم
، تقريب التهـذيب لابـن حجـر        ٣/٣٩٥هـ، سير أعلام النبلاء للذهبي      ٩٣والبركة فيهما، مات سنة     

   .١/١٨٧، شذرات الذهب لابن العماد ١١٥ص
 وثـاني   عبداالله بن عثمان بن عامر بن عمرو التيمي، أبو بكر بن أبي قحافة، أول من آمن برسول االله                   ) ٣(

هـ يوم وفـاة الـنبي   ١١ب بالصديق، ومناقبه كثيرة مشهورة، بويع بالخلافة سنة اثنين إذ هما في الغار، لقّ  
                 ،فحارب المرتدين والممتنعين من دفع الزكاة، وافتتحت في أيامه بلاد الشام وقسم كبير من العـراق ،

، شـذرات   ٣١٣، تقريب التهذيب لابن حجر ص     هـ وله ثلاث وستون سنة          ١٣توفي بالمدينة سنة    
   .٤/١٠٢، الأعلام للزركلي ١/٣٦ن العماد الذهب لاب

، والبخاري في صحيحه، كتاب     ١/١٧١رواه الإمام مالك في موطئه، كتاب الزكاة ، باب صدقة الماشية            ) ٤(
، والترمذي، أبواب   ١١٤، ص ١٤٥٠الزكاة، باب لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع ، الحديث رقم              

، والنسائي، كتاب الزكاة، باب ١٧٠٧، ص٦٢١الغنم، الحديث رقم الزكاة، باب ما جاء في زكاة الإبل و       
، وابن ماجة، أبواب الزكاة، باب ما يأخذ المـصدق مـن            ٢٢٤٥، ص ٢٤٤٩زكاة الإبل، الحديث رقم     

، والدارمي ، كتاب الزكاة باب النهي عن الفرق بـين المجتمـع             ٢٥٨٤، ص ١٨٠١الإبل، الحديث رقم    
   .١/٣٨٣والجمع بين المفترق 
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هو خطاب لرب المـال     : ومعنى الحديث كما قال الإمام الشافعي رحمه االله تعالى             
من جهة، وللساعي من جهة، فأمر كل منهما أن لا يحدث شيئاً من الجمع والتفريـق                
خشية الصدقة، فرب المال يخشى أن تكثر الصدقة فيجمع أو يفرق لتقل، والـساعي              

مع أو يفرق لتكثر، ومعنى قوله خشية الصدقة أي خـشية           يخشى أن تقل  الصدقة فيج     
أن تكثر الصدقة أو خشية أن تقل الصدقة، فلما كان محتملاً للأمرين لم يكن الحمـل                

  .)١(على أحدهما بأولى من الآخر، فحمل عليهما معاً
والحديث دل دلالة صريحة على تحريم الحيلة في إسقاط الزكـاة أو تخفيفهـا              

ق، إذا كان الباعث له على ذلك هو التلاعب ذه الفريضة المحكمـة             بالجمع أو التفري  

التي هي إحدى أركان الإسلام، والحديث عام في كل من جمع وفرق قبل الحـول أو                

بعده إذا كان الحامل له على ذلك الفرار من الزكاة، ومثل الجمع والتفريق كل حيلـة                

يمها بطريق الدلالة أو القيـاس،      يقصد منها الفرار من الزكاة، فالحديث يدل على تحر        

كأن يستبدل النصاب بغير جنسه، أو يتلف جزءاً منه، أو يملكه لغـيره عـن طريـق                 

الصدقة أو الهبة على قصد الاسترداد فيما بعد، وكل ذلك يفعل قبل حولان الحـول               

  .فراراً من الزكاة

 باب(: وترجم الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الحيل على هذا الحديث          

 وأضاف إليه   )في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرقٍ خشية الصدقة            

أحاديث أخر تفيد تأكيد فرضية الزكاة وعقاب مانعها، وندد بمن يقول بعدم إثم مـن               

  .)٢(يسقطها بحيلة، وعلى من قال بالإثم مع سقوطها عنه بحيلة

واستدل بـه  «: الحديثقال الحافظ ابن حجر في كلامه على صنيع البخاري ب         

على إبطال الحيل، والعمل على المقاصد المدلول عليها بالقرائن، وأن زكاة العـين لا              

  .)٣ (»تسقط بالهبة مثلاً

                                 
   .٣/٣٦٨ لابن حجر العسقلاني ، مرجع سابق ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري) ١(
   .١٢/٣٤٦المرجع السابق ) ٢(
   .٣/٣٦٩المرجع السابق ) ٣(
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  :الدليل التاسع
صيد البر لكـم    : ( يقول سمعت رسول االله    : عن جابر رضي االله تعالى عنه قال           

  .)١ ()حلالٌ وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم
هذا الحديث يدل على أن المقاصد معتبرة في الأفعال الحسية، فالصيد إذا صـاده                   

الحلال للمحرم وذبحه لأجله كان حراماً على المحرم، ولو أنه صاده اصـطياداً مطلقـاً               
وذبحه لكان حلالاً له وللمحرم، وإذا كان هذا في الأفعال الحسية ففي الأقوال والعقود              

  .أولى
 الحيل بجميع أنواعها فإن ظاهرها مشروع وباطنها محظور، والمقصود          وهذا يبطل      

هو الباطن فيجب أن يرتب الحكم عليه، بل في هذا الحديث أن االله تعالى حرم الصيد                
على المحرم بنية صدرت من غيره لم يشعر ا، وذلك لئلا يكون المحرم سـبباً في قتـل                  

يانته من جهة المحرم بكل طريق، فإذا       الصيد بوجه من الوجوه، وليتم حرمة الصيد وص       
ذُبح الصيد بغير سبب منه لا ظاهراً ولا باطناً جاز له أن يأكل لحمه ضمناً وتبعـاً لا                  

  .)٢(أصلاً وقصداً 
  :الدليل العاشر

لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهـود،      : (قال رسول االله    :  قال عن أبي هريرة           
  .رواه ابن بطة. )٣ ()فتستحلوا محارم االله بأدنى الحيل

                                 
، وأبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب        ٣/٤٥٩،  ١٤٨٧٨رواه الإمام أحمد في مسنده، الحديث رقم        ) ١(

، والترمذي في جامعه، أبواب الحج، باب ما جاء في          ١٣٦٠، ص ١٨١٥لحم الصيد للمحرم، الحديث رقم      
، والنسائي في سننه، كتاب مناسك الحج، بـاب إذا          ١٧٣١، ص ٨٤٦أكل الصيد للمحرم، الحديث رقم      

،  والحاكم في مـستدركه ووافقـه        ٢٢٧٠، ص ٢٨٣٠أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال، الحديث رقم         
   .١/٦٢٢ ،١٦٥٩الذهبي، كتاب المناسك، الحديث رقم 

   .٩٢ لشيخ الإسلام ابن تيمية، مرجع سابق ، صبيان الدليل على بطلان التحليلانظر ) ٢(
حدثنا به أحمد بن محمد بـن مـسلم،         :  قال إبطال الحيل رواه الإمام أبو عبداالله بن بطة في جزء له يسمى           ) ٣(

محمد بن عمـرو، عـن أبي       حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا             
، قال شيخ الإسلام ابن تيميـة في إسـناد هـذا            ١١٢، ص ٥٦، الحديث رقم    سلمة، عن أبي هريرة     

هذا إسناد جيد يصحح مثله الترمذي وغيره تارة ويحسنه أخرى، وأحمد بن محمد بـن مـسلم                 «: الحديث
شـهر مـن أن يحتـاج إلى        المذكور مشهور ثقة ذكره الخطيب في تاريخه كذلك، وسائر رجال الإسناد أ           

 ، وقـال    ٥٥ لشيخ الإسلام ابن تيمية ، مرجع سـابق ، ص          بيان الدليل على بطلان التحليل      ،    »وصفهم
وهذا إسناد جيد وأحمد بن مسلم هذا وثقه الحافظ أبو          «: الحافظ ابن كثير بعد أن ساق الحديث بإسناده         

 للحـافظ   تفسير القرآن العظيم   ،   »ح    بكر الخطيب البغدادي، وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحي        
   .١/١١١ابن كثير ، مرجع سابق ، 
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وهذا الحديث نص في تحريم استحلال محارم االله تعالى بالاحتيال، وأن ذلك كـان   
 من شأن اليهود الذين لعنهم االله في كتابه وعلى لسان رسله، فلذلك يحذر الـنبي                  

بـأدنى  (: أمته أن يفعلوا ما فعلت اليهود من ذلك؛ فيصيبهم ما أصام، ومعنى قولـه             
  .لها وأقرا أي بأسه)الحيل

  :الدليل الحادي عشر
 على تحريم الحيل وإبطالها، وإجماعهم حجة قاطعـة يجـب           إجماع الصحابة        

اتباعها، بل يعتبر أوكد الحجج، وليس في حجية إجماعهم بين الفقهاء بل ولا بين سائر               
ا، المؤمنين خلاف، وإنما خالف فيه بعض أهل البدع المكفّرين ببدعتهم أو المفسقين             

  . على تحريم الحيل وإبطالها فهو الغاية في الدلالةومتى ثبت اتفاق الصحابة 
وقد انضم إلى إجماع الصحابة أن عامة التابعين موافقون على هذا، ومقالام في                  

ذلك مشهورة من غير أن يعرف عن واحد منهم في ذلك خلاف، ومضى على أثرهم               
  .أئمة الحديث والسنة في ذلك

هذه جملة من أبرز الأدلة التي استدل ا مانعو الحيل، ونتبع ذلك بذكر ردهـم                    
على أظهر أدلة مجيزي الحيل، وبيان فساد الاستدلال ا على إباحة ما ذهبوا إليه وبيان               

  . ما تدل عليه
وخـذْ  :  على الاستدلال بقوله تعالى لنبيه أيوب عليه السلام        :الرد الأول 

  ).٤٤سورة ص، آية . (اضْرِبْ بِهِ ولا تحْنثْبِيدِك ضِغْثاً فَ
ليس في هذه الآية دليل على ما ذهبوا إليه، فلو حلف شخص أن يـضرب               : قالوا     

أن : امرأته مائة ضربة فإن للفقهاء في موجب هذه اليمين في شرعنا قـولين، أحـدهما        
موجب هذا اللفـظ    موجبها الضرب، مجموعاً أو متفرقاً، فعلى هذا تكون هذه الفتيا           

  .عند الإطلاق، ولا تكون حيلة، إنما الحيلة أن يصرف اللفظ عن موجبه عند الإطلاق
 أن موجبه الضرب المعروف وهو الضرب المفرق، ولا يصح الاحتجاج           :الثاني

علينا بما يخالف شرعنا، لأن شرع من قبلنا يكون شرعاً لنا إذا لم يجئ شرعنا بخلافـه،                 
مل الأيمان إما على اللغة أو على العرف أو على القصد، وهذه            والمعروف أن شرعنا يح   

  .الأمور الثلاثة توجب الضرب المفرق لا المجموع
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وأيضاً من تأمل الآية علم أن هذه الفتيا خاصة الحكم، فإنها لو كانت عامـة               
الحكم في حق كل أحد لم يخف على نبي كريم موجب يمينه، ولم يكن في اقتـصاصها                 

برة، فإنما يقص ما خرج عن نظائره لنعتبر به ونستدل به على حكمة االله              علينا كبير ع  
فيما قصه علينا، أما ما كان هو مقتضى العادة والقياس فلا يقص، ويدل على هـذا                

 وهذه الجملة خرجت مخرج التعليـل       ،إِنَّا وجدْناه صابِراً  : الاختصاص قوله تعالى  
إنما أفتاه ذا جزاءً له على صبره، وتخفيفاً علـى          كما في نظائرها، فعلم أن االله تعالى        

امرأته، ورحمةً ا، فإنها كانت لشدة حرصها على عافيته، وشفائه من دائه، تلتمس له              
الدواء بما تقدر عليه، فتمثل لها الشيطان وهي لا تعرفه وأمرها بنوع مـن الـشرك أو         

م فيبرأ من مرضه، فـأخبرت      غيره من المعاصي لم تفطن له؛ لتأمر به أيوب عليه السلا          
أيوب عليه السلام بذلك، فعلم أنه الشيطان، ثم حلف لئن شفاه االله تعالى ليضرا مائة               
سوط، فلما شفاه االله تعالى، أمره أن يأخذ ضغثاً فيه مائة عود فيـضرا بـه ضـربة                  

  .واحدة، لأنها كانت معذورة فيما فعلت وما أرادت إلا الإحسان
بحانه وتعالى إنما أفتاه ذه الفتيا لئلا يحنث كما أخبر تعالى،           وأيضاً فإن االله س   

وهذا يدل على أن كفارة اليمين لم تكن مشروعة بتلك الشريعة، بل ليس في الـيمين                
إلا البر أو الحنث، كما كان كذلك في أول الإسلام، ولو كان في شـرعهم كفـارة                 

  . موجبة عندهم كالحدود عندنالعدل إلى التكفير ولم يحتج إلى ضرا، فكانت اليمين
ومثل قصة أيوب عليه السلام لا يحتاج إليها في شرعنا؛ لأن الرجل لو حلـف               
ليضربن أمته أو امرأته مائة ضربة أمكنه أن يكفر عن يمينه من غير احتياج إلى حيلـة                 

  .)١(وتخفيف الضرب بجمعه
أرباب الحيـل،   هذه الآية هي أقوى ما يعتمد عليه         «: قال ابن القيم رحمه االله    

  .هـ. ا)٢( »وعليها بنوا حيلهم، وقد ظهر بحمد االله أنه لا متمسك لهم فيها البتة

                                 
   .٣/١٨٩،١٩٠ لابن القيم ، مرجع سابق ، إعلام الموقعين عن رب العالمينانظر ) ١(
   .٣/١٩١المرجع السابق ) ٢(
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 أنه جعل صواعه في رحـل        عن إخباره تعالى عن يوسف       :الرد الثاني 
أخيه ليتوصل بذلك إلى أخذه وكيد إخوته، وجواب هذا الاستدلال أن ذلك ليس من              

د تبين فيما تقدم أن الحيل أقسام فمنها المباحـة          جنس الحيل المحرمة بل من الجائزة، فق      
فَلَمَّا : والمستحبة والواجبة ومنها المكروهة والمحرمة، ففي الحيلة الأولى كما قال تعالى          

، وهـذا   )٧٠سورة يوسف، آية  . (جهَّزهمْ بِجهازِهِمْ جعلَ السقَايةَ فِي رحْلِ أَخِيهِ      
كـروا أن هذا كان بمواطـأة من أخيه، ورضـاً         تضمن إيهام أن أخاه سارق، وقد ذ      

ولَمَّا دخلُوا علَى يوسف آوى إِلَيْـهِ       : منـه بذلك، وقد دل على ذلك قوله تعالى       
، )٦٩سورة يوسف، آيـة     . (أَخاه قَالَ إِني أَنا أَخوك فَلا تبْتئِسْ بِما كَانوا يعْملُونَ         

بنفسه أنه يوسف، ووطنه على عدم الابتئاس بالحيلة        فإن هذا يدل على أنه عرف أخاه        
التي فعلها في أخذه منهم، وقيل إنه لم يصرح له بأنه يوسف، وإنمـا أراد إني مكـان                  
أخيك المفقود فلا تبتئس بما يعاملك به إخوتك من الجفاء، فهذا التصرف من يوسف              

  .إنما كان بإذن الأخ ورضاه

: وسف عليه السلام كما أخبر تعالى في قولـه        التي في قصة ي   : أما الحيلة الثانية  
        َارِقُونإِنَّكُمْ لَس ا الْعِيرهذِّنٌ أَيَّتؤونَ        * ثمَّ أَذَّنَ مفْقِـدـاذَا تلَيْهِمْ ملُوا عأَقْبقَالُوا و *

             عِيما بِهِ زأَنعِيرٍ واءَ بِهِ حِمْلُ بنْ جلِملِكِ والْم اعوص فْقِداللَّهِ لَقَـدْ    قَ* قَالُوا نالُوا ت
          ارِقِينا كُنَّا سمفِي الْأَرْضِ و فْسِدا لِنا جِئْنمْ ملِمْتمْ       * عإِنْ كُنْـت هاؤـزا جقَالُوا فَم

  كَاذِبِين *    جْزِي الظَّالِمِينن كَذَلِك هاؤزج وحْلِهِ فَهفِي ر جِدنْ وم هاؤزأَ * قَالُوا جدفَب
عِيتِهِمْ قَبْلَ وِعاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتخْرجها مِنْ وِعاءِ أَخِيهِ كَذَلِك كِدْنا لِيوسف ما كَانَ             بِأَوْ

لِيأْخذَ أَخاه فِي دِينِ الْملِكِ إِلَّا أَنْ يشاءَ اللَّه نرْفَع درجاتٍ منْ نشاءُ وفَوْق كُلِّ ذِي                
لِيمعِلْمٍ ع.) ٧٦-٧٠وسف، الآياتسورة ي .(  

  :فقد ذكروا في تسميتهم سارقين وجهين
 نوى بذلك أنهم سرقوه من      أنه من باب المعاريض، وأن يوسف       : أحدهما

  .أبيه حيث غيبوه عنه بالحيلة التي احتالوا عليه، وخانوه فيه، والخائن يسمى سارقاً
 ظـن    بل على  أن المنادي هو الذي قال ذلك من غير أمر يوسف           : الثاني
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هؤلاء قد سرقوا، وعنى سرقته     :  قد قال للمنادي   منه أنهم كذلك، ولعل يوسف      
من أبيه، والمنادي فهم سرقة الصواع، وهو صادق بقوله بفقد صواع الملـك، فـإن               
يوسف لعله لم يطلعه على أن الصواع في رحالهم ليتم الأمر، فنادى إنكم لـسارقون               

م، وكذلك لم يقل سرقتم صواع الملك، وإنما        بناءً على ما أخبره به يوسف عليه السلا       
، قال نفقده، لأنه لم يكن يعلم أنهم سرقوه، أو أنه اطلع على ما صنعه يوسـف                 

إنكم لسارقون، ولم يذكر المفعول، ليصح أن يضمن سرقتهم ليوسف          : فاحترز في قوله  
قَـالَ  :  في قوله  فيتم التعريض، ويكون الكلام صدقاً، وكذلك احترز يوسف         

م        ها عِنْدناعتا مدْنجنْ وذَ إِلَّا مأْخاذَ اللَّهِ أَنْ نع) .    ولم يقل   )٧٩سورة يوسف، آية ،
إلا من سرق، وهو أخصر لفظاً تحرياً للصدق؛ فإن الأخ لم يكن سارقاً بوجه، وكان               

  .)١(المتاع عنده حقاً، وعلى كلا التقديرين فالكلام من أحسن المعاريض وأصدقها
، يتبين أن الحيلة التي سلكها يوسـف       على ما سبق في قصة يوسف        وبناءً
             في أخذ أخيه من إخوته كانت مستحسنة في مقصودها ووسيلتها، فالأمر المحتال 

به مباح أو طاعة، والأمر المحتال عليه طاعة الله تعالى، فكان في الآية دليل على جـواز                 
  .لقاًكل حيلة على هذا الوجه، لا على جواز الحيل مط

بع الجمع بالدراهم،   «:  على الاستدلال بحديث أبي هريرة         :الرد الثالث 
بجواز الحيل، وجواز بيع العينة وعلى جواز سائر العقـود          . )٢ (»ثم ابتع بالدراهم جنيباً   

  .التي ظاهرها البيع وباطنها الربا
وحاصل الجواب عن هذا الحديث أن الاستدلال به على جواز بيـع العينـة،              

: ها من الحيل الربوية باطل من جهة المعنى ومن جهة اللفظ، أما من جهة المعـنى               وغير
فلأن التحيل على استباحة الربا لو كان مشروعاً، لم يكن في تحريم الربا حكمـة إلا                
تضييع الزمان، وإتعاب النفوس بلا فائدة، فإنه لا يشاء أحد أن يبتاع ربوياً بأكثر منه               

                                 
م إعـلا ،  ١٩٦-١٨٥ لشيخ الإسلام ابن تيمية، مرجع سـابق ، ص         بيان الدليل على بطلان التحليل    انظر  ) ١(

   .١٩٩-٣/١٩١ لابن قيم الجوزية، مرجع سابق ، الموقعين
  .٦٧سبق تخريجه ص) ٢(
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عتك هذا بكذا، وابتعت منك هذا ذا الثمن، فلا يعجـز           ب: من جنسه الأول إلا قال    
أحد استحلال ما حرمه االله قط بأدنى الحيل، وهكذا ينقض المحتال من أيسر الطرق ما               

ثم ينسب ذلـك إلى شـريعة     أحكمه االله عزوجل في كتابه وعلى لسان رسوله 
  .أحكم الحاكمين

 في هذا الحديث النبي  فلأن : أما بطلان الاستدلال بالحديث من جهة اللفظ     
بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالـدراهم       : (إنما أمر الرجل ببيع مطلق وشراء مطلق فقال       

، والمطلق في لسان الشارع، إنما يصدق على الصور التي أحلها لا على الـصور               )جنيباً
 ـ               ريم التي حرمها، وبيع العينة وما في معناه قد حرمه الشارع بالأدلة العامة التي تفيد تح

الحيل، وبالأدلة الخاصة التي تفيد تحريم بيع العينة وما في معناه، فلا يمكن أن يـصدق                
على هذه البيوع المحرم ما يجيء على لسان الشارع من بيع مطلق أو شـراء مطلـق،                 

ذا الحديث بيان الطريق الشرعي التي ا يحصل شراء التمر الجيد لمن   ومقصوده 
ن صور البيع الجائزة أو المحرمة، فلا معـنى للاسـتدلال ـذا             عنده تمر رديء، لا بيا    

الحديث على حل صور معينة من صور البيع أو تحريم أخرى، وما هذا إلا بمثابة مـن                 
وكُلُوا واشْـربوا   :  يحتج على حل نوع من المأكولات المحرمة استدلالاً بقوله تعالى         

، )١٨٧سورة البقـرة، آيـة       (.يض مِن الْخيْطِ الْأَسْودِ   حتَّى يتبيَّن لَكُم الْخيْطُ الْأَبْ    
بدعوى أنه أطلق الأكل والشرب ولم يفصل، وبمثابة من يحتج على صحة نكاح المتعة              

، )٣٢سورة النور، آية     (.وأَنْكِحوا الْأَيامى مِنْكُمْ  : أو التحليل أو المحارم بقوله تعالى     
تدلال بمثل هذا مغالطة ظاهرة تـشوش أحكـام         بدعوى أنه أطلق ولم يفصل، والاس     

الشريعة، ودم دعائمها وأركانها، فثبت بذلك أن الحديث لا يمكن أن يتناول الحيـل              
  :الربوية بحال، بل نقول إن دلالة الحديث على تحريم الحيل الربوية من جهتين

 منع الرجل من أخذ الصاع من الجنيب وهو التمر الجيـد            أن النبي   : الأولى
بالصاعين من الجمع وهو التمر الرديء لئلا يقع في الربا، فلو جاز له ذلك بحيلة وهو                
أن يتفق مع المشتري على صاع بصاعين ثم يتوصلا إلى ذلك ببيع الصاعين بدراهم ثم               

عن ذلك فائدة أصلاً، بل كان بيعه الـصاعين          يشتري ا صاعاً، لم يكن في منعه        
سط حيلة لا تغني من المفسدة شيئاً، بـل قولـه في        بالصاع أسهل وأقل مفسدة من تو     
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نهي يقتضي المنع بحيلة أو غير حيلة، لأن المنـهي عنـه لابـد أن               ) لا تفعل : (الحديث
يشتمل على مفسدة لأجلها كان النهي، وتلك المفسدة لا تزول بالتحيل عليهـا بـل           

ي فأفـاد العمـوم    تزيد، والفعل وإن كان مطلقاً لا يعم أفراده ولكنه وقع في حيز النف            
  .لذلك

 أنه أمره ببيع مطلق وشراء مطلق، وذلك يفيد التصرف الشرعي           :الجهة الثانية 
الذي تترتب عليه آثاره، فحيث وقع فيه ما يفسده لم يدخل في هذا، والمقصود الذي               
شرع االله تعالى له البيع وأحله لأجله هو أن يحصل ملك الثمن للبائع ويحـصل ملـك          

فيكون كل واحد منهما قد حصل له مقصوده بالبيع، هـذا ينتفـع             المبيع للمشتري،   
بالثمن وهذا بالسلعة، ولا يتحقق ذلك إلا إذا قصد المشتري نفس السلعة للانتفاع ا،              
وقصد البائع الثمن وهذا هو الذي يفهمه الناس أيضاً من البيع والشراء، ولا يتبادر إلى               

عرفية لا يصدق علـى صـورة الحيلـة،         الذهن غيره، والبيع بالأوصاف الشرعية وال     
والعاقدان يعلمان ذلك من أنفسهما، ويعلمه االله منهما، ويعلمان أن بيعهما وشراءهما            
إنما هو مجرد ألفاظ ينطقان ا ليس لها من الآثار ما لسائر البيوع بين النـاس، ولهـذا                  

بـصاعين  يتشارطان ويتراضيان على سعر أحد الجنسين الربوين من الآخر وأنه صاع            
مثلاً ثم بعد ذلك يجريان ألفاظ العقود التي ليس لها حظ من أنفسهما ولا من فعالهما،                
فكيف يستسيغ عاقل أن يحمل ألفاظ الشارع على مثل هذه المهازل التي لا يقبلها عقل               

  .)١(ولا فطرة
 استعمل المعاريض وأقرها، وتتـابع       على استدلالهم بأن النبي        :الرد الرابع 

  .ى ذلك، وأن ذلك نوع من الحيل تقاس سائر الحيل عليهاالسلف عل
أن المعاريض ليست جائزة في كل شيء، ولكـن منـها           : والجواب عن ذلك  

الجائز وغير الجائزة والضابط في ذلك أن كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام لأنـه              
جبـة،  كتمان وتدليس، ويدخل في ذلك الإقرار بالحقوق، والتعريض في الأيمـان الوا           

                                 
إعـلام  ،  ٢٠٨-١٩٧ لشيخ الإسلام ابن تيمية، مرجع سـابق ، ص         بيان الدليل على بطلان التحليل    انظر  ) ١(

ب  لمحمد عبدالوها  والحيل في الشريعة الإسلامية   ،  ٢٠٨-٣/٢٠٠ لابن قيم الجوزية، مرجع سابق ،        الموقعين
   .٢٨٤-٢٨٠بحيري، مرجع سابق ، ص



الحيل وأثرها في العقوبات 
  المقدرة

٩١  

والشهادات الملزمة، والعقود بأسرها، ووصف المعقود عليه، والفتيا والتحديث والقضاء    
ونحو ذلك، وكل ما حرم بيانه فالتعريض فيه جائز بل واجب كالتعريض لظالم يسأل              
عن مظلوم يريد قتله، وما كان بيانه جائزاً والكتمان فيه جائزاً فالتعريض دائـر بـين                

ذلـك   لكراهة بحسب ما يترتب على ذلك من الآثار، إذا علم         الجواز والاستحباب وا  
فهناك فارق كبير بين الحيل المناقضة لمقاصد الشارع وبين المعاريض الجائزة من جهـة              
الوسيلة والغاية، أما من جهة الوسيلة فإن المعرض في المعاريض إنما تكلم بحق، ونطـق               

نو باللفظ خلاف ظاهره، وكان عدم      بصدق فيما بينه وبين االله تعالى، لاسيما إن لم ي         
ظهور المعنى من ضعف فهم السامع وقصوره في معرفة دلالة الألفاظ، ومعاريض النبي             

        عامتها من هذا النوع، مثل قوله   إنا حاملوك على ولـد     (:  لمن جاء يستحمله
، وغيرها من معاريضه عليه الصلاة والسلام، وكذلك معـاريض الـسلف            )١ ()الناقة

ن هذا النوع، وإذا كان المعرض قصد باللفظ ما يحتمله أو يقتضيه والمحتـال              أكثرها م 
  .قصد بالقول ما لا يحتمله لفظه ولا يقتضيه فكيف يقاس أحدهما بالآخر

وأما الفرق بين المعاريض الجائزة والحيل المحرمة من جهة الغايـة، فالمقـصود             
لحيل فالمقصود منها إسقاط بالمعاريض المشروعة فعل واجب أو مستحب أو مباح، أما ا   

ما أوجبه الشارع أو استباحة ما حرمه، فإذا تبين الفرق بين المعاريض الجائزة والحيـل               
  .)٢ (المحرمة من جهة الوسيلة والمقصود تبين بذلك بطلان الاستدلال ا

ومنْ يتَّقِ اللَّه يجْعـلْ لَـه       :  على استدلالهم بقول االله تعالى     :الرد الخامس 
جاًمخْر) .    وأن المراد بالمخرج في الآية الحيلة عنـد الـضيق           )٢سورة الطلاق، آية ،

  .والشدة
أن هذه الآية ليس فيها مستدل لهم، فهذه الآية جاءت في سـياق             : والجواب  

                                 
  . ٧٠سبق تخريجه ص) ١(
أعـلام  ،  ١٩٠-١٧٨ لشيخ الإسلام ابن تيمية ، مرجع سابق ، ص         بيان الدليل على بطلان التحليل    انظر  ) ٢(

 لمحمـد   الحيل في الشريعة الإسلامية   ،  ٢١٤-٣/٢٠٨ لابن القيم ، مرجع سابق ،        الموقعين عن رب العالمين   
  . ٢٨٥-٢٨٤مرجع سابق ، صعبدالوهاب بحيري ، 
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الآيات الموضحة للطريق الشرعي الواجب سلوكه عند رغبة الزوج في الطلاق، فيأمر            
الطلاق أن يتقيه، في الطلاق وفي غيره من الأمـور،          جل وعلا في هذه الآية من أراد        

ووعد من فعل ذلك بأن يجعل له فرجاً ومخرجاً، فإذا طلق العبد على الوجه الشرعي،               
بأن أوقعه طلقة واحدة، في غير حيض ولا طهر أصاا فيه، فإنه لا يضيق عليه الأمر،                

 النكاح إذا نـدم علـى     بل جعل االله تعالى له فرجاً وسعة، يتمكن ا من الرجوع إلى           
: وقال ابن عباس والشعبي والـضحاك     : ( في تفسيره لهذه الآية    )١(قال القرطبي . الطلاق

هذا في الطلاق خاصة؛ أي من طلق كما أمره االله يكن له مخرج في الرجعة في العِدة،                 
 هـ، وبعض السلف كابن مسعود  . ا)٢ ( »وأن يكون كأحد الخُطّاب بعد العِدة

ية على العموم، أي من يتق االله عزوجل، ويلازم مرضاته في جميع أحواله، فإن              تأول الآ 
  .)٣(االله تعالى يثيبه على ذلك بأن يجعل له فرجاً ومخرجاً من كل شدة ومشقة

وعلى كلا التفسيرين ليس في الآية مستمسك على جواز الحيل أو المخـارج             
  .يل وجوام عنهاهذه هي أبرز الردود على أدلة مجيزي الح. كما زعموا

  :الراجح من القولين
الذي يظهر رجحانه واالله أعلم، القول الثاني القاضي بمنع الحيل، لقوة أدلتهم،            

  .ولإجابتهم وردهم على أدلة أصحاب القول الأول بإجابات دامغة ومفحمة
والذي يظهر أن أهم أسباب الاختلاف في هذه الحيل، الاختلاف في المعتبر في             

و الألفاظ والمباني أم القصود والمعاني، وذا يتحرر التراع بين القـائلين            العقود هل ه  
ذه الحيل، والمعارضين لها، فالقائلون ا أجازوا نكاح التحليـل، ومـسألة العينـة،              

                                 
محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري، أبو عبداالله القرطبي، من كبار المفسرين، كان صالحاً متعبداً ورعـاً                  ) ١(

 وغيرها، مات بمـصر سـنة       )التذكرة بأحوال الموتى وأحوال الآخرة    ( و   )الجامع لأحكام القرآن  (من كتبه   
  . ٥/٣٢٢ للزركلي الأعلامهـ، ٦٧١

، بيروت ، دار إحيـاء التـراث العـربي،          الجامع لأحكام القرآن  ،  )هـ١٤٠٥(طبي ، محمد بن أحمد      القر) ٢(
١٨/١٥٩ .   

، جـدة ، دار     تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان      ،  ) هـ١٤٠٨(السعدي ، عبدالرحمن بن ناصر      ) ٣(
   . ٥/٢٦٢المدني 
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وغيرهما من الحيل من هذا النوع اعتماداً على صورة الفعل وهـو النكـاح والبيـع                
  ز من الأئمة ذلك جوزها لا على وجه الحيلة المحرمة، بـل اسـتناداً   وغيرهما، ومن جو

لصورة ذلك الفعل، حيث انتفى الشرط المتقدم الذي يفسد العقد، لأن المعتبر في ذلك              
وجود الشرط في أصل العقد من عدمه، فالقاعدة عندهم أنه لا يفسد عقد إلا بالعقد               

وأن العقود إنمـا    نفسه، ولا يفسد بشيء تقدمه ولا تأخره، ولا بتوهم، ولا بالأغلب،            
  .)١(تثبت بظاهر عقدها، لا تفسدها نية العاقدين

أما المعارضون فقد منعوا هذه الحيل، وأفتوا بتحريمها بناءً علـى أن القـصود              
والمعاني معتبرة في العقود، والنية روح العمل ولُبه وقوامه، وهو تابع لها يصح بصحتها              

 القائلين بأن العـبرة في العقـود        ويفسد بفسادها، وقد رد أصحاب هذه القول على       
، حاصـله أن المقاصـد      )٢(بالألفاظ والمباني بكلام طويل مقنع ليس هذا محل بـسطه         

والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعبارات، كما هي معتبرة في التقربات والعبادات؛           
اعة أو  فالقصد والنية والاعتقاد يجعل الشيء حلالاً أو حراماً، وصحيحاً أو فاسداً، وط           

معصية، كما أن القصد في العبادة يجعلها واجبة أو مستحبة أو محرمة أو صـحيحة أو                
  .فاسدة، وذكروا دلائل عديدة لهذه القاعدة

لا يفسد عقد إلا بالعقد نفـسه، ولا        (قال ابن القيم في خاتمة رده على قاعدة         
الحيل، بل هي   وهل هذه القاعدة إلا فتح لباب       «:  قال) يفسد بشيء تقدمه ولا تأخره    

أصل الحيل وأساسها، وكيف تفرق الشريعة بين متماثلين من كل وجه لافتراقهما في             
تقدم لفظ وتأخره؛ مع استواء العقدين في الحقيقة والمعنى والقصد، وهل هذا إلا مـن               
أقرب الوسائل والذرائع إلى حصول ما قصد الشارع عدمه وإبطاله، وأين هذه القاعدة             

ائع إلى المحرمات، ولهذا صرح أصحاا ببطلان سد الـذرائع لمـا            من قاعدة سد الذر   
علموا أنها مناقضة لتلك؛ فالشارع سد الذرائع إلى المحرمات بكل طريق، وهذه القاعدة             

                                 
رفعت عبدالمطلب ، الطبعة الأولى ، المنصورة ،        ، تحقيق   الأم  ،  ) هـ١٤٢٢(الشافعي ، محمد بن إدريس      ) ١(

   . ٢٩٨-٧/٢٩٥مصر ، دار الوفاء ، 
أعـلام  ،  ١١٧-٨٢ لشيخ الإسلام ابن تيمية مرجـع سـابق ، ص          بيان الدليل على بطلان التحليل    انظر  ) ٢(

   . ١٢٠-٣/٨٥ لابن قيم الجوزية، مرجع سابق ، الموقعين عن رب العالمين
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توسع الطرق إليها وتنهجها، وإذا تأمل اللبيب هذه القاعدة وجدها ترفع التحـريم أو              
من : وفي ذلك تأكيد للتحريم من وجهين     الوجوب مع قيام المعنى المقتضي لهما حقيقة،        

جهة أن فيها فعل المحرم وترك الواجب، ومن جهة اشتمالها علـى التـدليس والمكـر        
والخداع والتوسل بشرع االله الذي أحبه ورضيه لعباده إلى نفس ما حرمه ونهى عنـه،               

للعقول ومعلوم أنه لابد أن يكون بين الحلال والحرام فرق بين في الحقيقة، بحيث يظهر               
مضادة أحدهما للآخر، والفرق في الصورة غير معتبر ولا مؤثر؛ إذ الاعتبـار بالمعـاني               
والمقاصد في الأقوال والأفعال؛ فإن الألفاظ إذا اختلفت عباراا أو مواضعها بالتقـدم             
والتأخر والمعنى واحد كان حكمها واحداً، ولو اتفقت ألفاظها واختلفت معانيها كان            

، وكذلك الأعمال، ومن تأمل الشريعة حق التأمل علم صـحة هـذا             حكمها مختلفاً 
بالاضطرار؛ فالأمر المحتال عليه بتقدم الشرط دون مقارنة صـورته صـورة الحـلال              
المشروع ومقصوده الحرام الباطل، فلا تراعى الصورة وتلغى الحقيقة والمقصود، بـل            

 القصد والحقيقة أولى من     مشاركة هذا للحرام صورة ومعنى وإلحاقه به لاشتراكهما في        
  .هـ.ا) ١ ( »إلحاقه بالحلال المأذون فيه بمشاركته له في مجرد الصورة

  
  .وبذلك يتم الكلام في هذا المبحث، والله الحمد أولاً وآخراً

  

                                 
   .٣/١١٩،١٢٠ لابن قيم الجوزية، مرجع سابق ، ن رب العالمينإعلام الموقعين عانظر ) ١(
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٩٥  

  
  
  
  
  
  

  المبحث الثالث
  الفرق بين الحيل والذرائع والرخص والشبهات

  

  :ويشتمل هذا المبحث على ثلاثة مطالب
  . الفرق بين الحيل والذرائع:لأول  المطلب ا

  . الفرق بين الحيل والرخص:المطلب الثاني 
  . الفرق بين الحيل والشبهات:المطلب الثالث  
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٩٦  

  المطلب الأول 
  الفرق بين الحيل والذرائع

  

مر معنا فيما سلف تعريف الذريعة وأنها الطريقة أو الوسـيلة إلى الـشيء،                        
لحيلة، وعرفنا أن كلاً من الذريعة والحيلة وسيلة للحصول على          وكذلك مر بنا تعريف ا    

المقصود محموداً كان أو مذموماً، وأن القول بسد الذرائع يقتضي منع الحيـل غـير               
المشروعة لما فيه من حسم لوسائل الفساد، وعرفنا أن إجازة الحيل على إطلاقها يناقض              

 إلى المفاسد بكل ممكن، والمحتال      سد الذرائع مناقضة ظاهرة وأن الشارع يسد الطريق       
يفتح الطريق إليها بحيلة، وأن أدلة سد الذرائع هي نفس الأدلة التي حرمت الحيل، بعد               
أن عرفنا هذا كله يجدر بنا أن نتعرف على الفرق بين الحيلة والذريعة فهنـاك أوجـه                 

  :اختلاف بين الحيلة والذريعة أهمها ما يلي
تغيير الحكم للخروج من الحكم الواجـب عليـه،        أن الحيلة يقصد ا المتحيل       -١

فهي تقوم على القصد إلى المحظور وتغيير وتبديل الأحكـام عـن وجهتـها،              
ويسمى من قصد ذلك متحيلاً أو محتالاً، أما الذريعة فإن المتذرع فيها يـأتي              
بفعل غير منهي عنه دون أن يقصد الوقوع فيما هو منهي عنه، ولكـن هـذا               

ض الأحوال إلى المحظور، فاختلفا في أن الحيلة قـصد فيهـا     الفعل يؤدي في بع   
  .المحظور وفي فعل الذريعة لم يقصد المحظور

الذرائع يجب سدها ولو لم يقصد صاحبها الوصول إلى المفسدة، بخلاف الحيل             -٢
فإنها لا تبطل إلا إذا ظهر قصد صاحبها الخبيث ونيته السيئة في خرم قواعـد               

  . ض قصدهالشريعة فإنه يعامل بنقي
 أعم من الذرائع، لأن الاحتيـال مـن أجـل           -خاصة غير المشروعة  – الحيل   -٣

إسقاط حكم شرعي، ما هو إلا ذريعة لانتفاء الحكم عن المحتال، فكل حيلـة              
تؤدي إلى مفسدة تعتبر ذريعة يجب أن تسد، ومن هنا كانت كل حيلة ذريعة              

  .فيها غالباًوليس العكس ، فالذريعة لا تكون حيلة لعدم وجود القصد 
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٩٧  

الغرض من سد الذرائع حسم وسائل الفساد، وذلك بمنع الجائز إذا كان وسيلة              -٤
إلى المحرم، أما المتحيل فهو يسعى جاهداً ليتخذ لنفسه الوسائل الممكنة للوصول   

  . إلى الحرام
أن الذرائع وضعت كحمى لشرع االله، أما الحيل فتستعمل للتخلص من قواعد             -٥

  .الشريعة
جريانها في العقود خاصة، أما الذرائع فتجري في العقود وغيرهـا،           الحيل أكثر    -٦

ومن أمثلة الذرائع في غير العقود سب آلهة الكفار، فهو ذريعة يجب سـدها،              
  . )١(لأنه يؤدي إلى سبهم االله جل وعلا

 
  

                                 
، الإسكندرية، دار الجامعة الجديـدة  الحيل في القانون المدني  ،  ) هـ١٤١٢٠(الديب، محمود عبدالرحيم ،     ) ١(

، الطبعة الأولى، جدة، دار المجتمع للنشر،       قاعدة الذرائع ،  )هـ١٤٢١(، ميمني، وجنات،    ١٣٤للنشر، ص 
  . ٩٠-٨٨ص



الحيل وأثرها في العقوبات 
  المقدرة

٩٨  

  المطلب الثاني
  الفرق بين الحيل والرخص

  

ة توضح المراد بالرخصة    قبل بيان الفرق بين الحيلة والرخصة نقدم بمقدمة يسير        
  .وماذا تعني

فهي ما ثبـت  : السهولة، أما في الشرع: )١( الرخصة في اللغة:تعريف الرخصة 
  .)٢(على خلاف الدليل الشرعي لمعارض راجح

 ما شرع لعذر شاق، استثناءً من أصل كلـي          :وعرف الشاطبي الرخصة بأا   
  .)٣(يقتضي المنع، مع الاقتصار على موضع الحاجة فيه

ذاً الرخصة حكم استثنائي من حكم أصلي وهو العزيمة، والعزيمة هي الحكـم             إ
ومن أمثلة العزائم الصلاة والزكاة وغيرهـا       . )٤(الثابت لدليل شرعي خالٍ عن معارض     

  .من الأحكام الشرعية الثابتة بلا معارض راجح
والمعارض الراجح أو العذر الشاق في التعاريف السابقة والموجب للرخصة هو           

التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه، والأكل من الميتة        : لمشقة والحاجة، ومن الأمثلة عليه    ا
عند الضرورة، فالعذر في الترخص في المثال الأول هو الإكراه، والعذر في الترخص في              

  .المثال الثاني هو ضرورة حفظ النفس
نـها  وتشريع الرخص من تيسير االله جل وعلا على هذه الأمة، ورفع الحرج ع            

  .عند العنت والمشقة، جعل االله تعالى فيها مخرجاً على وجه مشروع
وإذا كانت الرخصة على هذا النحو تشريعاً استثنائياً، فمعنى ذلـك أنـه دل              
عليها دليل، وهي ذا تختلف عن الحيلة رغم اشتراكهما في كونهما انتقال من حكـم               

 قام عليه الدليل، بخلاف الحكـم       إلى حكم آخر، إلا أن الحكم المنتقل إليه في الرخصة         
                                 

   . ١١٨للفيومي ، مرجع سابق ، صالمصباح المنير ) ١(
 ، الطبعة الثانية ، الرياض ، مكتبـة         البلبل في أصول الفقه   ،  ) هـ١٤١٠(الطوفي ، سليمان بن عبدالقوي      ) ٢(

   . ٣٤الإمام الشافعي ، ص
   . ١/٢٦٨ للشاطبي ، مرجع سابق ، الموافقات في أصول الشريعة) ٣(
   . ٣٤سليمان الطوفي، مرجع سابق ، ص لالبلبل في أصول الفقه) ٤(



الحيل وأثرها في العقوبات 
  المقدرة

٩٩  

  .المقرر بواسطة الحيلة، لم يقم عليه الدليل فلا يكون تشريعاً كالرخصة
وعلى الرغم من هذا الاختلاف إلا أن هناك من يحتال للوصول إلى الرخـصة              
الشرعية، ويكون مقصوده من العمل الحصول على الرخصة التي شـرعها االله جـل              

لسفر بقصد الإفطار في رمضان وقصر الصلاة الرباعيـة،         وعلا، ومثاله الذي ينشيء ا    
وهنا يكون توصل إلى الرخصة بغير الطريق الشرعي الذي وضعت له، ويكون بذلك             
متجاوزاً لحدود االله تعالى، متعدياً على ما أمر االله به، فلا يستحق هذا التيسير الـذي                

 في سفره، والعاصي لا يجوز له       شرعه االله لعباده، والمحتال في المثال السابق أشبه العاصي        
أن يستفيد من الرخصة التي شرعها االله تعالى لعباده تخفيفاً وتيسيراً، وذا يتـضح أن               

  . المحتال لا يجوز له أن يستفيد من حيلته التي ارتكبها بقصد الوصول إلى الرخصة
في أما وجه الاتفاق بين الحيلة والرخصة فكل منهما يؤدي إلى الانتقال بالحكم             

الموضوع الواحد من الشدة إلى اليسر، فالرخصة تنقل الحكم من العزيمة إلى الرخصة،             
تخفيفاً على العباد وتيسيراً عليهم، ويتم ذلك بالانتقال من الحكم الشرعي إلى حكـم              
شرعي آخر أيسر وأخف من سابقه، والحيلة تنقل الحكم من التـشريع الأصـلي إلى               

  .تال وتيسيراً عليهاجتهاد شخصي تخفيفاً على المح
  

  :أما الفرق بين الرخصة والحيلة فيمكن إيجازه فيما يلي
المترخص لا يخشى اطلاع الناس على حاله، لأنه سالك الطريق المعهود الـذي      -١

شرعه االله تعالى لعباده، أما المحتال فإنه يعمل جاهداً ألا يطلع أحد على أفعاله              
ه سالك الطريق غير المعهـود      خشية افتضاح أمره، وانكشاف سره، وذلك لأن      

الذي لا تقره نصوص شرعية، هذا إذا كانت الحيلة مناقضة لمقصود الشارع،            
  .أما إن كانت الحيلة مشروعة، فإن الفرق بينها وبين الرخصة يصبح دقيقاً

المترخص يصل إلى غرضه من جهة الشرع الحكيم، بخلاف المحتال في الحيـل              -٢
غير الوجهة المشروعة، وفي الحيل المشروعة لا       الممنوعة فإنه يصل إلى غرضه من       

  .يصل المحتال إلى غرضه إلا بالاجتهاد وإعمال الرأي والفكر
 لعباده، وجاءت على لسان نبيه       الرخصة جزء من الشريعة التي شرعها االله         -٣



الحيل وأثرها في العقوبات 
  المقدرة

١٠٠  

               ،وتضمنتها الأدلة نصاً  في مقابلة دليل شرعي آخر ثابت وهـو العزيمـة 
، أما الحيلة فليست شريعة مستندة إلى دليل في مقابلة          فالرخصة تشريع استثنائي  

شريعة أخرى مستندة إلى دليل سابق عليها، وإنما هي محاولة ذهنيـة وعقليـة              
دف الانتقال والتحول من حكم شرعي ثابت بالأدلة إلى حكم آخر ثابـت             
بالرأي، وذلك بناءً على فهم خفي لا يفطن إليه عادة إلا أصـحاب العقـول               

ً جزء من الشريعة، جاءت وحياً، وثبتت         ، والقرائح المتقدة، فالرخصة إذا    النيرة
  .دليلاً، وقامت تخفيفاً، أما الحيلة فليست كذلك

مسوغات الرخص تختلف عن مسوغات الحيل، فالرخص تقوم على الخـوف            -٤
من تلف النفس أو الأعضاء أو توقع ضرر شديد ينشأ عنه حرج زائد، ومن ثم               

ت هذه المسوغات، أما مسوغات الحيل فهـي تختلـف          تتنوع الرخص بتفاو  
بحسب غرض المحتال نفسه، وما إذا كانت حيلته مشروعة أو غير مـشروعة،             

  .)١(فلكل حيلة هدفها الكامن في نفس المحتال
  .الرخص أكثر ما تكون في غير العقود بخلاف الحيلة -٥

                                 
   . ١٢٥-١٢٤ لمحمود عبدالرحيم الديب ، مرجع سابق ، صالحيل في القانون المدنيانظر ) ١(



الحيل وأثرها في العقوبات 
  المقدرة

١٠١  

  المطلب الثالث 
  الفرق بين الحيل والشبهات

  
يد الشين المضمومة جمع شبهة وهي في اللغة الالتباس، يقال شبه            بتشد :الشبهات     

  . )١(عليه الأمر، لبسه عليه
. مشْتبِهاً وغَيْر متـشابِهٍ   :   المشكلات، قال االله تعالى    :والمشتبهات في الأمور       

  ).٩٩سورة الأنعام، آية (
حقيقة الـشيء، بحيـث      الالتباس، وهو عدم وضوح      :إذاً معنى الشبهة في اللغة         

مـا  : يشتبه بغيره، فليتبس الحق بالباطل، والحلال بالحرام، أما في الشرع فالشبهة هي           
  .)٢(يشبه الثابت وليس بثابت

والشبهات يعمل ا ضمن المبدأ العظيم الذي جاءت به الشريعة الإسلامية وهـو                  
 وقد ورد فيه حديث عن      ، وهذا المبدأ ثابت عند الفقهاء     )درء الحدود بالشبهات  (مبدأ  

  . )٥( وأجمع عليه فقهاء المسلمين)٤(، وعمل به أصحابه )٣ (رسول االله  
والعمل ذا المبدأ هو من باب التشديد في طرق إثبات هذه الحدود، حماية لحـق                    

المتهم، لكي لا يؤخذ بجريمة قد يكون بريئاً منها، بل الشارع حض على درء الحد عن                
  .مكن ذلك، حفظاً لحرمة المسلم، وصيانة لعرضه، ولكي لا يظلمكل متهم ما أ

كل ذلك الهدف منه التثبت من صحة الحد، ولكي يندرئ ثبوته عن المتهم، بـل                    

                                 
   . ٢/٢٦٦ لابن منظور ، مرجع سابق ، لسان العرب) ١(
  ، تعليـق عبـدالرزاق       شرح فتح القدير  ،  ) هـ١٤١٥(ابن الهمام ، كمال الدين محمد بن عبدالواحد         ) ٢(

   . ٤/١٤٠المهدي ، الطبعة الأولى ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 
، ١٧٩٦، ص ١٤٢٤انظر جامع الترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود، الحـديث رقـم                ) ٣(

وسنن ابن ماجة، أبواب الحدود، باب الستر على المؤمن ودفع الحـدود بالـشبهات، الحــديث رقـم                 
   . ٢٦٢٩، ص٢٥٤٥

   . ٨/٢٣٨، سنن البيهقي ٩/٥٦٧ مصنف ابن أبي شيبة انظر) ٤(
 ، تحقيق عبداالله التركي وعبد الفتاح الحلـو ، الطبعـة            المغني،  ) هـ١٤١٣(ابن قدامه ، عبداالله بن أحمد       ) ٥(

   . ١٢/٣٤٤الثانية ، القاهرة ، هجر للطباعة والنشر ، 



الحيل وأثرها في العقوبات 
  المقدرة

١٠٢  

إن الشهود مخيرون بين الإدلاء بشهادم حسبة الله تعالى، وبين ترك الشهادة تـستراً              
د عن المسلم، بل إن الـشارع       على المسلم في سائر الحدود، كل هذا من باب درء الح          

قد حض الشخص الذي يقع في مثل هذه المعاصي على التوبة بينه وبين ربه، وعـدم                
  .)١(الإفصاح بجرمه

  

  :ومن أمثلة الشبهات التي تدرأ ا الحدود
دعوى عدم العلم بالتحريم، فهذه الدعوى شبهة يدرأُ ا الحد، إن كان يحتمل أن                   

العهد بالإسلام والناشئ ببادية، وقد عمل بذلك عمر وعثمان         يجهل التحريم، كحديث    
  . )٢(وعلي 
ومن الشبهة التي لا يجب الحد فيها، الوطء في نكاح بلا ولي ولا شهود، ونكاح                    

الأخت في عدة أختها البائن، ونكاح الخامسة في عدة الرابعة البائن، ونكاح المجوسية،             
  .)٣(ه شبهة، والحدود تدرأ بالشبهاتلأن الاختلاف في إباحة الوطء في

ومن الشبهات وطء الجارية المشتركة بينه وبين غيره، فإنها شبهة يدرأ ـا حـد                    
الزنا، ومن الشبهات الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته، ومن الشبهات نقص نصاب              

 ـ             هادم، الشهود عن العدد المعتبر فهذه شبهة تدرأ الحد، ومنها إباء الشهود تفصيل ش
ومنها أن يكون في الشهود من لا تصح شهادته، ومنها ظهور ما يعـارض الـشهادة                
ومنها الرجوع عن الإقرار خاصة في الحدود التي يغلب فيها حق االله تعالى وهي الزنا،               
والسرقة، والشرب، والحرابة، والردة، ومن الشبهات كون القاذف غير مكلـف، أو            

قذوف، ومنها كون المقذوف غير محصن، ومن الشبهات        كون القاذف أباً أو جداً للم     
الدارئة للحد عدم حرز المسروق أو لقصور في حرزه، ومنها سرقة الأقارب فيما بينهم              
والسرقة بين الزوجين، ومن الشبهات الدارئة للحد كذلك الصغر والجنون والإكـراه            

                                 
، الطبعة الثانية ، الرياض ، مكتبة       لحدودأثر الشبهات في درء ا    ،  ) هـ١٤٢١(الوادعي ، سعيد بن مسفر      ) ١(

  .  وما بعدها ٥٧التوبة ، ص
   . ١٢/٣٤٥ لابن قدامة، مرجع سابق، المغني، و٨/٢٣٨مرجع سابق، سنن البيهقي، انظر ) ٢(
   . ١٢/٣٤٤لابن قدامة ، مرجع سابق ، المغني انظر ) ٣(



الحيل وأثرها في العقوبات 
  المقدرة

١٠٣  

  .والاضطرار
 عليها يتضح لنا الفرق بينها وبـين        وبعد أن عرفنا حد الشبهة، والمراد ا وأمثلة            

الحيلة، فالشبهة حالة يصعب بوجودها الجزم بارتكاب المتهم للحد أو يجزم بارتكابـه             
للحد، ولكن بنوع تأويل أو إكراه أو اضطرار أو عدم تكليف، فالأمر فيها ملتبس غير               

مقـصوده،  فهي نوع من التدبير بخفية ولطف يتوصل به المحتال إلى           : واضح، أما الحيلة  
  .سواءً كان محموداً أو مذموماً

ورغم هذا الفرق إلا أن هناك حالات تتداخل فيها الحيلة بالـشبهة، ويـصعب              
التفريق بينهما، وذلك بأن يعمد المحتال إلى الاسـتفادة مـن قاعـدة درء الحـدود                
بالشبهات، فيعمد إلى حيلة تكون شبهة يدرأُ ا الحد، وهذه الحيلـة منـها الجـائز                

رجوع عن الإقرار، ومنها غير الجائز كإخراج المسروق بالحيلة من الحرز ليكـون             كال
وسيأتي بمشيئة االله تعالى في الفصل الثالث مزيد من الأمثلة لتداخل الحيـل    غير محرز،

  .بالشبهات الدارئة للحد
  



الحيل وأثرها في العقوبات 
  المقدرة

١٠٤  

  المبحث الرابع
  موقف الأئمة من الحيل والإفتاء بها

  
  

 تعريف الحيل، أن لفظ الحيل أو الحيلـة إذا          مر معنا في مقدمة هذا الفصل في      
أطلق فالغالب أنه يراد به الحيل الممنوعة، والمذمومة شرعاً، كما بين ذلـك الراغـب               
الأصفهاني حين ذكر أن أغلب استعمالها فيما في تعاطيه خبث، والحـديث في هـذا               

 ـ             شارع، المبحث سيكون عن هذا النوع وهي الحيل المذمومة أو المناقضة لمقاصـد ال
وموقف الأئمة من هذه الحيل،  والإفتاء ا، أما الحيل المحمودة والمباحة شـرعاً فـلا                
إشكال فيها، وقد مضى الحديث عنها وعن موقف أئمة السلف منها في المبحث الثاني              

  .من هذا الفصل
، فهي مـن   والحيل المناقضة لمقاصد الشارع لم تظهر في عهد رسول االله 

 على تحريم هـذه     البدع المذمومة، وقد أجمع أصحاب رسول االله          الأمور المحدثة و  
الحيل وإبطالها، مع أن دواعيها كانت قائمة، والبواعث عليها كانت متوافرة لو كانت             

، وقد مضى علـى   جائزة، وإجماعهم حجة قاطعة، بل هي من أقوى الحجج وآكدها
، وغيرهم من   )١(فقهاء السبعة أثرهم عامة التابعين ومن جاء بعدهم من العلماء، فإن ال         

                                 
  :  وكبرائهم وهمالفقهاء السبعة هم فقهاء المدينة السبعة من سادات التابعين) ١(

عروة بن الزبير   . هـ، ب ٩٤عبيداالله بن عبداالله بن عتبة بن مسعود الهًذلي، أبو عبداالله المدني مات سنة              .أ  
القاسم بن محمد بـن أبي بكـر        . هـ، ج ٩٤ابن العوام بن خويلد الأسدي، أبو عبداالله المدني، مات سنة           

بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي، مات        سعيد بن المسيب    . هـ، د ١٠٦الصديق التيمي، مات سنة     
  .هـ٩٤سنة 
أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي، قيل اسمه محمد وقيل المغيرة، وقيـل    . هـ

سليمان بن يسار الهلالي، المدني، مولى ميمونـة  . هـ، و٩٤أبو بكر اسمه، كنيته أبو عبدالرحمن، مات سنة  
خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري، أبو زيد المـدني، مـات سـنة              . هـ، ز ١٠٧ات سنة   أم المؤمنين، م  

  :     هـ، وقد جمعهم الناظم بقوله١٠٠
     فقسمته ضيزى عن الحق خارجة  ألا كل من لا يقتدي بأئمة     

     سعيد أبو بكر سليمان خارجـة  فخذهم عبيداالله عروة قاسم 
   .١/٣٠ لابن قيم الجوزية، م الموقعينوإعلا لابن حجر، تقريب التهذيبانظر 



الحيل وأثرها في العقوبات 
  المقدرة

١٠٥  

 وغيره متفقون على إبطـال الحيـل،        )١(فقهاء المدينة الذين أخذوا عن زيد بن ثابت       
وكذلك أصحاب عبداالله بن مسعود، وأصحاب أصحابه من أهل الكوفة، وكـذلك            

، وغيرهم من أهل البصرة، وكذلك أصحاب       )٤(، وابن سيرين  )٣( والحسن )٢(أبو الشعثاء 
أهل مكة وغيرهم، ومقالام في ذلك مشهورة من غير أن يعرف عن             من   )٥(ابن عباس 

واحد منهم في ذلك خلاف، فهؤلاء جميعاً كانوا لا يرون الحيل، وهذا في غاية القـوة       
من الاستدلال، فإنه انضم إلى كثرة فتاويهم بالتحريم في أفراد هذا الأصل وانتـشارها              

ل الناس في دين االله أفواجاً، وقـد        أن عصرهم انصرم، وبقع الإسلام متسعة، وقد دخ       
اتسعت الدنيا على المسلمين أعظم اتساع، وكثر من كان يتعدى الحـدود، وكـان              
المقتضى لوجود هذه الحيل موجوداً فلم يحفظ عن رجل واحد منهم أنه أفـتى بحيلـة                
واحدة منها أو أمر ا أو دل عليها، بل المحفوظ عنهم النهي والزجر عنها؛ فلو كانت                

ه الحيل مما يسوغ فيها الاجتهاد لأفتى بجوازها رجل منهم ، ولكانت مسألة نـزاع               هذ

                                 
زيد بن ثابت بن الضحاك بن لوذان الأنصاري النجاري، أبو سعيد وأبو خارجه، صحابي مشهور، كتب                ) ١(

، مـات سـنة     الوحي، وكان من الراسخين في العلم، وهو شيخ المقرئين والفرضيين، ومناقبه جمة                     
   . ٢٢٢ لابن حجر صتقريب التهذيب، ٢/٤٢٦ للذهبي سير أعلام النبلاءهـ، ٤٥

جابر بن زيد الأزدي اليحمدي الخوفي، أبو الشعثاء البصري، مشهور بكنيته، كان عالم أهل البـصرة في                 ) ٢(
 سير أعلام النبلاء  هـ،  ٩٣زمانه، يعد مع الحسن وابن سيرين وهو من كبار تلامذة ابن عباس، مات سنة               

   . ١٣٦ر ص لابن حجتقريب التهذيب، ٤/٤٨١للذهبي 
الحسن بن أبي الحسن البصري، واسم أبيه يسار، أبو سعيد الأنصاري، مولى زيد بن ثابت، وكانت أمـة                  ) ٣(

مولاة لأم سلمة أم المؤمنين المخزومية، كان سيد أهل زمانه علماً وعملاً، كان من الشجعان الموصـوفين،                 
 تقريب التهذيب، ٤/٥٦٣ للذهبي  النبلاءسير أعلامهـ، ١١٠ومن أعلم الناس بالحلال والحرام، مات سنة      

   . ١٦٠لابن حجر ص
محمد بن سيرين الأنصاري، أبو بكر البصري، مولى أنس بن مالك كان فقيهاً، عالماً، عابداً، ورعاً، أديباً،                 ) ٤(

هـ بعد الحسن البصري بمائـة      ١١٠كثير الحديث، صدوقاً، شهد له أهل العلم والفضل بذلك، مات سنة            
  . ٤٨٣ لابن حجر صتقريب التهذيب، ٤/٦٠٦ للذهبي علام النبلاءسير أيوم، 

 ، دعا له رسول االله   عبداالله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف، ابن عم رسول االله              ) ٥(
بالفهم في القرآن، فكان يسمى البحر والحبر لسعة علمه، وهو أحد العبادلة من فقهاء الـصحابة، وأحـد                  

سير أعلام  هـ بالطائف،   ٦٨حديثاً، مات سنة    ١٦٦٠واية الحديث، بلغت أحاديثه المسندة      المكثرين من ر  
   .  ٣٠٩ لابن حجر صتقريب التهذيب، ٣/٣٣١ للذهبي النبلاء



الحيل وأثرها في العقوبات 
  المقدرة

١٠٦  

كغيرها ، بل أقوالهم وأعمالهم وأحوالهم متفقة على تحريمها والمنع منها، ومضى علـى              
  .)١(أثرهم أئمة الحديث والسنة في الإنكار

لتـابعين بعـد    أما الإفتاء ذا النوع من الحيل فقد حدث في أواخر عصر صغار ا                 
المائة الأولى بسنين كثيرة من بعض أهل الرأي المذموم، الذين ليس لهم في القول ـا                
سند من كتاب أو سنة أو قياس أو إجماع، وقد قوبل هذا الفعل المبتـدع بالإنكـار                 
الشديد من علماء ذلك الزمان، وتكلموا على من يفتي ا بكلام غليظ لا يقال مثلـه                

عة منكرة، لا يعرف لها أصل يشهد لها مـن أصـول الـشريعة أو               إلا عند ظهور بد   
  .فروعها

الحيلة في فسخ المرأة النكاح أن ترتد ثم تسلم،         : ومن أمثلة هذه الحيل التي يفتى ا           
والحيلة في سقوط القصاص عمن قتل أم امرأته أن يقتل امرأته إذا كان لها ولد منـه،                 

راد الوطء في رمضان أن يتغدى ثم يطأ بعد الغـداء،           والحيلة في سقوط الكفارة عمن أ     
والحيلة لمن أراد أن يفسخ نكاح امرأته ويحرمها عليه على التأبيد أن يطـأ حماتـه أو                 
يقبلها، والحيلة لمن أراد سقوط حد الزنا عنه أن يسكر ثم يزني، والحيلة لمن أراد سقوط                

ته عند خروج الركب فإذا بعـد       الحج عنه مع قدرته عليه أن يملّك ماله لابنه أو زوج          
استرد ماله، والحيلة لمن أراد حرمان وارثه ميراثه أن يقر بماله كله لغيره عند المـوت،                
والحيلة لمن أراد إبطال الزكاة وإسقاط فرضها عنه بالكلية أن يملّك ماله عند الحـول               

ام، فيبطل  لابنه أو امرأته أو أجنبي ساعة من زمان ثم يسترده منه، ويفعل هكذا كل ع              
فرض الزكاة عنه أبداً، والحيلة لمن أراد قتل غيره ولا يقتل به أن يـضربه بـدبوس أو                  
مرزبة حديد ينثر دماغه فلا يجب عليه القصاص، والحيلة لمن أراد أن يسقط عنه حـد                

  .السرقة أن يدعي أن المال له وأن له فيه شركة فيسقط عنه الحد بمجرد دعواه
ا لا يحل لمسلم أن يفتي ا في دين االله، ومن استحل الفتوى ا              فهذه الحيل وأمثاله       

إن من أفتى ذه الحيل فقد      : فهو الذي كفّره الإمام أحمد وغيره من الأئمة، حتى قالوا         
  .)٢(قلب الإسلام ظهراً لبطن، ونقض عرى الإسلام عروةً عروة

                                 
   . ٣/١٥٧ لابن قيم الجوزية، مرجع سابق ، إعلام الموقعين عن رب العالمينانظر ) ١(
   . ١٥٩-٣/١٥٨م الجوزية، مرجع سابق ،  لابن قيإعلام الموقعين عن رب العالمينانظر ) ٢(



الحيل وأثرها في العقوبات 
  المقدرة

١٠٧  

ارها وحكمها، وهذا   وظهر كتاب في الحيل التي دم أحكام الشريعة وتلغي أسر              
الكتاب مؤلفه مجهول، والذي يظهر من فعله أنه أراد الطعن في الإسلام، والنيل مـن               
أئمة الهدى عن طريق التفريع على أصولهم وقواعدهم، وإذاعة مثل هذه الـضلالات             
فيما بين الناس، حتى تروج على الضعفاء منهم، وقد كان ذلك كله، وهذه البدعـة               

لتي استعملها من دخل الإسلام على قلب موتور، وصدر موغور،          إحدى معاول الهدم ا   
وهذا لأن الأئمة قد انتسب إليهم في الفروع طوائف من أهـل البـدع والأهـواء،                
المخالفين لهم في الأصول، مع براءة الأئمة من أولئك الأتباع، وهذا مشهور، فكان في              

ن الطوائف المارقة عـن     ذلك الوقت قد انتسب كثير من الجهمية والقدرية وغيرهم م         
الدين إلى مذهب أبي حنيفة في الفروع، مع أنه وأصحابه كانوا أبرأ الناس من مثل هذه          
الطوائف الضالة، وكلامهم في ذلك مشهور، فهؤلاء هم الذين أشاعوا مثل هذه الحيل             
ودونوها، واشتغلوا بتفريعها على قواعد الأئمة وأصولهم، وهم الذين أوقـدوا نـار             

تى جرت في الإسلام المحنة المشهورة التي أدى إليها القول بتعطيل الـصفات،             الحرب ح 
والقول بخلق القرآن، وإن كان هذا الزمان الذي ظهرت فيه الحيل قبل زمـان المحنـة                

  .بقليل
ولقد كفّر غير واحد من أعلام العلماء من وضع هذا الكتاب أو أفتى بما فيه، أو                     

صفوا فاعله بأنه شيطان، وبأنه شر من إبليس، ووسمـوه          نقله من مكان إلى مكان، وو     
  .بأنه كتاب الفجور

من وضع هذا الكتاب    «:  ما في هذا الكتاب قال     )١(عندما ذكر لعبداالله بن المبارك         
فهو كافر، ومن سمع به ورضي به فهو كافر، ومن حمله من كورة إلى كـورة فهـو                  

وقال ابن المبـارك في هـذا       . هـ. ا )٢ (»كافر، ومن كان عنده فرضي به فهو كافر       
  ما أرى الشيطان كان يحسن مثـل هـذا، حـتى جـاء هـؤلاء               «: الكتاب كذلك 

                                 
عبداالله بن المبارك بن واضح أبو عبدالرحمن الحنظلي ثم المروزي، الحافظ، الغازي، أحد الأعلام، جمعت فيه                ) ١(

خصال الخير، جمع الحديث، والفقه، والعربية، وأيام الناس، والشجاعة، والسخاء، والتجارة، والمحبة عنـد              
   . ٣٢٠ لابن حجر صتقريب التهذيب، ٨/٣٧٨ للذهبي ير أعلام النبلاءس، ١٨١الفرق، مات سنة 

   . ١٦٠-٣/١٥٩ لابن قيم الجوزية، مرجع سابق ، إعلام الموقعين عن رب العالمينانظر ) ٢(



الحيل وأثرها في العقوبات 
  المقدرة

١٠٨  

  فأفادها منهم فأشاعها حينئذ، أو كـان يحـسنها ولم يجـد مـن يمـضيها فـيهم                  
  هـ.ا. )١ (»حتى جاء هؤلاء

 قالهـا  وبعد ذلك ظهر فريق من أتباع الأئمة لم يقفوا عند القواعد والضوابط التي             
أئمتهم في الحيل، ونقلوها عنهم، ولكنهم توسعوا فيها توسعاً تدل أصول أئمتهم على             
خلافه، واشتغلوا باختراعها وتفريعها على قواعد أئمتهم ، وأكثروا منها في كل باب             
من أبواب الفقه، وكثيراً ما ينصون على نفاذ التصرف بالحيل دون أن يعرضوا لها بحل               

فوا عند هذا الحد بل أفردوا لها المؤلفات التي ضررها أكبر من نفعها،             أو تحريم، ولم يق   
وأفتوا ا وعلموها الناس وعملوا ا، حتى رسخ في الأذهان أنها من وضع أئمتهم ومن              

  .أقوالهم وهم منها براء
وقد تبين لنا مما سلف موقف علماء الدين قاطبة من هذه الحيل التي تلغي أحكام                    

مه، وتعود على مقاصده بالإبطال والإهدار، وإن يكن بينهم خـلاف           الشارع وحك 
فيها فإنما هو في مدى انطباق ضابط ما يحرم من الحيل على مـسائلها، وفي أنهـا إذا                  
وقعت تكون نافذة أم لا، مع القول بالتحريم في حال النفاذ، ويمكن القول على وجه               

يضمان إلى ذلك إبطـال الحيـل في        كلي بأن الكل قائل بالتحريم، وأن مالكاً وأحمد         
أحكام الدنيا، وأن أبا حنيفة والشافعي وإن قالا بالتحريم فذلك لا يستلزم الإبطـال              
وعدم النفاذ دائماً، فالخلاف بين الفريقين في دائرة ضيقة هي نفاذ هذه التصرفات في              

ها على مـا    أحكام الدنيا ظاهراً على ما يقول الحنفية والشافعية أو إبطالها وعدم نفاذ           
يقوله المالكية والحنابلة، وهو الذي تشهد له الأدلة من الكتـاب والـسنة والإجمـاع     

  .والقياس
المقصود أنه لا يجوز القول ذه الحيل، ولا تعليمها ولا العمل ـا ولا نـسبتها                     

وإن نسبة هذه الحيل إلى أحد من الأئمة، يعتـبر جهـلاً     وإضافتها إلى أئمة الهدى،
م ومقاديرهم ومترلتهم في الإسلام ، وإن كان بعض هذه الحيل قد تنفذ علـى               بأصوله

أصول إمام بحيث إذا فعلها المتحيل نفذ حكمها عنده، ولكن هذا أمر غير الإذن فيها               

                                 
   . ١٦٠-٣/١٥٩ لابن قيم الجوزية، مرجع سابق ، إعلام الموقعين عن رب العالمينانظر ) ١(



الحيل وأثرها في العقوبات 
  المقدرة

١٠٩  

وإباحتها وتعليمها، فإن إباحتها شيء ونفوذها إذا فعلت شيء، ولا يلزم من كـون              
أذن فيها، وكثير من العقود يحرمهـا الفقيـه ثم          الفقيه والمفتي لا يبطلها أن يبيحها وي      

ينفذها ولا يبطلها، والذي ندين االله به تحريمها وإبطالها وعدم تنفيذها، ومقابلة أرباا             
   .)١(بنقيض مقصودهم موافقة لشرع االله تعالى وحكمته وقدرته

 الحاصل أن هذه الحيل لا يجوز أن تنسب إلى إمام؛ فإن ذلك قـدح في إمامتـه                     
وذلك يتضمن القدح في الأمة حيث ائتمت بمن لا يصلح للإمامة، وهذا غير جـائز،               
ولو فرض أنه حكي عن واحد من الأئمة بعض هذه الحيل المجمع على تحريمها فإما أن                
تكون الحكاية باطلة، أو يكون الحاكي لم يضبط لفظه فاشتبه عليه فتواه بنفوذها بفتواه        

ولو فرض وقوعها منه في وقت ما فلابد أن يكون رجـع            بإباحتها مع بعد ما بينهما،      
عن ذلك ، وإن لم يحمل الأمر على ذلك لزم القدح في الإمام وفي جماعة المـسلمين                 

لا خلاف بين المسلمين أنه لا يجوز الأمر ولا الإذن في           والمؤتمّين به وكلاهما غير جائز،      
لم ا فهو كـافر إلا أن يكـون       التكلم بكلمة الكفر لغرض من الأغراض، بل من تك        

  .مكرهاً، فيتكلم بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان
ثم إن هذا على مذهب أبي حنيفة وأصحابه أشد؛ فإنهم لا يـأذنون في كلمـات                     

إني أريد  : وأفعال دون ذلك بكثير، ويقولون إنها كفر، حتى قالوا إذا قال الكافر لرجل            
  .)٢(فر، فكيف بالأمر بإنشاء الكفراصبر ساعة فقد ك: أن أسلم فقال له

وذا يتضح جلياً أن هؤلاء المحتالين الذين يفتون بالحيل التي هي كفر أو حـرام                    
ليسوا مقتدين بمذهب أحد من الأئمة، وأن الأئمة أعلم باالله ورسوله ودينه، وأتقى من              

  .)٣(أن يفتوا ذه الحيل

                                 
   . ٣/١٦٠ لابن قيم الجوزية، مرجع سابق ، العالمينأعلام الموقعين عن رب انظر ) ١(
   . ٣/١٦١المرجع السابق  ) ٢(
عـلام  ، إ ١٤٩-١١٩ لشيخ الإسلام ابن تيمية، مرجع سـابق ، ص         بيان الدليل على بطلان التحليل    انظر  ) ٣(

 يةالحيل في الشريعة الإسـلام    ،  ١٦٢-٣/١٥٥ لابن قيم الجوزية، مرجع سابق ،        الموقعين عن رب العالمين   
   . ٣٠٢-٢٨٧لمحمد عبدالوهاب بحيري ، مرجع سابق ، ص



الحيل وأثرها في العقوبات 
  المقدرة

١١٠  

  المبحث الخامس
  الباعث على ارتكاب الحيل

  
يثور تساؤل لدى البعض، لماذا الحيل والتحايل؟ ما الباعث على فعلها؟ لمـاذا لا                   

يسلك الطريق السوي الواضح المطروق؟ وتترك هذه الطرق الملتوية، وهذه الأسـئلة            
  .بالطبع يقصد ا الحيل المحرمة المناقضة لمقاصد الشارع

لب من تصدر منه الحيل، رجل      إن أغ : وبين يدي الإجابة عن هذا التساؤل نقول           
:  كره فعل ما أمر االله سبحانه به، أو ترك ما نهى االله سبحانه عنـه، قـال االله تعـالى                   

       ْمالَهطَ أَعْمفَأَحْب لَ اللَّها أَنْزوا ممْ كَرِهبِأَنَّه ذَلِك.)     وقـال    )٩سورة محمد، آية  ،
. طَ اللَّه وكَرِهوا رِضْوانه فَـأَحْبطَ أَعْمـالَهمْ       ذَلِك بِأَنَّهم اتَّبعوا ما أَسْخ    : تعالى

وما منعهمْ أَنْ تقْبلَ مِنْهمْ نفَقَاتهمْ إِلَّا أَنَّهـمْ         :  ، وقال تعالى  )٢٨سورة محمد، آية    (
فِقُـونَ إِلَّـا وهـمْ      كَفَروا بِاللَّهِ وبِرسولِهِ ولا يأْتونَ الصَّلاةَ إِلَّا وهمْ كُسالَى ولا ينْ          

، وغير ذلك من المواضع التي ذم االله فيها من كره           )٥٤سورة التوبة، آية     (.كَارِهونَ
  .ما أمر به من الصلاة والزكاة والجهاد، وجعله من المنافقين

فالواجب على المؤمن أن يتلقى أحكام االله بطيب نفس، وانـشراح صـدر، وأن                   
مره إلا بما في فعله صلاحه، ولم ينهه إلا عما في فعله فـساده،              يعلم أن االله تعالى لم يأ     

وأن المأمور به بمترلة الغذاء الذي هو قوام العبد، وأن المنهي عنه بمترلة السموم التي هي                
هلاك البدن أو سقمه، ومن تيقن هذا لم يطب نفساً أن يحتال على سقوط واجب في                

 صلاح له أيضاً، وإنما تنشأ الحيـل مـن          فعله صلاح له، ولا على فعل محرم في تركه        
  .)١(ضعف الإيمان ولهذا كانت من النفاق

  :أما ما يتعلق بالبواعث على ارتكاب الحيل فإن أهمها ما يلي     
ذنوب ارتكبها العبد، فجوزي عليها بالتضييق في أموره، فهو يسلك الحيـل             -١

  .للتخلص من هذا التضييق
ن تحريم الشارع، فيتحايل لتجاوز ما اعتقد أنه        المبالغة في التشديد لما اعتقده م      -٢

  .محرم 

                                 
  . ١٥٧-١٥٦ لشيخ الإسلام ابن تيمية ، مرجع سابق ، صبيان الدليل على بطلان التحليلانظر ) ١(
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ونلاحظ أن الباعث الأول سببه تفريط وتساهل بأحكام الشرع، وعدم تطبيق           
للأوامر والنواهي ، مما أدى إلى التضييق عليه شرعاً مجازاةً له، أما الباعث الثاني              

) والتفـريط الإفراط  (فسببه إفراط وتشديد على النفس بما لم يشرع، وكلاهما          
 معرض للعقاب، لعدم التزامه بشرع االله الميسر، وهما يجـران           همذموم، وصاحب 

: قال شيخ الإسلام ابـن تيميـة      . العبد في الغالب إلى ارتكاب الحيل المحظورة      
إما ذنوب  : ولقد تأملت أغلب ما أوقع الناس في الحيل، فوجدته أحد شيئين          «

يعوا دفع هذا الضيق إلا بالحيـل،       جوزوا عليها بتضييق في أمورهم، فلم يستط      
فلم تزدهم الحيل إلا بلاءً، كما جرى لأصحاب السبت من اليهود، كما قال             

. فَبِظُلْمٍ مِن الَّذِين هادوا حرَّمْنا علَيْهِمْ طَيباتٍ أُحِلَّـتْ لَهـمْ          : االله تعالى 
التشديد لما  ، وهذا الذنب ذنب عملي، وإما مبالغة في         )١٦٠سورة النساء، آية  (

اعتقدوه من تحريم الشارع، فاضطرهم هذا الاعتقاد إلى الاستحلال بالحيـل،           
وهذا من خطأ الاجتهاد؛ وإلا فمن اتقى االله وأخذ ما أحل له، وأدى ما وجب           
عليه، فإن االله لا يحوجه إلى الحيل المبتدعة أبداً، فإنه سبحانه لم يجعل علينـا في              

هـو  :  بالحنيفية السمحة، فالسبب الأول    ا    الدين من حرج، وإنما بعث نبين     
هو عدم العلم، والظلم والجهل هما وصف للإنـسان         : الظلم، والسبب الثاني  
سـورة   (.وحملَها الْأِنْسانُ إِنَّه كَانَ ظَلُوماً جهولاً     : المذكور في قوله تعالى   

  .)١ ()٧٢الأحزاب، آية 
يه ويتظاهر به أمام المؤمنين، مثل المنافقين عدم الإيمان باالله واليوم الآخر ممن يدع    -٣

الذين ينضوون تحت راية الإسلام في الظاهر، ويكيدون له ولأهلـه بـأنواع             
المكايد، ومن ذلك اتخاذ الحيل في تجارم ومعاملتهم لغيرهم، ولخفاء أمـرهم            
على كثير من المسلمين، قد يقلدهم بعض العوام في معـاملام وتـصرفام،             

  .  الحيل المحرمة من حيث لا يشعرونفيقعوا في

                                 
 ، جمع عبدالرحمن بن قاسم ، الريـاض ،          مجموع الفتاوى ،  ) هـ١٤١٢(ابن تيمية ، أحمد بن عبدالحليم       ) ١(

   . ٤٦-٢٩/٤٥دار عالم الكتب ، 
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١١٢  

على صفات المنافقين، لئلا      في كتابه وعلى لسان رسوله         وقد نبه االله    
  .يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون، فيقع بذلك فساد عريض

اتباع الهوى والشهوات، والرغبة في تحقيق المصالح الدنيوية العاجلة، وهذا ناتج            -٤
لى تقديم الدنيا وملذاا على الآخرة، ومـن        عن ضعف الإيمان واليقين المؤدي إ     

  .أمثلة هؤلاء من يتحايل للفرار من الزكاة وغيرها
الجهل بأحكام الشرع، فالذي لا يفقه حكمة الشارع في الأمر والنـهي ، ولا               -٥

يعرف من الدين إلا رسمه دون حقيقته، ينشغل بدنياه عن دينـه، ويجـد في               
 وقته، منشغل عن أمور دينه غير مهتم      تحصيل مصالحه الدنيوية، صارف لها كل     

  .به، قد ملكته الدنيا فصار عبداً لها، لا يحل حلالاً ولا يحرم حراماً في سبيلها
الخلط بين الحيل المباحة والحيل المحرمة والمكروهة، فقد وقعت طائفة في الحيل             -٦

لقلة المحظورة بسبب نوع من الخلط والتلبيس بين الحيل المباحة والحيل المحظورة            
تبصرهم بالأدلة ومقاصد الشارع، وبذلك لم يميزوا بين الحيل المناقضة لمقاصد           

  .الشارع والحيل التي لا تناقض مقاصد الشارع
  

  .وبنهاية هذا المبحث ينتهي الكلام في هذا الفصل والله الحمد والمنة
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  الفصل الثالث

  الحيل والعقوبة المقدرة 
  

  : يشتمل هذا الفصل على ستة مباحث هي
  

:المبحѧѧѧѧѧѧث الأول 
ــة   ٠ ــسقطات العقوبــ ــل ومــ .الحيــ

٠  
:المبحث الثѧاني      

ــان  ٠ ــا مطلبــ ــل، وفيهــ ــة القتــ  .عقوبــ
٠  
المبحѧѧѧѧѧث الثالѧѧѧѧѧث

:  
٠ 

  .عقوبة القطـع، وعقوبـة الـصلب، وفيهـا مطلبـان          
٠  

:المبحѧѧث الرابѧѧع  
  .وبــة الجلــد، وعقوبــة النفــي، وفيهــا مطلبــانعق ٠

٠  
المبحѧѧث الخѧѧامس

:  
٠ 

ــان   ــه مطلب ــنفس، وفي ــا دون ال ــصاص فيم   .الق
٠  

المبحѧѧث الѧѧسادس
 :  

٠ 
  .العقوبــة الماليــة المقــدرة، وفيهــا مطلبــان    

٠  
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  )بين يدي هذا الفصل(
  

الحدود (لمقدرة  هذا الفصل يعد لب هذا البحث،وثمرته، فبعد أن عرفنا العقوبات ا                 
، والحيل وموقعها من الكتاب والسنة ، نسوق في هذا الفصل طائفة مـن              )والقصاص

الأمثلة على الحيل بنوعيها لإسقاط العقوبة المقدرة أو تخفيفها، وسيكون ذكرنا لكـل             
  .عقوبة على حدة؛ ونبين موجبات كل عقوبة

ل، ليس على سبيل الاستقصاء     وإيراد هذه الطائفة من الأمثلة للحيل في هذا الفص               
والإحاطة، فالإحاطة شبه متعذرة، ولكن سنكتفي بذكر أبرز الحيل وأكثرها رواجـاً            

  .وإمكاناً
وفيما يلي نذكر مقدمة لهذا الفصل تشتمل على بيان شناعة اسـتخدام الحيـل                     

  .المحرمة لإسقاط العقوبات المقدرة
 االله تعالى، زواجر للنفوس عـن       جعلها) الحدود والقصاص (العقوبات المقدرة   

الإقدام على هذه الجرائم، ونكالاً وتطهيراً للجاني من الذنوب في الدنيا، فشرعها مـن              
أعظم مصالح العباد في المعاش والمعاد، بل لا تتم سياسة ملك مـن ملـوك الأرض إلا               

هـذا  بزواجر وعقوبات لأرباب الجرائم، ومعلوم ما في التحيل لإسقاطها من منافـاة             
الغرض وإبطاله، وتسليط النفوس الشريرة على تلك الجنايات إذا علمـت أن هنـاك              
طريقاً لإبطال عقوباا، وأن تلك العقوبات تسقط بأدنى الحيل، فإنه لا فرق عنـدها              
ألبتة بين أن تعلم أنه لا عقوبة عليها فيها، وبين أن تعلم أن لها عقوبة وأن لها إسقاطها                  

احتاج البلد الذي تظهر فيه هذه الحيل إلى سياسة والٍ أو أمير يأخذ             بأدنى الحيل، ولهذا    
. على يد الجناة ويكف شرهم عن الناس، وذلك بعدم تمكين أرباب الحيل من مرادهم             

؛ وهذا بخلاف الأزمنة والأمكنة التي قام الناس فيها بحقائق ما بعث االله به رسـوله                
والٍ، كما أن أهل المدينة في زمن الصحابة و         فإم لم يحتاجوا معها إلى سياسة أمير أو         

التابعين وتابعيهم، فإم كانوا يحدون بالرائحة، وبالقيء، وبالحَبل، وبظهور المـسروق         
عند السارق، ويقتلون في القسامة، ويعاقبون أهل التهم، ولا يقبلون الـدعوى الـتي              
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اقبون أربابها، ويحبسون   تكذبها العادة والعرف، ولا يرون الحيل في شيء من الدين، ويع          
في التهم حتى يتبين حال المتهم، فإن ظهرت براءته خلوا سبيله، وإن ظهـر فجـوره                

  .في عقوبة المتهمين وحبسهم  قرروه بالعقوبة اقتداءً بسنة رسول االله
المقصود أن االله جل وعلا شرع العقوبات لهذه الجرائم التي تتقاضاها الطبـاع             

  .قوباا من مفاسد في الدنيا والآخرةأشد تقاض لما في إهمال ع
فالإذن في التحيل لإسقاطها مع وجود تلك المفاسد بعينها أو أعظم منها نقض             
وإبطال لمقصود الشارع، وتصحيح لمقصود الجاني، وإغراء بالمفاسد، وتسليط للنفوس          

  .على الشر
، ثم  فكيف يجتمع في الشريعة تحريم جرائم معينة؛ وتقدير عقوبات شنيعة لهـا           

تسقط هذه العقوبة بأدنى حيلة، فهل تأتي بهذا سياسة قط جائرة أو عادلة، فضلاً عن               
  .)١(الشريعة التي هي أكمل الشرائع وأحكمها

                                           
   .١٦٩-١٦٦/ لابن قيم الجوزية، مرجع سابق، علام الموقعين عن رب العالمينانظر إ) ١(
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  المبحث الأول
   الحيل ومسقطات العقوبة

  
لعل من المناسب قبل الحديث عن الحيل والعقوبة المقدرة أن نتناول بالحـديث             

نها وبين الحيل، فنقول وباالله التوفيق المراد بمـسقطات         مسقطات العقوبات والفرق بي   
العقوبة أو سقوط العقوبة هو زوال استحقاق المتهم للعقوبة لسبب مـن الأسـباب              

  ) ١(.الشرعية
ومسقطات العقوبة منها ما هو عام مسقط لأكثر العقوبات ؛ ومنها ما هـو               

وعلا بعباده بهـذه    خاص ببعضها ، وهذه المسقطات دليل واضح على رحمة االله جل            
الشريعة التي هي أفضل الشرائع ، فالعقوبة المقدرة لا تقام إلا بعد ثبوا ثبوتاً قطعياً لا                
شك فيه صوناً لدماء المسلمين وأعراضهم من أن تنتهك بلا موجب ، وستراً على من               
استتر بذنبه ولم يجهر به علّه يتوب فيتوب االله عليه وفيما يلي نـذكر بعـض هـذه                  

  :قطات المس
رجوع المقر عن إقراره ، فإذا رجع المقر عن إقراره أورث ذلك شبهة في ظهـور                . ١

الحد وبذلك تسقط العقوبة المقدرة ، والرجوع عن الإقرار مشروع والدليل فعل            
 ، ولماّ عاد قال      مقراً بالزنا فأعرض عنه       عندما جاءه ماعز بن مالك       النبي  

وفي رواية  . )٢ ()لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت     : ( كما في رواية أبي داود       له  
قالها أكثر من مرة وعن     ) ويحك ارجع فاستغفر االله وتب إليه      : (عند مسلم قال    

                                           
، ١/٦٣ ، تحقيق أحمد خليفـة        العقوبات في الفقه الإسلامي    سقوط،  ) هـ١٤٠٨(فضيلات، جبر محمود    ) ١(

  . عمان ، دار عمار للنشر والتوزيع
رواه البخاري في صحيحه ، كتاب الحدود ، باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت ، الحـديث رقـم                   ) ٢،٣(

م ، ومسلم في صحيحه، كتاب الحدود ، باب من اعترف على نفسه بالزنا ، الحديث رق               ٥٦٩، ص ٦٨٢٥
، وأبو داود في سننه ، كتاب الحدود ، باب رجم ماعز بن مالـك ، الحـديث رقـم                    ٩٧٧، ص ٤٤٢٠
١٥٤٥، ٤٤١٩ .   
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 أتي بلص قد اعترف اعترافاً ولم يوجد معه متاع،           أن النبي    )١(أبي أمية المخزومي  
 أو  بلى ، فأعاد عليـه مـرتين      : قال  ) ما أخالك سرقت؟   : (فقال رسول االله    

أستغفر االله  : ، فقال ) استغفر االله وتب إليه   : (ثلاثاً، فأمر به فقطع وجيء به ، فقال       
  . )٢(ثلاثاً) اللهم تب عليه: (وأتوب إليه ، فقال 

 كما مر في هذين الحديثين تلقين للرجوع عن الإقرار ، وهذا هو             وفي فعل النبي    
ود أن يلقنه الرجـوع درأً      السنة للإمام إذا أقر عنده إنسان بشيء من أسباب الحد         

 ، والرجوع عن الإقرار في الحدود مسقط للحد عدا حد           للحد كما فعل النبي     
القذف، وسواء كان الرجوع قبل القضاء أو بعده ، قبل الإمضاء أو عند الشروع              
في الإمضاء ، والرجوع عن الإقرار قد يكون تصريحاً من المقـر بـالرجوع ؛ أو                

 لمـا   ب عند الشروع في تنفيذ الحد كما في قصة ماعز           يكون بدلالة فعله كالهر   
هلاّ تركتموه لعله أن يتوب فيتـوب       : ( فقال فر من الحجارة فذكر ذلك للنبي       

  ).االله عليه
الرجوع عن الشهادة قبل الحكم، فإذا كانت العقوبة ثابتة بالبينة ورجع الشهود أو             . ٢

وع أو نفي الشهادة ؛ فـإن       بعضهم عن شهادته بأن يتلفظوا بلفظ يدل على الرج        
العقوبة المقدرة تسقط عن المتهم ، وذلك لأن الرجوع شبهة والحدود لا تستوفى             

  .مع الشبهات
فوات المحل ، ومعنى فوات المحل أن العضو المرتكب للجريمة قد فات ، ومن ذلـك           . ٣

مـن  موت القاتل وبه ينتقل الحكم إلى مال القاتل فليس لأولياء الدم إلا الدية ، و              
أمثلة فوات المحل تلف يد السارق وبذلك يسقط حد القطع ، ومن أمثلة فـوات               

  .المحل موت الزاني ، أو موت المرتد

                                           
أبو أمية المخزومي أو الأنصاري، حجازي، عرف بهذا الحديث، أخرج له أبو داود ، والنسائي ، وابـن                  ) ١(

  . ٦/٢٩٥ لابن حجر ذيب التهذيبماجة ، 
 ، والنسائي في سننه ، كتاب قطع السارق، ٥/٣٦٩، ٢٢٥٠٤ه ، الحديث رقم    رواه الإمام أحمد في مسند    ) ٢(

 ، والدارمي في سننه ، كتاب الحدود، ٢٦٣٢ ، ص٢٤٠٣ ، ص  ٤٨٨١باب تلقين السارق ، الحديث رقم       
   . ٢/١٧٣باب المعترف بالسرقة 
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اختلاف الأوصاف المطلوبة في الشهود ، فلابد من توافر أوصاف معينة في الشاهد             . ٤
العقل ، والبلوغ ، والـضبط ، والنطـق ، والإسـلام ،             : لتقبل شهادته وهي    

 ، فمن تخلفت فيه هذه الشروط أو أحدها تخلف الحكـم وسـقطت              )١(والعدالة
  .العقوبة عن المتهم لعدم ثبوا 

العفو عن العقوبة ، العفو عن العقوبة مسقط للعقوبات المقدرة قبل وصول الأمـر              . ٥
إلى السلطان ، وفي القصاص قبل وصول الأمر للسلطان أو بعده ، والعفو فضيلة              

فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّهِ      : شارع قال تعالى  وأمر مندوب حث عليه ال    
   الظَّالِمِين حِبلا ي هإِن) وقال تعـالى ) ٤٠الشورى، آية :   بفُـوا أَقْـرعأَنْ تو

، الحاصل أن العفو مسقط للعقوبات المقدرة وهـي         ) ٢٣٧البقرة، آية    (لِلتقْوى
  .سقط لها بعد رفع الأمر إلى السلطانالقصاص ، أما الحدود فليس بم

الإكراه ، فإذا ثبت أن الجاني كان مكرهاً على ارتكاب الجريمة فإن ذلك مـسقط               .٦
إن االله تجاوز لي عن أمـتي        : (للعقوبة المقدرة ، والدليل على ذلك قول النبي         

، فهذا الحديث يدل على أن المكره علـى         )٢ ()الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه    
  .فعل شيء لا يعاقب على ما فعل

وما ذكر أعلاه يعد أبرز مسقطات العقوبة ، وهناك مسقطات أخرى كثيرة تخص               
  .كل عقوبة من العقوبات المقدرة لكن نكتفي بما ذكر في بيان أمثلة المسقطات

وبناءً على ما سبق من تعريف الحيل وأمثلتها ومسقطات العقوبة وأمثلتها يتـبين               
يل والمسقطات ، فالحيل في العقوبة تكون بفعل المتهم وتدبيره الخفي           الفرق بين الح  

للإفلات من العقوبة المقدرة والكثير الغالب في هذه الحيل أـا حيـل محرمـة               
وممنوعة، أما المسقط للعقوبة فإنه في الغالب لا يكون بفعل المتهم أو الجاني بـل               

                                           
   . ٥٢١-٤/٥٢٠ لابن قدامة، مرجع سابق ، الكافي) ١(
 ، أبواب الطلاق ، باب طـلاق المكـره والناسـي ،    ي بن أبي طالب  رواه ابن ماجة من حديث عل    ) ٢(

، والحـاكم في    ٤/١٧٠،  ٤٩٧ ، الدارقطني في سننه الحـديث رقـم          ٢٥٩٩ ، ص  ٢٠٤٣الحديث رقم   
، والبيهقـي في سـننه ،       ٤/١٧٢ وصححه ووافقه الذهبي ؛ وابن أبي شيبه في مصنفه           ٢/١٩٨مستدركه  

   .٦/٨٤، ١١٢٣٦الحديث رقم 
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هود عن شهادم فتسقط    لسبب شرعي يتحقق كعفو أولياء الدم ، أو رجوع الش         
العقوبة، ومن الفروق بينها أن الحيل فيها المشروع والممنوع ، أمـا المـسقطات              
للعقوبة فهي أسباب شرعية ثبت بالدليل الشرعي أا مسقطـة للعقوبـة ، واالله             

  .أعلم 
  
  

  
  
  
  
  



الحيل وأثرها في العقوبات 
  المقدرة

١٢٠  

  
  
  
  
  

  عقوبة القتل: المبحث الثاني
  

  :ويشتمل هذا المبحث على مطلبين 
  

  المطلب الأول
  موجبات عقوبة القتل

  
  المطلب الثاني

  الحيل في عقوبة القتل
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  المطلب الأول 
  موجبات عقوبة القتل

  

  :فيما يلي نورد موجبات هذه العقوبة المقدرة بأدلتها فنقول وباالله التوفيق

  : زنا المحصن: الأول
 كمـا في    رجلاً كان أو امرأة، وقد ثبت رجم الزاني المحصن بقول الـنبي             

: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثـلاث        : ( مرفوعاً بداالله بن مسعود  حديث ع 
 كما في   ، وبفعله   )١()الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة       

على ذلك، وقد أنزله االله تعالى       ، وقد أجمع أصحاب رسول االله       )٢(قصة ماعز 
قال عمر بن الخطـاب     : قال في كتابه، ونسخ رسمه دون حكمه، عن ابن عباس          

          وهو جالس على منبر رسول االله ،) :      ًإن االله قد بعث محمدا   بالحق، وأنزل 
آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فـرجم       : عليه الكتاب، فكان مما أنزل االله عليه      

ما نجـد   :  ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان، أن يقول قائل          رسول االله   
 في كتاب االله تعالى، فيضلوا بترك فريضةٍ أنزلها االله، وإن الرجم في كتـاب االله                الرجم

حق على من زنا إذا أحصن، من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو                
الـشيخ والـشيخةُ إذا زنيـا،       : ((وقد قرأا : الاعتراف، وفي رواية ابن ماجة زيادة     

  .)٣ ())، واالله عزيز حكيمفرجموهما البتة نكالاً من االله

                                           
   .١٦تخريجه صسبق ) ١(
،   ٥٦٨، ص ٦٨١٥انظر صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب لا يرجم انون وانونة، الحديث رقـم              ) ٢(

، ٩٧٧، ص ٤٤٢٠ومسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، الحديث رقـم               
  .١٥٤٥، ص٤٤١٩وأبو داود في سننه، كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك، الحديث رقم 

، والإمام أحمد في مسنده ،      ٢/١٧٩رواه الإمام مالك في الموطأ ، كتاب الحدود ، باب ما جاء في الرجم               ) ٣(
 ، والبخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب الاعتراف بالزنا، الحديث رقـم  ١/٤٨،  ٢٧٦الحديث رقم   

، ٤٤١٨ا، الحديث رقم    ، ومسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب رجم الثيب في الزن          ٥٦٩، ص ٦٨٢٩
، والترمذي  ١٥٤٥، ص ٤٤١٨، وأبو داود في سننه، كتاب الحدود، باب في الرجم، الحديث رقم             ٩٧٧ص

، وابن ماجة في    ١٧٩٧، ص ١٤٣٢في جامعه، أبواب الحدود، باب ما جاء في تحقيق الرجم، الحديث رقم             
 في سننه، كتاب الحـدود،  ، والدارمي ٢٦٣٠، ص ٢٥٥٣سننه، أبواب الحدود، باب الرجم، الحديث رقم        

   .٢/١٧٩باب في حد المحصنين بالزنا، 
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  : الحرابة: الثاني
وهي قطع الطريق على المسلمين، فيقتلون ويأخذون الأموال، ويرهبون الناس،          

إِنما جزاءُ الَّذِين يحارِبونَ اللَّه ورسـولَه  : والدليل على قتل المحارب حداً قوله تعالى     
 يقَتلُوا أَو يصلَّبوا أَو تقَطَّع أَيدِيهِم وأَرجلُهـم مِـن           ويسعونَ فِي الْأَرضِ فَساداً أَنْ    

                ـذَابةِ عفِي الْـآخِر ملَها وينفِي الد يخِز ملَه ضِ ذَلِكالْأَر ا مِنفَوني خِلافٍ أَو
ظِيمع.)  ٣٣سورة المائدة، آية.(  
من عرينة قدموا على    : ل، ثمانية، أو قال    أن نفراً من عك    وعن أنس بن مالك            

إن شئتم أن تخرجـوا إلى      :  المدينة، فاجتووها، فقال لهم رسول االله        رسول االله   
إبل الصدقة فتشربوا من ألباا وأبوالها، ففعلوا، فصحوا، ثم مالوا على الرعاءِ فقتلوهم،             

، فبعـث في    لـنبي   ، فبلغ ذلك ا   وارتدوا عن الإسلام، وساقوا ذود رسول االله        
أثرهم فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، وتركهم في الحرة حتى ماتوا،             

إِنما جزاءُ الَّذِين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويـسعونَ فِـي          : فأنزل االله تعالى في ذلك    
   الآية.)١ (الْأَرضِ فَساداً

  :تتوفر فيه شروطٌ ثلاثةٌولا يعتبر القاطع محارباً حتى 
  .أن يكون ذلك في الصحراء .١
  .أن يكون معه سلاح  .٢
  .)٢(أن يأتِ مجاهرةً، ويأخذ المال قهراً، فأما إن أخذه مختفياً فهو سارق .٣

                                           
، والإمام البخاري في صـحيحه، كتـاب        ٣/١٧٠،  ١٢٧٢١رواه الإمام أحمد في مسنده، الحديث رقم        ) ١(

، ٥٦٧، ص ٦٨٠٢الآية، الحديث رقم    ) جزاءُ الَّذِين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه    إِنما  (: الحدود، باب قوله تعالى   
، ٤٣٥٣والإمام مسلم في صحيحه، كتاب القسامة والمحاربين، باب حكم المحاربين والمرتدين، الحديث رقم              

، ٤٣٦٤، وأبو داود في سننه، كتاب الحـدود باب ما جـاء في المحاربــة، الحـديث رقـم                   ٩٧٢ص
يث رقـم  ، والترمذي في جامعه، أبواب الطهارة، باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمـه، الحـد      ١٥٤١ص

، والنسائي في سننه، كتاب المحاربة، باب قتل من فارق الجماعـة، الحـديث رقـم                ١٦٣٨، ص ٧٢،٧٣
، وابن ماجة في سننه، أبواب الحدود، باب من حـارب وسـعى في الأرض فـساداً،          ٢٣٥٢، ص ٤٠٢٩

  .٢٦٣١، ص٢٥٧٨الحديث رقم 
  .٤٧٥-١٢/٤٧٤ لابن قدامة ، مرجع سابق ، المغنيانظر ) ٢(
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   :الردة: الثالث
ومن يرتـدِد   : قال االله تعالى  . )١(المرتد هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر       

فَيمت وهو كَافِر فَأُولَئِك حبِطَت أَعمالُهم فِـي الـدنيا والْـآخِرةِ            مِنكُم عن دِينِهِ    
  ).٢١٧سورة البقرة، آية  (.وأُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ

، وثبت  )٢ ()من بدل دينه فاقتلوه   : (قال رسول االله    :  قال وعن ابن عباس           
لا يحل دم امـرئ مـسلم إلا        : ( قال  أن النبي    الله بن مسعود    في حديث عبدا  
، )٣ ()الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعـة        : بإحدى ثلاث 

  . )٤(وقد أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتدين

   :البغي: الرابع
 والأصـل  ،)٥(وهو الخروج على الإمام بتأويل سائغ، من قومٍ لهم منعة وشوكة  

  وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُـوا فَأَصـلِحوا بينهمـا          : في قتال البغاة قوله تعالى    
  فَإِنْ بغت إِحـداهما علَى الْأُخرى فَقَاتِلُـوا الَّتِي تبغِي حتـى تفِـيءَ إِلَـى أَمـرِ                

  ). ٩سورة الحجرات، آية  (.اللَّهِ
من : ( يقول سمعت رسول االله    :  قال لسنة عن عرفجة ابن شريح      ومن ا 

  أتاكم وأمركم جميع، على رجـل واحـد يريـد أن يـشق عـصاكم أو يفـرق                  

                                           
   .١٢/٢٦٤ لابن قدامة ، مرجع سابق ، المغنيانظر ) ١(
، والإمام البخـاري في صـحيحه، كتـاب         ١/٢١٧،  ١٨٧٠رواه الإمام أحمد في مسنده، الحديث رقم        ) ٢(

، وأبو داود في سننه، كتاب الحـدود،        ٢٤٢، ص ٣٠١٧الجهاد، باب لا يعذب بعذاب االله، الحديث رقم         
جامعه، أبواب الحدود، باب مـا       ، والترمذي في  ١٥٤٠، ص ٤٣٥١باب الحكم فيمن ارتد، الحديث رقم       

، والنسائي في سننه، كتاب المحاربة، باب الحكم في المرتد،          ١٨٠٠، ص ١٤٥٨جاء في المرتد، الحديث رقم      
، وابن ماجة في سننه، أبواب الحدود، باب المرتد عن دينه، الحديث رقم             ٢٣٥٣، ص ٤٠٦٤الحديث رقم   

  .٢٦٢٩، ص٢٥٣٥
   . ١٦سبق تخريجه ص) ٣(
   .١٢/٢٦٤ لابن قدامة ، مرجع سابق ، المغنيانظر ) ٤(
   .٤٤٦المرجع السابق ص) ٥(
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، وقبل أن يقاتل البغاة     )٢( على قتال البغاة   ، وقد أجمع الصحابة     )١ ()جماعتكم فاقتلوه 
 قوتلوا، ولا يقاتلون    يراسلون، ويكشف ما يدعونه من شبهة أو تأويل، فإن فاؤوا وإلا          

بما يعم إتلافه، ولا يتبع لهم مدبر، ولا يجهز لهم على جريح، ولا يغنم لهم مـال، ولا                  
  .تسبى لهم ذرية

  :القصاص في النفس: الخامس
: وذلك في الجناية على النفس عمداً فيجازى الجاني بمثل فعله، والدليل قوله تعالى                   
   نآم ا الَّذِينها أَيـدِ           يببِالْع دبالْعو ربِالْح رلَى الْحفِي الْقَت اصالْقِص كُملَيع وا كُتِب

وكَتبنا علَيهِم فِيهـا أَنَّ   :  ، وقوله تعالى  )١٧٨سورة البقرة، آية    . (والْأُنثَى بِالْأُنثَى 
لْأَنفِ والْأُذُنَ بِالْأُذُنِ والسن بِالسن والْجروح    النفْس بِالنفْسِ والْعين بِالْعينِ والْأَنف بِا     

                 ـمه فَأُولَئِـك لَ اللَّهزا أَنبِم كُمحي لَم نمو ةٌ لَهكَفَّار وبِهِ فَه قدصت نفَم اصقِص
  ).٤٥سورة المائدة، آية (. الظَّالِمونَ

لا يحل دم أمرئ مسلم إلا      : (مرفوعاً سعود  ومن السنة حديث عبداالله بن م            
  . )٣ ()بإحدى ثلاثة الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة

  :ويشترط للقصاص
  .كون الجاني مكلفاً .١
  .وأن يكون المقتول معصوم الدم .٢
  .أن يكون اني عليه مكافئاً للجاني .٣
  .)٤(ألا يكون الجاني أباً للمقتول .٤
  

                                           
  .١٨سبق تخريجه ص) ١(
   .١٢/٢٣٨ لابن قدامة ، مرجع سابق ، المغني) ٢(
  .١٦سبق تخريجه ص) ٣(
   .٤٠٤لابن قدامة صالمقنع انظر ) ٤(



الحيل وأثرها في العقوبات 
  المقدرة

١٢٥  

  ب الثانيالمطل
  الحيل في عقوبة القتل

  
  :نسوق في هذا المطلب طائفة من الحيل في عقوبة القتل وهي ما يلي

، فعـن   طلب العفو عن القصاص بالمعاريض، كما ثبت ذلك عن الـنبي             -١
 إذ جاء رجلُ    إني لقاعد مع النبي     : ( حدثه قال  )٢( أن أباه  )١(علقمة بن وائل  

:  هذا قتل أخي، فقـال رسـول االله          يقود آخر بنسعةٍ، فقال يا رسول االله      
كيـف  : نعم قتلته، قال  : إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة، قال       : أقتلته؟ فقال 
كنت أنا وهو نختبط من شجرةٍ، فسبني فأغضبني، فضربته بالفأس          : قتلته؟ قال 

: هل لك من شيءٍ تؤديه عن نفسك؟ قال       : على قرنه فقتلته، فقال له النبي       
أنا أهون على   : لا كسائي وفأسي، قال فترى قومك يشترونك؟ قال       مالي مالٌ إ  

قومي من ذاك، فرمى إليه بنسعته، وقال دونك صاحبك، فانطلق به الرجـل،             
إن قتله فهو مثلُه، فرجع فقال يا رسول االله إنه          : فلما ولّى قال رسول االله      

أمـا  :   إن قتله فهو مثله، وأخذته بأمرك، فقال رسول االله        : بلغني أنك قلت  
فـإن  : يا نبي االله، لعله قال بلى، قال      : تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ قال      

  .)٣ ()فرمى بنسعته وخلى سبيله: ذاك كذاك، قال
أي نجمـع   : جانب الرأس، ونختـبط   : حبل من جلود مضفورة، والقرن    : والنِسعة

                                           
كان ثقـة   : ة بن شعبة، قال فيه ابن سعد      علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي الكوفي، روى عن أبيه والمغير          ) ١(

   .٤/١٧٧قليل الحديث، ذيب التهذيب لابن حجر 
وائل بن حجر بن سعد بن مسروق الحضرمي، أبو هنيدة الكندي، من أولاد ملوك اليمن، جاء إلى الـنبي                   ) ٢(

   ل الكوفة مـن  هذا وائل بن حجر سيد الأقيال جاءكم حباً الله ولرسوله، كان ممن نز:  فأكرمه وقال فيه
، وذيب التهذيب لابن    ٢/٥٧٢الصحابة، ومات في ولاية معاوية بن أبي سفيان، سير أعلام النبلاء للذهبي             

   .٦/٧١حجر 
رواه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب القسامة، باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص،             ) ٣(

 والنسائي في سننه، كتـاب القـسامة والقـود          ٩٧٥، ص ٤٣٨٧واستحباب طلب العفو، الحديث رقم      
   .٢٣٩٤، ص٤٧٣٠والديات، باب القود، الحديث رقم 



الحيل وأثرها في العقوبات 
  المقدرة

١٢٦  

الخبط وهو ورق السمر، بأن يضرب الشجرة بالعصا فيسقط ورقـه فيجمعـه             
  .)١(علفاً

فهذا الحديث دليل على مشروعية التحيل باستعمال المعاريض في طلب العفو عن            
، وظاهر ذلك أن الولي إذا أخذ       )إن قتله فهو مثله   : (القصاص، وذلك في قوله     

بحقه في القصاص كان مثل الجاني في الإثم، وهو الذي فهمه الولي ومن أجله عفا،               
ولا منة لأحدهما على الآخر، لأنه استوفى حقه منه،         والمراد أنه مثله في أنه لا فضل        

بخلاف ما لو عفا عنه، فإنه يكون له الفضل والمنة وجزيل الثـواب في الآخـرة،                
فهو مثله في أنه قاتل،وإن اختلفا في التحـريم         : وجميل الثناء في الدنيا، وقيل المراد     

  .ى النفسوالإباحة، لكنهما استويا في طاعتهما لترعة الغضب ومتابعة هو
ما قال بهذا اللفظ الذي هو صادق فيه إيهاماً لمقصود صحيح،            وإنما قال النبي    

وهو حمل الولي على العفو عن الجاني، والعفو فيه مصلحة للـولي وللمقتـول في               
ديتهما، وفيه مصلحة للجاني بإنقاذه من القتل، فلما كان العفو فيه هذه المصلحة             

ض، فكان ذلك دليلاً على جـواز التوصـل إلى          بالتعري المشتركة توصل إليه    
  .)٢(المقاصد الحسنة بالطرق المشروعة

: ومن الحيل لإسقاط حد الزنا ما ذكره ابن القيم رحمه االله تعالى حيث قـال               -٢
إذا رفع إلى الإمام وادعي عليه زنىً، فخاف إن أنكر أن تقوم عليـه البينـة                ((

ذا سئل مرة واحدة ولا يزيد عليها؛       فيحد، فالحيلة في إبطال شهادم أنه يقر إ       
فلا تسمع البينة مع الإقرار، وليس للحاكم ولا للإمام أن يقرره تمام النصاب،             
بل إذا سكت لم يتعرض له، فإن كان الإمام ممن يرى وجوب الحـد بـالمرة                
الواحدة، فالحيلة أن يرجع عن إقراره فيسقط عنه الحد؛ فإذا خاف من إقامـة              

 لما للصحابة  يضاً ثم رجع، وهكذا أبداً، كما قال النبي البينة عليه أقر أ

                                           
   .١١/١٧٢ ، بيروت ، دار الكتب العلمية، شرح صحيح مسلمالنووي ، يحيى بن شرف ، ) ١(
 لمحمـد عبـدالوهاب   الحيل في الشريعة الإسـلامية ، ١٧٤-١١/١٧٢ صحيح مسلم بشرح النوويانظر  ) ٢(

   .٣٧٤-٣٧١ مرجع سابق ، صبحيري،



الحيل وأثرها في العقوبات 
  المقدرة

١٢٧  

، فإذا فر من الحد إلى      )هلاَّ تركتموه يتوب فيتوب االله عليه     : (فر ماعز من الحد   
  .هـ . ا)١ ())التوبة فقد أحسن

ومن الحيل لإسقاط الحد عن الزاني المحصن في حال ثبوت الزنا بالبينة أن يبـدأ      -٣
 المحصن بالرجم ، لأم قد يتجاسـرون علـى أداء           الشهود الذين شهدوا بزنا   

  . )٢(الشهادة ، ثم يستعظمون المباشرة ، وهذا فيه احتيال لدرء الحد
ومن الحيل لمن أراد أن يسقط عنه حد الزنا وهو محصن، وأراد أن يزني، فإنـه                 -٤

يستأجر المرأة لكنس بيته أو لطي ثيابه، أو لغسلها، أو لنقل متاع من مكان إلى               
، فهذه الحيـل    )٣(، أو يستأجرها لنفس الزنا، ثم يزني بها ما شاء بلا حد           مكان

  .كل واحدة منها شبهة عند الحنفية، والحدود لا تستوفى مع وجود الشبهة
وأعظم من الحيلة السابقة أنه إذا أراد أن يزني بأمه أو أخته أو ذات محـرم ولا                  -٥

  .)٤( فيطؤها ولا حد عليهيجب عليه الحد، فليعقد عليها النكاح بشهادة فاسقين
وأعظم من ذلك أن الرجل المحصن إذا أراد أن يزني ولا يحد، فليرتد ثم يسلم،                -٦

  .)٥(فإذا زنا بعد ذلك فلا رجم عليه أبداً حتى يستأنف نكاحاً أو وطئاً جديداً 
وأعظم من هذا كله أنه إذا زنى بأمه وخاف من إقامة الحد عليه فليقتلها، فإذا                -٧

  .)٦(عنه الحدفعل ذلك سقط 
لا يخفى بطلاا وبطلان نسبتها إلى دين الإسلام وأـا          ) ٧-٤(وهذه الحيل   

مناقضة له أشد التناقض، بل إا تحل عرى الإسلام عروة عـروة، وتقلـب              
  .الإسلام ظهراً لبطن كما قال بعض السلف

                                           
  .٣/٣٢٥ لابن قيم الجوزية، مرجع سابق ، إعلام الموقعين عن رب العالمين) ١(
   .٦/١٧ ، مرجع سابق ، حاشية ابن عابدين) ٢(
  .٣/١٥٨ لابن قيم الجوزية، مرجع سابق ، إعلام الموقعين عن رب العالمينانظر ) ٣(
  .٣/٢٦٥المرجع السابق ) ٤(
، وحاشية ابـن عابـدين     ،   ٣/٢٦٥، لابن قيم الجوزية، مرجع سابق       وقعين مع رب العالمين   إعلام الم انظر  ) ٥(

   .٦/٢٧مرجع سابق، 
   .٣/٢٦٥، لابن قيم الجوزية، مرجع سابق إعلام الموقعين مع رب العالمينانظر ) ٦(



الحيل وأثرها في العقوبات 
  المقدرة

١٢٨  

من الحيل التي هي من الكبائر، وهذه الحيلة لإسقاط القصاص للرجل الـذي                -٨
تل حماته وله من امرأته ولد، فامرأته هي ولية الـدم، فالحيلـة في إسـقاط                ق

القصاص أن يقتل الرجل زوجته فيرث ابنه بعض دم أبيه فيسقط عنه القـود،              
الصواب أن هذه الحيلة لا تسقط عنه القـود،         : ((قال ابن القيم في هذه الحيلة     

ع، فإن القود وجب    إن ابنه ورث بعض دم أبيه فسقط عنه القود، ممنو         : وقولهم
عليه أولاً بقتل أم المرأة، وكان لها أن تستوفيه، ولها أن تسقطه، فلما قتلها قام               
وليها في هذه الحال مقامها بالنسبة إليها وبالنسبة إلى أمها، ولو كـان ابـن               
القاتل؛ فإنه لم يدل كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا ميزان عادل على أن الولد               

، أنه لا يقاد )١(ن والده لغيره، وغاية ما يدل عليه الحديث  لا يستوفي القصاص م   
الوالد بولده، على ما فيه من الضعف وفي حكمه من التراع، ولم يدل على أنه               
لا يقاد بالأجنبي إذا كان الولد هو مستحق القود، والفرق بينهما ظاهر؛ فإنه             

جنبي، وكيف تأتي   في مسألة المنع قد أقيد بابنه، وفي هذه الصورة إنما أقيد بالأ           
شريعة أو سياسة عادلة بوجوب القود على من قتل نفساً بغير حق، فإن عـاد               
فقتل نفساً أخرى بغير حق وتضاعف إثمه وجرمه سقط عنه القود، بل لو قيل              

  .هـ . ا)٢ ())بتحتم قتله ولابد إذا قصد هذا لكان أقرب إلى العقول والقياس
ص، وذلك فيمن جرح رجلاً؛ فخـشي أن        ومن الحيل المحرمة لإسقاط القصا       -٩

يموت من الجرح، قال أرباب الحيل يدفع إليه دواءً مسموماً يقتله؛ فيسقط عنه             
هذا خطأ عظيم، بل يجب     : ((قال ابن القيم في رده على هذه الحيلة       . القصاص

عليه القصاص بقتله بالسم، كما يجب عليه بقتله بالسيف، ولو أسقط الشارع            

                                           
 ابنه يقاد منـه     مراده بالحديث ما رواه الترمذي في جامعه، في أبواب الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل               ) ١(

حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن إسماعيل بن مـسلم عـن               : ، قال ١٤٠١أم لا الحديث رقم     
لا تقام الحدود في المـساجد، ولا يقتـل         : ( قال عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي               

عاً إلا من حديث إسماعيل بن مسلم،       هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفو      : قال أبو عيسى  ) الوالد بالولد 
  .١٧٩٣انظر جامع الترمذي ص. وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه

  .٢١٧-٣/٢١٦ لابن قيم الجوزية، مرجع سابق ، إعلام الموقعين عن رب العالمينانظر ) ٢(



الحيل وأثرها في العقوبات 
  المقدرة

١٢٩  

السم لما عجز قاتل عن قتل من يريد قتله به آمناً ، إذ قد علم               القتل عمن قتل ب   
  .هـ. ا)١ ())أنه لا يجب عليه القود، وفي هذا من فساد العالم ما لا تأتي به شريعة

ومن الحيل لإسقاط حد الزنا وإسقاط القصاص أن يسكر الجاني ثم يـزني أو                -١٠
 وانـون،   يقتل، لأنه بسكره يزول عقله؛ فيكون غـير مكلـف كالـصبي           

والصواب أنه يقام عليه الحد ويقتص منه، لأنه لو لم يوجب عليه القـصاص              
والحد، لأفضى إلى أن من أراد أن يعصي االله تعالى، شرب ما يسكره، ثم يقتل               
ويزني ويسرق، ولا يلزمه عقوبة، ولا مأثم، ويصير عصيانه سبباً لسقوط عقوبة            

  .)٢(الدنيا والآخرة عنه، ولا وجه لهذا
ومن الحيل لإسقاط حد الحرابة أن يشرك المحاربون معهم صـبياً أو مجنونـاً،                -١١

وهؤلاء غير مكلفين، وغير المكلف لا يجب عليه الحد، وسبب الوجوب شيء            
واحد، وهو قطع الطريق، وقد حصل ممن يجب عليه الحد وممن لا يجب عليه،              

الواحد شـبهة في    فلا يجب أصلاً، لأن حكم الجميع واحد، والشبهة في فعل           
حق الجميع، وهذا باطل والحق أن الصبي وانون لا حد عليهما سواءً كانـا              
مباشرين للقتل وأخذ المال، أم غير مباشرين، أما العقلاء المحاربون فإنه يقـام             
عليهم الحد والشبهة اختص بها غير المكلفين دون العقـلاء، ولأن درء الحـد              

ن هم بقطع الطريق أشرك معه صـبياً أو         عنهم يفتح باب فساد عظيم، فكل م      
  .)٣(مجنوناً فيأمن من تطبيق الحد عليه فينتشر الفساد في الأرض

ومن الحيل الباطلة التي يسقط بها القصاص، أن يأمر القاتل غير مكلف صبياً أو               -١٢
مجنوناً بالقتل، فيقتلان، وهؤلاء عمدهم خطأ لأم لا قصد لهـم، وفي هـذه              

لصبي أو انون، بل يقاد الآمر، لأنه هو القاتل وإن لم           الحالة لا قصاص على ا    

                                           
  .٣/٢١٩ مرجع سابق ،  لابن قيم الجوزية،إعلام الموقعين عن رب العالمينانظر ) ١(
  .١١/٤٨٢ لابن قدامة ، مرجع سابق ، المغنيانظر ) ٢(
  .١٢/٤٨٦ لابن قدامة ، مرجع سابق ، المغنيانظر ) ٣(



الحيل وأثرها في العقوبات 
  المقدرة

١٣٠  

  .يباشر، والصبي أو انون بمثابة الآلة
ومن الحيل الباطلة أن يعمد القاتل إلى إدخال الخطأ بالفعل ليظهر القتل أنه شبه               -١٣

عمد أو خطأ، كأن يستعمل أداة لا تقتل غالباً كالسوط والعـصا والحجـر              
فضي إلى الموت، أو أن يجعل في طريق اني عليه سبباً           واليد، أو غير ذلك مما ي     

مجهزاً كحفرة، أو كلباً عقوراً، فكل هذه الحيل لا تسقط القصاص، بل عليـه              
  .القود معاملةً له بنقيض قصده

  



الحيل وأثرها في العقوبات 
  المقدرة

١٣١  

  

  
  

  المبحث الثالث
  عقوبة القطع وعقوبة الصلب

  
  :ويشتمل هذا المبحث على مطلبين

  
  المطلب الأول 

  طع والصلبموجبات عقوبة الق
  

  :وفيه فرعان 
  موجبات عقوبة القطع: الفرع الأول
  موجبات عقوبة الصلب: الفرع الثاني

  

  المطلب الثاني
  الحيل في عقوبة القطع والصلب

  



الحيل وأثرها في العقوبات 
  المقدرة

١٣٢  

  المطلب الأول
  موجبات عقوبة القطع والصلب

  
  الفرع الأول 

  موجبات عقوبة القطع
  فيما يلي نورد موجبات هذه العقوبة بأدلتها       

  الحرابة : ولالأ
وهي قطع الطريق كما سبق بيانه في موجبات عقوبة القتل، ودليل ذلك آيـة              

إِنما جزاءُ الَّذِين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ فِـي الْـأَرضِ           : المائدة قال تعالى  

       دِيهِمأَي قَطَّعت وا أَولَّبصي لُوا أَوقَتاداً أَنْ يفَس         ا مِـنفَـوني خِلافٍ أَو مِن ملُهجأَرو 

          ظِيمع ذَابةِ عفِي الْآخِر ملَها وينفِي الد يخِز ملَه ضِ ذَلِكالْأَر)    ،سورة المائـدة

 حـد   ، وما ثبت في السنة من حديث العرنيين الذين أقام عليهم الـنبي              )٣٣آية  
  .  )١(أعينهمالحرابة، وقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل 

  السرقة: الثاني
ودليـل القطـع في     . )٢(وهي أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه                

والـسارِق  :  السرقة الكتاب والسنة والإجماع، فأما الكتاب فقوله جـل وعـلا          

 .هِ واللَّه عزِيـز حكِـيم     والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيدِيهما جزاءً بِما كَسبا نكَالاً مِن اللَّ        
أنّ قريشاً أهمتهم المرأة    : رضي االله عنها   )٣(، وأما السنة فعن عائشة    )٣٨سورة المائدة، آية    (

                                           
  .١٢٢سبق تخريج حديث العرنيين ص) ١(
  .٤٦٨ للبهوتي ، مرجع سابق ، صالروض المربع بشرح زاد المستقنعانظر ) ٢(
،  بن عثمان بن عامر القرشية التيمية، أم المؤمنين، زوجة الـنبي                   عائشة بنت أبي بكر الصديق عبداالله     ) ٣(

 بكراً غيرها، أحاديثها المسندة تبلغ      في الدنيا والآخرة، أفقه نساء الأمة على الاطلاق، لم يتزوج النبي                  
 لابـن حجـر     تقريب التهذيب ،  ٢/١٣٥ للذهبي   سير أعلام النبلاء  هـ،  ٥٧ حديث، ماتت سنة     ٢٢١٠

  . ٧٥٠ص



الحيل وأثرها في العقوبات 
  المقدرة

١٣٣  

، ومن يجتـرئ عليـه إلا       من يكلم فيها رسول االله      : المخزومية التي سرقت فقالوا   

 حد مـن    أتشفع في : (، فكلم رسول االله عليه وسلم فقال      أسامة حِب رسول االله     
يا أيها الناس، إنما ضل من كان قبلكم أم كانوا          : (ثم قام فخطب فقال   ) حدود االله؟ 

إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وايم االله لـو أن                
وعن عائشة رضي االله تعـالى عنـها        . )١ ()فاطمة بنت محمدٍ سرقت لقطع محمد يدها      

  .)٢ ()لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً: ( االله قال رسول: أيضاً قالت
أما الإجماع على القطع للسارق؛ فقد أجمع المسلمون على وجوب قطع السارق                   

  :ويشترط لقطع السارق. )٣(في الجملة
  .أخذ المال على وجه الخفية والاستتار -١
  .أن يكون المسروق نصاباً، ولا قطع في أقل من النصاب -٢
  . يكون الأخذ من حرز، ويخرجه منهأن -٣

                                           
 ، والإمام البخاري في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب ذكـر  ٦/٣٢٩رواه الإمام أحمد في مسنده  ) ١(

، والإمام مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، بـاب قطـع           ٣٠٤، ص ٣٧٣٣أسامة بن زيد، الحديث رقم      
في ، وأبـو داود     ٩٧٦، ص ٤٤١٠السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود، الحديث رقم           

، والترمذي في جامعـه،     ١٥٤٢، ص ٤٣٧٣سننه، كتاب الحدود، باب في الحد يشفع فيه، الحديث رقم           
، والنـسائي  ١٧٩٧، ص١٤٣٠أبواب الحدود، باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود، الحديث رقم     

لتي سـرقت،   في سننه، كتاب قطع السارق، باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية ا              
، وابن ماجة في سننه، أبواب الحدود، باب الشفاعة في الحدود، الحديث            ٢٤٠٤، ص ٤٨٩٩الحديث رقم   

، والدارمي في سننه،كتاب الحدود، باب الـشفاعة في الحـدود دون الـسلطان              ٢٦٢٩، ص ٢٥٤٧رقم  
٢/١٧٣.  

 صحيحه، كتاب الحدود،    ، والإمام البخاري في   ٦/٩٤،  ٢٤٥٠٦رواه الإمام أحمد في مسنده الحديث رقم        ) ٢(
، ٦٧٨٩ وفي كم يقطـع، الحـديث رقـم          ).والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيدِيهما   (: باب قول االله تعالى   

، وأبو  ٩٧٦، ص ٤٤٠٠، الحديث رقم    ٢، والإمام مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، الباب رقم          ٥٦٦ص
، والنـسائي في  ١٥٤٣، ص٤٣٨٤لسارق، الحديث رقم داود في سننه، كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه ا       

، ٤٩٤٠سننه، كتاب قطع السارق، باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعـت يـده، الحـديث رقـم           
   .٢٤٠٦ص

  .١٢/٤١٥ لابن قدامة ، مرجع سابق ، المغنيانظر ) ٣(



الحيل وأثرها في العقوبات 
  المقدرة

١٣٤  

  .أن يكون المسروق مالاً، فإن سرق ما ليس بمالٍ، فلا قطع فيه -٤
  .كون السارق مكلفاً -٥
  .ثبوت السرقة، وانتفاء الشبهة  -٦
  .)١(مطالبة المسروق بماله -٧
  

  الفرع الثاني 
  موجبات عقوبة الصلب

  
 مضى بيان دليل هذه     هذه العقوبة ليس لها إلا موجب واحد وهو الحرابة، وقد                

إذا : العقوبة في آية المائدة في الفرع الأول من هذا المطلب، قال العلماء في المحـاربين              
قتلوا وأخذوا المال، قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال، قتلوا ولم يصلبوا، وإذا              

بيل ولم  أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا الـس            
  .)٢(يأخذوا مالاً نفوا من الأرض

وعقوبة الصلب شرعت ليشتهر أمر القاطع فيرتدع غيره، والصحيح في توقيت                  
  .)٣(الصلب بقدر ما يشتهر أمره لأن المقصود يحصل به

                                           
 الأولى ، بيروت ، دار ابن        ، الطبعة  بداية اتهد واية المقتصد   ،  ) هـ١٤٢٠(ابن رشد ، محمد بن أحمد       ) ١(

  .٤٣٧-١٢/٤١٦ لابن قدامة ، مرجع سابق ، والمغني، ٧٦٢-٧٦٠حزم للطباعة والنشر ، ص
  .٤٧١ للبهوتي ، مرجع سابق ، صالروض المربع، ١٢/٤٧٥ لابن قدامة ، مرجع سابق ، المغنيانظر ) ٢(
  .١٢/٤٧٨المرجع السابق ) ٣(



الحيل وأثرها في العقوبات 
  المقدرة

١٣٥  

  المطلب الثاني
  الحيل في عقوبة القطع والصلب

  
طع والصلب وهـي  نسوق في هذا المطلب طائفة من الحيل لإسقاط عقوبتي الق   

  :ما يلي
إشراك عديم المسئولية في قطع الطريق ، أو السرقة كالصبي وانون ليـسقط              -١

الحد عن الجميع، وهذه الحيلة باطلة لا تسقط الحد عن المكلفين بـل يقـتص               
  .منهم، ويدرأ الحد عن غير المكلفين

ثم ومن الحيل لإسقاط القطع في السرقة، أن ينقب أحدهم السطح ولا يدخل              -٢
  .يدخل شريكه ويخرج المتاع من السطح كل ذلك لإبطال كون المال محرزاً

ومن الحيل أن يترل أحدهما من السطح فيفتح الباب من داخل، ويدخل الآخر              -٣
فيخرج المتاع، وهذه الحيلة كالحيلة التي قبلها لا تبطل انتهاك الحرز ولا تسقط             

  .الحد
له، وهو ليس مملوكاً له في الحقيقة       ومن الحيل، أن يدعي السارق أن المال ملك          -٤

ولا شبهة له فيه، ومن ذلك أن يدعي السارق أن رب البيت المـسروق منـه                
عبده، فبمجرد دعواه ذلك يسقط عنه القطع، ولو كان رب البيت معـروف             
النسب، وبمجرد دعواه أن المال ملكه يسقط عنه القطع، ولو كـان النـاس              

هذا أنه لو أدعى العبد السارق أن المـسروق         يعلمون أنه ليس بماله، وأبلغ من       
فلا قطع عليه، بل يسقط عنه القطع بهذه الدعوى،        : لسيده وكذبه السيد، قالوا   

وهذه الحيل باطلة فيها تلاعب بشرع االله وتستوجب إقامة الحد، والتـشديد            
  .على الجاني بتعزيره ليرتدع غيره عن فعله

الحرز، وهتك الحـرز، أن يبلـع       ومن الحيل لإسقاط شرط إخراج المال من         -٥
السارق الجوهر أو الدنانير ويخرج بها، ومنها أن يغير هيئة المسروق بـالحرز ثم              
يخرج، ومنها أن يدعي أن رب الدار أدخله داره، وفتح له باب داره، فيسقط              
عنه القطع وإن كذبه، إلى أمثال ذلك من الأقوال التي حقيقتها أنـه لا يجـب        



الحيل وأثرها في العقوبات 
  المقدرة

١٣٦  

وكل : ((، قال ابن القيم رحمه االله بعد أن سرد هذه الحيل         قطع على سارق ألبته   
هذه حيل باطلة لا تسقط القطع، ولا تثير أدنى شبهة، ومحال أن تأتي شـريعة               
بإسقاط عقوبة هذه الجريمة بها، بل ولا سياسة عادلة؛ فإن الشرائع مبينة علـى              

 ـ            وك وضـع   مصالح العباد، وفي هذه الحيل أعظم الفساد، ولو أن ملكاً من المل
             دعقوبة على جريمة من الجرائم لمصلحة رعيته ثم أسقطها بأمثال هذه الحيل ع

  .هـ .ا) ١ ())متلاعباً
ومن الحيل، أن يقوم السارق بإخراج المسروق على دفعات كل دفعة أقل من              -٦

النصاب الذي يقطع به السارق، فكل دفعة سرقة مستقلة لم يتحقق فيها كون             
 فلا قطع فيها، فهذه الحيلة باطلة، وهذه الأفعال تعد          المسروق قد بلغ النصاب   

  .سرقة واحدة
ومن الحيل، تمليك السارق للمال المسروق بعد الحكم عليه بالقطع، فهـذا لا              -٧

لم يسقط القطع عن الذي سرق رداء صفوان بـن          يسقط القطع، لأن النبي     
لـى   بعد أن تصدق به عليه، ليسقط عنه القطع، أما قبـل الحكـم ع              )٢(أميه

  .السارق؛ فإن تملك السارق للمال المسروق يسقط الحد
ومن الحيل، أن يعمد أحد السارقين إلى مراح الغنم فيخرجها منه بفتح بابـه               -٨

وتنفيرها منه إلى المرعى، ثم يتركها ويأتي شريكه فيأخذها فيكون أخذها مـن             
  . غير حرز فيسقط القطع، وهذه الحيل باطلة لا يسقط بها القطع

يل التي ذكرت وغيرها من الحيل الباطلة تفتح للسراق أبواب الإفساد           وهذه الح 
وأخذ أموال الناس بغير حق، فتضيع الحقوق وينتشر الفساد، والحق أن يعامل المتحيل             
بهذه الحيل بنقيض قصده فيقام عليه الحد، ويعزر ليكون عبرة لمن تسول له نفسه إبطال               

  .حدود االله 
  

                                           
  ٣/٢٦٤ قيم الجوزية، مرجع سابق ،  لابنعلام الموقعين عن رب العالمينإ) ١(
صفوان بن أميه بن خلف بن وهب بن جمح القرشي، أسلم بعد الفتح، وحسن إسلامه، وشهد اليرموك،،                 ) ٢(

 لابن حجر تقريب التهذيب، ٢/٥٦٢ للذهبي سير أعلام النبلاءهـ، ٤١وكان من كبراء قريش، مات سنة     
  . ٢٧٦ص
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  المقدرة
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  المبحث الرابع
   الجلد وعقوبة النفيعقوبة

  

  :ويشتمل هذا المبحث على مطلبين
  

  المطلب الأول
  موجبات عقوبة الجلد، وعقوبة النفي

  :وفيه فرعان 
  موجبات عقوبة الجلد: الفرع الأول
  موجبات عقوبة النفي: الفرع الثاني

  

  المطلب الثاني
  الحيل في عقوبة الجلد، والنفي
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  المقدرة

١٣٨  

  المطلب الأول
  وعقوبة النفيموجبات عقوبة الجلد، 

  

  موجبات عقوبة الجلد: الفرع الأول
  :نورد فيما يلي موجبات هذه العقوبة بأدلتها       

  

  . زنا البكر رجلاً كان أو امرأة: الأول
الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ مِنهمـا مِائَـةَ         : والدليل قول االله تعالى   

قال :  قال ، ومن السنة حديث عبادة بن الصامت        )٢سورة النور، آية     (.جلْدةٍ
خذوا عني، خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل االله لهن سبيلاً،           : (رسول االله عليه وسلم   

  .)١ ()البكر بالبكر، جلد مائةٍ ونفي سنة، والثيب بالثيب، جلد مائةٍ والرجم
 ـ            :   د بقولـه تعـالى    والزنا جلده أشد الجلد في الحدود لأن االله تعالى خصه بمزيد تأكي

   ِأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّها ربِهِم ذْكُمأْخلا تو .) واختلف أهل العلـم  )٢سورة النور، آية ،
في جلد الزاني المحصن مع رجمه، فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه لا جلد على               

ة مـن   رجم ماعزاً، ورجم امـرأ      من وجب عليه الرجم، وعمدم أن رسول االله       
جهينة، ورجم يهوديين وامرأة من غامد، ولم يجلد واحداً منهم، ومن جهة المعنى الحد              
الأصغر ينطوي في الحد الأكبر، وذلك أن الحد وضع للزجر فلا تأثير للزجر بالضرب              

  .مع الرجم
وذهب الحنابلة وأهل الظاهر إلى جلد الزاني المحصن مع رجمه، وعمدم عموم            

فلم يخـص في    . انِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ مِنهما مِائَةَ جلْدةٍ       الز: قوله تعالى 

                                           
، والإمام مسلم في صحيحه، كتاب الحدود،       ٥/٣٢٧،  ٢٢٧٧٥ رقم   رواه الإمام أحمد في مسنده، الحديث     ) ١(

، وأبو داود في سننه، كتاب الحـدود، بـاب في الـرجم،       ٩٧٧، ص ٤٤١٤باب حد الزنا، الحديث رقم      
، والترمذي في جامعه، أبواب الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب،             ١٥٤٥، ص ٤٤١٥الحديث رقم   
اجة في سننه، أبواب الحدود، باب حد الزنـا، الحـديث رقـم             ، وابن م  ١٧٩٧، ص ١٤٣٤الحديث رقم   

أَو يجعلَ اللَّه لَهنَّ    : (، والدارمي في سننه، كتاب الحدود، باب في تفسير قول االله تعالى           ٢٦٣٠، ص ٢٥٥٠
  .٢/١٨١) سبِيلاً



الحيل وأثرها في العقوبات 
  المقدرة

١٣٩  

 حيث  )١(الآية المحصن من غير المحصن، وحديث عبادة المذكور آنفاً، وبفعل علي
ما في هذه النصوص صريح ثابت بيقينٍ لا يترك إلا          : جلد الزاني المحصن ورجمه، وقالوا    

رع في حق البكر عقوبتان، الجلد والتغريب، فيشرع في حق المحصن           بمثله، ولأنه قد ش   
  .)٢(أيضاً عقوبتان، الجلد، والرجم، فيكون الرجم مكان التغريب

  .القذف: الثاني
، والدليل على جلد القاذف حداً، قولـه        )٣(وهو الرمي بالزنا في معرض التعيير            
 ثُم لَم يأْتوا بِأَربعةِ شهداءَ فَاجلِـدوهم ثَمـانِين       والَّذِين يرمونَ الْمحصناتِ  : تعالى

، )٤سورة النور، آيـة      (.جلْدةً ولا تقْبلُوا لَهم شهادةً أَبداً وأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ        
لُعِنوا فِـي الـدنيا     إِنَّ الَّذِين يرمونَ الْمحصناتِ الْغافِلاتِ الْمؤمِناتِ       : وقال تعالى 

   ظِيمع ذَابع ملَهةِ والْآخِرو.)     ومن السنة ما ثبت عن النبي       )٢٣سورة النور، آية ،
      وأجمع العلماء على وجوب  )٤(، جلد من قذفها   رضي االله عنها  ، لما نزلت براءة عائشة ،

 الحـد   ، وشروط الإحصان الذي يجب    )٥(الحد على من قذف المحصن، إذا كان مكلفاً       
أن .٥العفة عن الزنـا،     . ٤الإسلام،  . ٣الحرية،  . ٢العقل،  . ١: بقذف صاحبه خمسة  

                                           
قين الأولـين،   ، وزوج ابنته، من الساب    علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب الهاشمي، ابن عم رسول االله              ) ١(

 بمترلة هارون مـن     وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو من الخلفاء الراشدين، مترلته من الرسول                   
شذرات ،  ٤٠٢ لابن حجر ص   تقريب التهذيب هـ،  ٤٠، مات سنة    موسى، كما أخبر بذلك المعصوم      

   .١/٨٤ لابن العماد الذهب
 لابـن رشـد ،      بداية اتهد واية المقتصد    ،   ٦٣-٧/٦٢ ،    للكاساني ، مرجع سابق    بدائع الصنائع انظر  ) ٢(

  .٣١٤-١٢/٣١٣ لابن قدامة ، مرجع سابق ، المغني، ٧٤٨مرجع سابق ، ص
 ، عنايـة  مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنـهاج ، ) هـ١٤١٨(الشربيني ، شمس الدين بن محمد بن محمد   ) ٣(

   .٤/٢٠٣ار المعرفة ، محمد خليل عيتاني ، الطبعة الأولى ، بيروت ، د
 ، وأبو داود في سننه، كتاب الحدود، باب في حد القذف، الحديث             ٦/٣٥رواه الإمام أحمد في مسنده ،       ) ٤(

، والترمذي في جامعه، أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة النور، الحديث رقم             ١٥٥٠، ص ٤٤٧٤رقم  
، ٢٥٦٧القـذف، الحـديث رقـم       ، وابن ماجة في سننه، أبواب الحدود، باب حد          ١٩٧٦، ص ٣١٨١

   .٨/٢٥٠، والبيهقي في سننه، كتاب الحدود، باب ما جاء في حد قذف المحصنات ٢٦٣١ص
  .٣٨٥-١٢/٣٨٤ لابن قدامة ، مرجع سابق ، المغنيانظر ) ٥(



الحيل وأثرها في العقوبات 
  المقدرة

١٤٠  

؛ وإذا ثبت القذف على القاذف فإنه يجلد، وترد شـهادته،           )١(يكون كبيراً يجامع مثله   
وإنما استحق فاعله هذه العقوبة صيانة لأعراض المـسلمين عـن           .ويعتبر فاسقاً ناقصاً  

ن عن هذه الألفاظ القذرة التي تلطخ أعراض الأبريـاء،          التدنيس، ولأجل كف الألس   
: وصيانة للمجتمع الإسلامي عن شيوع الفاحشة فيه ولا يقام حد القذف إلا بشرطين            

ألا يأتي القاذف ببينة وإن كان القاذف زوجاً فهناك شـرط           . ٢مطالبة المقذوف،   .١
  .ثالث هو امتناعه عن اللعان

  .شرب المسكر: الثالث
، بسبب شرب المسكر وهو الخمر، والخمر محرمة        )٢(كر هو اختلاط العقل   والس       

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنمـا      :  بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقول االله تعالى       
         وهنِبتطَانِ فَـاجيلِ الشمع مِن سرِج لامالْأَزو ابصالْأَنو سِريالْمو رمالْخ   لَّكُـملَع 

إِنما يرِيد الشيطَانُ أَنْ يوقِع بينكُم الْعداوةَ والْبغضاءَ فِي الْخمرِ والْميسِرِ           * تفْلِحونَ  
-٩٠سورة المائدة، آيـة   (. ويصدكُم عن ذِكْرِ اللَّهِ وعنِ الصلاةِ فَهلْ أَنتم منتهونَ        

يضرب في الخمر بالجريـد       كان النبي : ( قال فحديث أنس   ، وأما السنة    )٩١
، أما الإجماع فقد انعقد الإجمـاع علـى         )٣ ()والنعال أربعين، وجلد أبو بكرٍ أربعين     

  . )٤(تحريمها
وحد الشرب ثابت بالسنة وإجماع المسلمين أربعون، والزيادة يفعلها الإمام عند                  

 لا يرتدعون بدوا، إذ الزيادة على الأربعـين إلى       الحاجة إذا أدمن الناس الخمر وكانوا     
الثمانين ليست واجبة على الإطلاق، ولا محرمة على الإطلاق، بل يرجـع فيهـا إلى               

  .)٥(اجتهاد الإمام

  
                                           

  .٣٨٥-١٢/٣٨٤ لابن قدامة ، مرجع سابق ، المغنيانظر ) ١(
  .٤٦٦مرجع سابق ، ص للبهوتي ، الروض المربع بشرح زاد المستقنعانظر ) ٢(
  .١٧سبق تخريجه ص) ٣(
   .١٢/٤٩٤ لابن قدامة ، مرجع سابق ، المغنيانظر ) ٤(
   .١٢/٤٩٩المرجع السابق ) ٥(



الحيل وأثرها في العقوبات 
  المقدرة

١٤١  

  الفرع الثاني
  موجبات عقوبة النفي

  
         :موجبات هذه العقوبة ما يلي       

  .زنا غير المحصن: الأول
خذوا عني،  (: قال رسول االله    : ، قال  عبادة بن الصامت     ودليله حديث        

خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل االله لهن سبيلاً، البكر بالبكر، جلد مائةٍ ونفي سنة،               
، وقد غرب الخلفاء الراشدون، والتغريـب أو        )١ ()والثيب بالثيب، جلد مائةٍ والرجم    

ا فوقها، والمقصود منـه إيحاشـه       النفي، هو إخراج للزاني من بلده إلى مسافة قصر فم         
، ومـدة  )٢(بالبعد عن الأهل والوطن، وإن كان الزاني غريباً فإنه يغرب إلى غير بلـده             

، فإن عاد قبل مضي الحول، أعيد نفيه، حتى يكمل الحول مسافراً،             كامل النفي حول 
  .)٣(ويبنى على ما مضى

  .الحرابة: الثاني
ما جزاءُ الَّذِين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويـسعونَ فِـي          إِن: والدليل قوله تعالى         

الْأَرضِ فَساداً أَنْ يقَتلُوا أَو يصلَّبوا أَو تقَطَّع أَيدِيهِم وأَرجلُهم مِن خِلافٍ أَو ينفَـوا               
سـورة  (. ي الْآخِرةِ عذَاب عظِـيم    مِن الْأَرضِ ذَلِك لَهم خِزي فِي الدنيا ولَهم فِ        

  .وقتلهم  ، ومن السنة حديث العرنيين الذي قطعهم الرسول)٣٣المائدة، أية 
والمحارب أو قاطع الطريق، يستوجب في حقه عقوبة النفي إذا أخاف الـسبيل،                    

ريدهم ولم يقتل، ولم يأخذ مالاً، فإنه ينفى من الأرض للآية الكريمة، والنفي هو تـش              
، أنه ينفى مـن     عن الأمصار والبلدان، فلا يتركون يأوون بلداً، وعن ابن عباس           

يحبس في البلد الذي ينفى إليـه،       : بلده إلى بلدٍ غيره، كنفي الزاني، وقال الإمام مالك        

                                           
   .١٣٩سبق تخريجه ص) ١(
  .٤/١٩٢ للشربيني ، مرجع سابق ، مغني المحتاجانظر ) ٢(
  .١٢/٣٢٤ لابن قدامة ، مرجع سابق ، المغنيانظر ) ٣(



الحيل وأثرها في العقوبات 
  المقدرة

١٤٢  

نفيه حبسه حتى يحدث توبة، ونحو هذا قـال         : وهذا كقوله في الزاني، وقال أبو حنيفة      
النفي الطرد والإبعاد، والحبس    : لة إلى العمل بظاهر الآية، وقالوا     الشافعي، وذهب الحناب  
  .)١(إمساك، وهما يتنافيان

أما مدة نفي القاطع، فيحتمل أن تقدر مدته بما تظهر فيه توبته، وتحسن سيرته،                     
   .)٢(ويحتمل أن ينفى عاماً كنفي الزاني

                                           
  .٤٨٣-١٢/٤٨٢بن قدامة ، مرجع سابق ،  لاالمغنيانظر ) ١(
  .٤٨٣-١٢/٤٨٢المرجع السابق ) ٢(



الحيل وأثرها في العقوبات 
  المقدرة

١٤٣  

  المطلب الثاني
  الحيل في عقوبة الجلد، والنفي

  
  :في هذا المطلب نورد طائفة من الحيل لإسقاط عقوبتي الجلد والنفي وهي ما يلي       

  

من الحيل الباطلة المسقطة لحد الزنا، أن يستأجر الرجل المرأة لتنظيف البيت أو              -١
طي الثياب أو نحو ذلك، أو يستأجرها لنفس الزنا، ثم يزني بها ما شاء بلا حد،                

  .لوجود الشبهة التي يدرأ بها الحد
ومن الحيل الباطلة المسقطة بزعمهم لحد الزنا، أن من أراد أن يزني بذات محرمٍ               -٢

والعياذ باالله؛ فإنه يعقد عليها بشهادة فاسقين، فيطؤها ولا حد عليه، لوجـود             
  . الشبهة في العقد التي يدرأ بها الحد

د ومن الحيل الباطلة، لإسقاط حد الزنا، أن من زنا بأمه، والعياذ بـاالله، وأرا              -٣
وهذه الحيل كما   . إسقاط الحد عنه فإنه يقتلها، فإذا فعل ذلك سقط عنه الحد          

ذكر ابن القيم رحمه االله بعد أن ذكرها، لا يخفى بطلاا، وبطلان نسبتها إلى              
  .)١(دين الإسلام، وأا مناقضة له أشد التناقض

إلى ومن الحيل الباطلة لإسقاط حد القذف والزنا والحرابة، أن يعمد الجـاني              -٤
شرب المسكر، ثم يقترف ما يوجب الحد، ويكون حال اقترافه غير مكلفـاً،             
لزوال عقله بالسكر، وقد سبق بيان بطلان هذه الحيلة عند الكلام عن الحيـل              

  .في عقوبة القتل، وأن ارتكاب المعصية لا يكون سبباً لإسقاط العقوبة
عنـة، فيتحيـل    ومن الحيل لإسقاط حد القذف، أن تكون المقذوفة بالزنا ملا          -٥

القاذف بذلك وأا قد قذفت بالزنا من قبل زوجها، وهذا لا يسقط عنه حد              
 قضى في الملاعنة، أن لا ترمى ولا يرمى ولدها، ومـن            القذف؛ لأن النبي    

رماها أو رمى ولدها، فعليه الحد، وذلك لأن حصانتها لم تسقط باللعان، ولا             
هو ولد  : ومن قذف ابن الملاعنة فقال    يبت الزنا به، ولذلك لم يلزمها به حد،         

                                           
  .٣/١٨٥،٢٦٥ لابن قيم الجوزية، مرجع سابق ، علام الموقعين عن رب العالمينانظر إ) ١(



الحيل وأثرها في العقوبات 
  المقدرة

١٤٤  

لـيس  : زنا، فعليه الحد، وكذلك إن قال هو من الذي رميت به، فأما إن قال             
هو ابن فلان يعني الملاعن، وأراد أنه منفي عنه شرعاً، فلا حد عليـه؛ لأنـه                

  . )١(صادق
ومن الحيل لإسقاط حد الشرب، أن يثرد في الخمر ثريداً، أو يطبخ به لحمـاً                -٦

من مرقته، ففعله هذا لا يسقط عنه حد الـشرب، لأن عـين الخمـر               فيأكل  
موجودة، ومثل ذلك أن يلت به سويقاً فيأكله، ومن ذلك أن يستعط بالخمر،             

  .)٢(كل ذلك موجب للحد، لأنه أوصل الخمر إلى باطنه من حلقه
ومن الحيل لإسقاط حد الشرب، أن يدعي الشارب كذباً أنه شربها مكرهـاً،              -٧

لإكراه بالوعيد والضرب، أو أنه ألجئَ إلى شربها بأن يفتح فُـوه،            سواءً كان ا  
وتصب فيه، أو يدعي كذباً أنه كان مضطراً إليها لدفع غصة بها، وأنه لم يجد               
مائعاً سواها، وأنه شرب القدر الذي يدفع به الغصة فقط، فهذا المحتال يستغل             

للمكـره إكراهـاً    ما شرعه االله تعالى لعباده من رخص، فقد رخص الشارع           
ملجئاً؛ أن يفعل المحظور دفعاً عن نفسه واستبقاء لها، ورخص للمضطر كمن            

فَمنِ اضطُر  :  به غصة ولم يجد إلا الخمر أن يدفعها بشرب الخمر قال تعالى           
، وفعل المحتال هذا    )١٧٣سورة البقرة، آية    . (غَير باغٍ ولا عادٍ فَلا إِثْم علَيهِ      

ام الشرع يستوجب معاقبته عليه مع عقوبة الحد، وذلك معاملة          تلاعب بأحك 
  .له بنقيض قصده

ومن الحيل لإسقاط حد الشرب، أن يشرب المحتال قليلاً من غير عصير العنب              -٨
غير المطبوخ، كالأشربة المتخذة من الأطعمة كالحنطة والشعير والدخن والذرة          

 يعدها أصحاب الرأي وكثير     والعسل والتين والسكر وغيرها من الأنبذة التي لا       
من أهل الكوفة من الأشربة المحرمة، وهذه الحيلة محرمة ولا يسقط بهـا حـد               
الشرب، لأنه قد ثبت أن كل مسكر خمر، فيتناول الحديث قليله وكثيره، ولأنه      

                                           
 .٤٠٢-٧/٤٠١ لابن قدامة ، مرجع سابق ، المغنيانظر ) ١(
 .٧/٤٩٨المرجع السابق  ) ٢(



الحيل وأثرها في العقوبات 
  المقدرة

١٤٥  

شراب فيه شدة مطربةٌ، فوجب الحد بقليله، كالخمر، والاختلاف فيها لا يمنع            
ا من المختلف فيه كعقود الأنكحة المختلف فيهـا،         وجوب الحد فيها، كغيره   

 شربوها معتقدين حلها ومتـأولين لآيـة        ن الصحابة الذي  وقد حد عمر    
لَيس علَى الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ جناح       : المائدة، وهي قوله تعالى   

 سائر المختلف   ، والفرق بين هذا وبين    )٩٣سورة المائدة، آية    . (فِيما طَعِموا 
فيه من وجهين؛ أحدهما أن فعل المختلف فيه ههنا داعيةٌ إلى فعل ما أجمع على               
تحريمه، وفعل سائر المختلف فيه يصرف عن جنسه من امع علـى تحريمـه،              

 قد استفاضت بتحريم هذا المختلف فيه، فلم يبق         أن السنة عن النبي       : الثاني
  .   )١( بخلاف غيره من اتهداتفيه لأحد عذر في اعتقاد إباحته،

  
  

                                           
 .٤٩٨-١٢/٤٩٧ سابق ،  لابن قدامة ، مرجعالمغنيانظر ) ١(



الحيل وأثرها في العقوبات 
  المقدرة

١٤٦  

  

  
  

  المبحث الخامس 
  القصاص فيما دون النفس

  
  .ويشتمل هذا البحث على مطلبين

  

  . موجبات القصاص فيما دون النفس:المطلب الأول  
  .الحيل في القصاص فيما دون النفس :المطلب الثاني

  



الحيل وأثرها في العقوبات 
  المقدرة

١٤٧  

  المطلب الأول
   موجبات القصاص فيما دون النفس

  
إبانة الأطراف، ومـا    :  ما دون النفس مطلقاً أنواع أربعة؛ أحدها       الجناية على 

يجري مجرى الأطراف، ومن أمثلة هذا النوع قطع اليد والرجـل والإصـبع والظفـر                
والأنف واللسان والذكر والأنثيين، والشفة، فقء العين، والأجفان، وقلـع الأسـنان            

إذهاب معاني الأطراف مـع     : وكسرها، وحلق شعر الرأس واللحية والحاجبين، الثاني      
إبقاء أعياا، ومثاله تفويت السمع والبصر والشم والذوق والكلام والجماع والإيلاد           

وهي الجراح في الرأس والوجه خاصـة،       : الشجاج: والمشي وإذهاب العقل، والثالث   
سميت بذلك من الشج وهو القطع؛ لأا تقطع الجلد؛ وهي عشرة أقسام يأتي بياـا               

هي الجراح في غير الـرأس والوجـه؛        : الجراح  :  تعالى في موضعه، والرابع      بمشيئة االله 
جائفة وهي التي تصل إلى الجوف والمواضع التي تنفذ منها الجراحة إلى            : والجراح نوعان 

الجوف؛ هي الصدر والظهر والبطن والدبر، ولا تكون في اليـدين والـرجلين ولا في               
  .ير جائفةالرقبة والحلق، الثانية من الجراح غ

هذه الأنواع الأربعة لا يكون القصاص فيها جميعاً بل بما أمكن القصاص منـه              
بلا حيف، بالشروط التي سيأتي بياا بمشية االله تعالى، وما لم يـؤمن الحيـف فيـه                 
كإذهاب معاني الأطراف؛ والجراحة الجائفة ؛ فإنه يعدل فيه عن القصاص إلى الديـة،              

واستكمل الشروط وأمكن القصاص بلا حيف؛ فقـد        فمن جنى على ما دون النفس       
استوجب القصاص فيما دون النفس، ودليل ذلك الكتاب والسنة والإجمـاع، أمـا             

وكَتبنا علَيهِم فِيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ والْعين بِـالْعينِ         : الكتاب فقول االله جل وعلا    
سورة المائدة الآية   . (الْأُذُنِ والسن بِالسن والْجروح قِصاص    والْأَنف بِالْأَنفِ والْأُذُنَ بِ   

أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنيـة         ، أما السنة فحديث أنس بن مالك        )٤٥
 فأمرهم بالقصاص، فقال أنس     جارية، فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا، فأتوا النبي         

 يا رسول االله ؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتـها،             أتكسر ثنيةُ الربيع  : بن النضر 
إن مـن   : (، فرضي القوم وعفوا فقال النبي       )يا أنس كتاب االله القصاص    : ( فقال



الحيل وأثرها في العقوبات 
  المقدرة

١٤٨  

  . )١()عباد االله من لو أقسم على االله لأبره
أما الإجماع ؛ فقد أجمع المسلمون على جريان القصاص فيما دون الـنفس إذا                  

ون النفس كالنفس في الحاجة إلى حفظـه بالقـصاص ؛ فكـان             ؛ ولأن ماد  )٢(أمكن  
  .)٣(كالنفس في وجوبه

أما شروط القصاص فيما دون النفس؛ فهي نفس شروط القصاص في الـنفس             
  :وهي

  .كون اني عليه معصوماً -١
  .أن يكون الجاني مكلفاً -٢
  .أن يكون اني عليه مكافئاً للجاني -٣
  .)٤(ألا يكون اني عليه ولداً للجاني -٤

وموجب القصاص فيما دون النفس،هو موجب القصاص في الـنفس، وهـو            
  .العمد المحض؛ فلا قود في الخطأ ولا في شبه العمد

  :ويشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط
الأمن من الحيف، وذلك بأن يكون القطع من مفصل أو يكون الطرف له حد               -١

صاص في الجائفة؛ لأا  ينتهي إليه، فإن لم يكن كذلك ؛ لم يجز القصاص، فلا ق           
ولا قصاص في كسر عظم غير سن؛ ككـسر         ’ ليس لها حد ينتهي القطع إليه     

أما كسر السن فيجـري فيـه       ’ الساق والفخذ والذراع؛ لعدم إمكان المماثلة     
  .القصاص

                                           
، والإمام البخاري في صحيحه، كتـاب  ٣/١٢٨،  ١٢٢٨٧أخرجه الإمام أحمد في مسنده، الحديث رقم        )  ١(

، والإمام مسلم في صـحيحه، كتـاب        ٢١٥، ص   ٢٧٠٣الصلح، باب الصلح في الدية، الحديث رقم        
، وأبو داود   ٩٧٤، ص   ٤٣٧٤القسامة، باب في إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها، الحديث رقم             

، والنسائي في سننه،    ١٥٦٠، ص ٤٥٩٥في سننه، كتاب الديات، باب القصاص من السن، الحديث رقم           
، وابن ماجة   ٢٣٩٥، ص ٤٧٥٦كتاب القسامة والقود والديات، باب القصاص في السن، الحديث رقم           

  .٢٦٣٦، ص٢٦٤٩في سننه ، أبواب الديات، باب القصاص في السن الحديث رقم 
  .١١/٥٣١ لابن قدامة ، مرجع سابق ، المغنيانظر )  ٢(
  .١١/٥٣١المرجع السابق  ) ٣(
  .٤٠٤-٤٠٢ لابن قدامة المقدسي، صالمقنع، ٤/٣٦ للشربيني، مرجع سابق ، مغني المحتاجانظر )  ٤(



الحيل وأثرها في العقوبات 
  المقدرة

١٤٩  

التماثل بين عضوي الجاني واني عليه في الاسم والموضع، فلا تؤخـذ يمـين               -٢
ي والأرجل والأعـين والآذان ونحوهـا، ولا        بيسار ولا يسار بيمين من الأيد     

  .تؤخذ خنصر ببنصر من الأصابع، ولا يؤخذ عضو أصلي بعضو زائد
استواء العضوين من الجاني واني عليه في الصحة والكمال؛ فلا تؤخذ يـد أو               -٣

رجل صحيحة بيد أو رجل شلاء، ولا تؤخذ يد أو رجل كاملة الأصـابع أو               
عين صحيحة بعين قائمة وهي الـتي بياضـها         الأظفار بناقصتها، ولا تؤخذ     

وسوادها صافيان غير أا لا تبصر؛ لعدم التساوي، ويؤخذ العـضو النـاقص             
بالعضو الكامل كالشلاء بالصحيحة، وناقصة الأصابع بكاملة الأصـابع، لأن          

  .)١(المقتص يأخذ بعض حقه فلا حيف
م؛ لإمكـان   أما القصاص في الجروح، فإنه يقتص في كل جرح ينتهي إلى عظ           

الاستيفاء فيه بلا حيف ولا زيادة، وذلك كالشجة الموضحة في الرأس والوجه،            
وكجرح العضد والساق والفخذ والقدم، وأما مالا ينتـهي إلى عظـم مـن              
الجراحات؛ فلا يجوز القصاص فيه ، سواء كانت شجة أو غيرها كالجائفـة،             

  .)٢(لعدم الأمن من الحيف والزيادة
  

                                           
  .٤٥٠-٤٤٩ للبهوتي ، مرجع سابق ، ص الروض المربع بشرح زاد المستقنعانظر ) ١(
  .٤٥٠-٤٤٩ص المرجع السابق  ) ٢(



الحيل وأثرها في العقوبات 
  المقدرة

١٥٠  

  المطلب الثاني
  لحيل في القصاص فيما دون النفسا

  

  :في هذا المطلب نورد بعض الحيل لإسقاط القصاص فيما دون النفس، وهي ما يلي

من الحيل لإسقاط القصاص في العضو، أن يشترك جماعة في إبانة عضو دفعـة               -١
واحدة، كأن يضعوا سيفاً أو حديدةً على يد اني عليه؛ ويتحاملوا عليها دفعة             

يز فعل بعضهم عن بعض، فيبينوا يده، والغرض من هذه الحيلة           واحدة لئلا يتم  
أن لا يتميز القاطع فيسقط القصاص عنهم، والحق أن على جميعهم القصاص؛            
معاملة لهم بنقيض قصدهم، ولأن القصاص فيما دون النفس أحـد نـوعي             

 قال للـذين    القصاص؛ فيؤخذ فيه الجماعة بالواحد، كالنفس، ولأن علياً         
لو علمت أنكما تعمدتما لقطعت أيـديكما،       : لشهادة على السارق  غلطا في ا  

  .)١(؛ ولم ينكر عليه أحد منهموكان ذلك بمحضر من الصحابة 

ومن الحيل لإسقاط القصاص في العضو، أن يشترك جماعة في إبانـة العـضو               -٢
بحيث يفرقون الجناية بينهم، كأن يقطع كل واحد منهم من جانب، أو قطـع              

 أو يتعاونوا على القطع بمنشار يجره بعـضهم في الـذهاب            واحد ويتمه آخر،  
وبعضهم في العود، وفي جميع هذه الصور لا يجب القصاص، لأن فعـل كـل               

، فلا يؤخذ جميع عضو الجاني بـبعض عـضو          )٢(واحد منهم في بعض العضو    
لانعدام المماثلة؛ فيسقط القصاص، وهذه الحيلة من الحيل الخبيثة التي ينبغي أن            

رتكبوها بعقوبة تعزيرية رادعة معاملة لهم بنقيض قصدهم؛ ولئلا يتخذ          يعاقب م 
  .الاشتراك على هذا النحو وسيلة لإسقاط القصاص

ومن الحيل لإسقاط القصاص فيما دون النفس أن يجرح الجاني اني عليه بجرح              -٣
لا ينتهي إلى عظم، أو يكسر الجاني عظماً غير السن كعظم الذراع، أو الساق              

، وهدف الجاني التحيل على إسقاط القصاص لعدم الأمـن مـن            )٣(ذأو الفخ 
الحيف في الاستيفاء، وهذه الحيلة كسابقتها إذا ثبت تعمد الجاني التحيل بهـا             

                                           
  .٤/٣٧ للشربيني ، مرجع سابق ، مغني المحتاج، ٤/١٩ لابن قدامة ، مرجع سابق ، الكافيانظر ) ١(
  .٤/١٩ لابن قدامة ، مرجع سابق ، الكافيانظر ) ٢(
  .٤/٢٠المرجع السابق  ) ٣(



الحيل وأثرها في العقوبات 
  المقدرة

١٥١  

  .ينبغي أن يعاقب عقوبة تعزيرية رادعة لئلا تضيع حدود االله بمثل هذه الحيل

جل بقطع  من الحيل لإسقاط القصاص في الطرف كاليد أو الرجل، أن يقوم ر            -٤
إصبع اني عليه الخنصر أو غيره أو أنملة من أحد أصابعه؛ فيكون على الجاني              
القصاص في هذه الأنملة؛ ويأتي آخر ويقطع كف اني عليه الناقص منها أنمله،             
ولا قطع على الثاني الذي قطع الكف لعدم المماثلة، ويقوم بالجناية شخـصان             

ا كانت من شخص واحد يمكن جعلـهما    كما في هذه الصورة؛ لأن الجناية إذ      
كجناية واحدة كأما حصلا بضربة واحدة، فإذا كانتا من شخصين فلا يمكن            
أن يجعلا جناية واحدة، لأن جعل فعل أحدهما فعل للآخر لا يتصور، وعنـد              

 ومحمد بن الحسن رحمهما االله يمكن أن يكون ذلك مـن جـان              )١(أبي يوسف 
بعد برء الأصبع التي قطعت منـها الأنملـة       واحد، وذلك إذا كان قطع الكف       

فتكونان جنايتين متفرقتين ويسقط القصاص من الكف لعدم المماثلة، وإن كان           
  .)٢(قطع الكف قبل برء الأصبع؛ تكون جناية واحدة ولا يسقط القصاص

وهذه الحيلة يقال فيها ما قيل في التي قبلها من ضرورة ردع هذا المحتال وتأديبه               
  .قيض قصده حفاظاً على حدود االله تعالى وإقامة للحق بين عبادهومعاملته بن

من الحيل لإسقاط القصاص فيما دون النفس، أن يعمد الجاني إلى إدخال الخطأ              -٥
إلى جنايته، كأن يأمر مجنوناً أو صبياً بقطع اني عليه أو جرحه، أو يـضربه               

و شـبه عمـد     الجاني بحصاة لا يوضح مثلها فتوضحه، فتكون الجناية خطأ أ         
، وهذه الحيلة كالحيل السابقة ينبغي أن يعامـل         )٣(فيسقط القصاص إلى الدية   

                                           
 الأنـصاري   هو الإمام اتهد العلامة المحدث، قاضي القضاة، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيـب              ) ١(

الكوفي، تفقه على أبي حنيفة وصحبه، وكان صاحب حديث وصاحب سنة، ولي القضاء للمهـدي               
 للـذهبي   ذيب سير أعـلام النـبلاء     هـ،  ١٨٢وابنيه، وكان الرشيد يبالغ في إجلاله، مات سنة         

   .١/٤٧٨ لابن العماد شذرات الذهب، ١/٣٠٥
  .٨/١٧٤ني ، مرجع سابق ،  للكاسابدائع الصنائع في ترتيب الشرائعانظر ) ٢(
   .٤/١٠ لابن قدامة ، مرجع سابق ، الكافيانظر ) ٣(



الحيل وأثرها في العقوبات 
  المقدرة

١٥٢  

  .فيها المحتال بنقيض قصده واالله الموفق



الحيل وأثرها في العقوبات 
  المقدرة

١٥٣  

  

  
  
  

  المبحث السادس
  العقوبة المالية المقدرة

  
  .ويشتمل هذا المبحث على مطلبين

  

  . موجبات العقوبة المالية المقدرة:المطلب الأول  
  .العقوبة المالية المقدرةإسقاط لحيل في  ا:المطلب الثاني



الحيل وأثرها في العقوبات 
  المقدرة

١٥٤  

  المطلب الأول
  . موجبات العقوبة المالية المقدرة

  
العقوبة المالية المقدرة هي الدية، والدية اسم للمال المؤدى إلى اني عليـه أو              

  .)١(وليه بسبب الجناية
وموجب الدية هو القتل الخطأ أو شبه العمد، أو القتل العمد إذا تنازل أوليـاء      

م عن القصاص إلى الدية، وكذلك تجب الدية في الجناية على مـادون الـنفس في                الد
الجنايات التي يتعذر القصاص فيها لخوف الحيف والزيادة، وكذلك الجنايـات الـتي             
يتنازل فيها اني عليه من القصاص إلى الديـة، والأصل في وجوب الديـة الكتـاب     

وما كَانَ لِمؤمِنٍ أَنْ يقْتلَ مؤمِناً إِلَّا       :  تعالى والسنة والإجماع، فأما الكتاب فقول االله     
خطَأً ومن قَتلَ مؤمِناً خطَأً فَتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ ودِيةٌ مـسلَّمةٌ إِلَـى أَهلِـهِ إِلَّـا أَنْ                  

لما : الق ، وأما السنة النبوية، فعن أبي هريرة        )٩٢سورة النساء، آية     (.يصدقُوا
إن االله  : (  مكة قام في الناس فحمد االله وأثنى عليـه ثم قـال            فتح االله على رسوله     

حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإا لن تحل لأحدٍ كان قبلـي،              
وإا أحلت لي ساعة من ار، وإا لن تحل لأحدٍ بعدي، فلا ينفّر صيدها، ولا يختلى                

  اقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى             شوكها، ولا تحل س   
  . )٢()وإما أن يقتل

                                           
 .   ٤٥٢ للبهوتي ، مرجع سابق ، ص الروض المربع بشرح زاد المستقنعانظر ) ١(
، والبخاري في صحيحه، كتاب اللقطـة،       ٦/٤٣٢،  ٢٧١٥٣رواه الإمام أحمد في مسنده، الحديث رقم        ) ٢(

، ومسلم في صحيحه، كتاب الحـج،       ١٩١،ص٢٤٣٤كة، الحديث رقم    باب كيف تعرف لقطة أهل م     
، وأبو داود في    ٩٠٤، ص ٣٣٠٥باب تحريم مكة وتحريم صيدها وخلاها وشجرها ولقطتها، الحديث رقم           

، والترمـذي في    ١٥٥٣، ص ٤٥٠٥سننه، كتاب الديات، باب ولي العمد يأخذ الدية، الحديث رقـم            
، ١٤٠٥كم ولي القتيل في القصاص والعفو، الحـديث رقـم           جامعه، أبواب الديات، باب ما جاء في ح       

، والنسائي في سننه، كتاب القسامة، باب هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولي المقتول                 ١٧٩٣ص
، وابن ماجة في سننه، أبواب الديات، باب من قتل له قتيـل             ٢٣٩٨،ص٤٧٨٩عن القود، الحديث رقم     

 .٢٦٣٤ ، ص٢٦٢٤فهو بالخيار، الحديث رقم 
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١٥٥  

 أن  )٣(، عـن جـده    )٢(، عن أبيه  )١(وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم        
، كتب إلى أهل اليمن كتاباً فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث بـه             رسول االله   

 إلى  من محمـدٍ الـنبي      : (اليمن هذه نسختها  مع عمرو بن حزم، قُرِئت على أهل        
شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال، قيل ذي رعين               
ومعافِر وهمدان، أما بعد، وكان في كتابه أن من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بينة فإنه قود إلا                 

، وفي الأنف إذا أوعـب      أن يرضى أولياء المقتول، وأن في النفس الدية مائة من الإبل          
جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الـذكر              
الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية،وفي الرجل الواحـدة نـصف الديـة وفي        

 وفي كل   المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل،            
أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة      

، وقد قال   )٤() خمس من الإبل، وأن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار           
أهل العلم في كتاب عمرو بن حزم إنه كتاب مشهور عند أهل السنن، معروف عند               

 بشهرا عن الإسناد، لأنه أشبه التواتر يئـه في أحاديـث            أهل العلم معرفة يستغني   
  .)٥(كثيرة

                                           
أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري الخزرجي، المدني القاضي، اسمه كنيته، كان ثقـة كـثير                   )  ١(

الحديث، قالت امرأته ما اضطجع أبو بكر على فراشه منذ أربعين سنة بالليل، استعمله عمر بـن عبـد                   
 .   ٦/٣١١جرهـ، ذيب التهذيب لابن ح١٢٠العزيز رحمه االله، وكان قاضياً، مات سنة 

 سنة  محمد بن عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري الخزرجي أبو عبد الملك المدني، ولد في حياة النبي                        )  ٢(
هــ،  ٦٣كان ثقة قليل الحديث، ولته الأنصار أمرها يوم الحرة فقتل سنة            : عشر بنجران، قال الواقدي   
 .  ٥/٢٣٧ذيب التهذيب لابن حجر 

 وروى عنه   بن لوذان بن الخزرج الأنصاري، أبو الضحاك، روى عن النبي                 عمرو بن حزم بن زيد      )  ٣(
هــ،  ٥٣سنة، مات سـنة     ١٧ على أهل نجران وهو ابن         ابنه محمد وامرأته سودة ، استعمله النبي          

 .  ١/١٤٠، شذرات الذهب لابن العماد ٤/٣٣٠ذيب التهذيب لابن حجر 
، والنـسائي في سـننه، كتـاب        ٢/٨٤٩العقول، باب ذكر العقول   رواه الإمام مالك في الموطأ، كتاب       )  ٤(

، والدرامي  ٢٤٠١، ص ٤٨٥٧القسامة والقود والديات، باب ذكر  حديث عمرو بن حزم، الحديث رقم           
، والحاكم في مـستدركه، كتـاب الزكـاة         ٢/١٩٣في سننه، كتاب الديات، باب كم الدية من الإبل          

 .٨/٧٣باب دية النفس ، والبيهقي في سننه، كتاب الديات، ١/٣٩٧
 .١٢/٥ لابن قدامة ، مرجع سابق ، المغنيانظر ) ٥(
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، والأصل في   )١(أما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على وجوب الدية في الجملة          
الدية من الأموال الإبل، والدية تجب على العاقلة، إلا دية العمد فإا تجـب في مـال                 

ولا تزِر وازِرةٌ وِزر    : يه الأصل قال تعالى   القاتل، لا تحملها العاقلة، وهذا الذي يقتض      
، وإنما خولف هذا الأصل في دية الخطأ لكثرة الخطأ،          )١٨سورة فاطر، آية     (.أُخرى

فإن جنايات الخطأ تكثر، ودية الآدمي كثيرة؛ فإيجابها على الجاني في ماله يجحف بـه،               
اة للقاتل والجاني تخفيفاً عنه، لأنه      فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة على سبيل المواس       

معذور والعامد لا عذر له، فلا يستحق التخفيف عنه، ولأنه قد وجب عليه القصاص،              
فإذا عفي عنه؛ فإنه يتحمل الدية فداءً عن نفسه، وتجب عليه الدية حالة كسائر بـدل                

  .)٢(المتلفات
ل عمـداً،   كون القت : وقد يعرض للدية ما يغلظها وهو أحد أسباب خمسة هي         

، وإذا غلظـت    )٣(أو شبه عمد، أو في الحرم، أو في الأشهر الحرم، أو لذي رحم محرم             
خمساً وعشرين بنت مخاض، وخمساً وعشرين بنت لبـون،         : الدية فإا تكون أرباعاً     

: وخمساً وعشرين حقة، وخمساً وعشرين جذعة، وإذا خففت الدية فإا تكون أخماساً           
بنت لبون، وعشرين حقه، وعشرين جذعة، وعشرين       عشرين بنت مخاض، وعشرين     

  .)٤(من بني مخاض، والتغليظ في الدية يكون في الإبل، ولا تغليظ في غير الإبل
الأنوثة، والرق، وقتـل    : وقد يعرض للدية ما ينقصها، وهو أحد أسباب أربعة        

اد عـن   الجنين، والكفر، فأما الأنوثة فإن دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما ز             
الثلث من دية الرجل، أما ما دون الثلث من دية الرجل فإن الرجل و المرأة فيه سواء،                 
وأما الرق فإن العبد ديته قيمته، ذكراً كان أو أنثى، صغيراً أو كبيراً بالغة ما بلغـت،                 
وأما الجنين ذكراً كان أو أنثى إذا سقط ميتاً بسبب جناية على أمه عمداً أو خطأً، فإن                 

رة عبد أو أمة، وتقدر الغرة بخمس من الإبل، أي بعشر دية أمه، وأما الكفر فإن                ديته غ 
                                           

 .٤/٧١ للشربيني ، مرجع سابق ، مغني المحتاج، ١٢/٥ لابن قدامة ، مرجع سابق ، المغنيانظر ) ١(
 .٤٥٢ للبهوتي  ، مرجع سابق ، صالروض المربع بشرح زاد المستقنعانظر ) ٢(
 .٤/٧١، مرجع سابق ،  للشربيني مغنى المحتاجانظر ) ٣(
 .٧٣-٤/٧٢ ابن قدامة ، مرجع سابق ، الكافي للموفقانظر ) ٤(
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الكافر المعاهد أو المستأمن أو الذمي، إن كان كتابياً فديته نصف دية المسلم، وإن كان               
وثنياً أو مجوسياً فديته ثمانمائة درهم كسائر المشركين، ونساء الكفار على النصف من             

  .)١(دية ذكرام
أما وقت أداء الدية، فإن دية العمد تجب معجلة في مال الجاني غير مؤجلة، لأن               
الدية فيه بدل عن القصاص، والقصاص حال الأداء؛ فالديـة حالـة مثلـه، ولأن في                
التأجيل تخفيفاً على العامد، والعامد يستحق التغليظ، أما دية شبه العمد والخطأ، فإا             

  . سنين، في كل سنة ثلثهاتجب على العاقلة مؤجلة في ثلاث
أما مقادير الديات فقد عرفنا أن دية الحر المسلم مائة من الإبل، هذا في النفس،               

  :أما ما دون النفس فتفصيل مقدار الدية فيه على النحو التالي
  :دية الأعضاء: أولاً

تجب الدية كاملة بإزالة جنس المنفعة، كإتلاف اليدين، ويجب الأرش بإزالـة            
وهو ما  : عة، كإتلاف يد واحدة، أو أصبع واحدة ، والأرش نوعان، مقدر            بعض المنف 

حدد له الشرع مقداراً معلوماً كأرش اليد والعين، وغير مقدر وهو المسمى بالحكومة،             
وهو مالم يقدر له الشرع مقداراً معيناً، وترك أمر تقديره للحاكم، والأعضاء التي يجب              

  : فيها الدية أنواع، هي
 له في البدن، كالأنف، واللسان، والصلب،والذكر، ونحو ذلك ففي          ما لا نظير   -١

كل واحد من ذلك دية تلك النفس التي قطع منها، لأن في إتلاف هذا العضو               
الذي لم يخلق االله في الإنسان منه إلا شيئاً واحداً إذهاباً لمنفعة الجـنس؛ فهـو                

رو بن حـزم    كإذهاب النفس، فوجبت فيه الدية، وهذا محل وفاق لحديث عم         
  .السالف ذكره

ما في الإنسان منه شيئان، كالعينين والأذنين، والشفتين، وثديي المرأة، ونحـو             -٢
ذلك، ففي إتلاف الاثنين مما ذكر الدية كاملة، وفي إتلاف أحدهما نـصفها،             

  .لأن فيهما منفعة وجمالاً، وليس في البدن غيرهما من جنسهما

                                           
 ٤٥٥-٤٥٤ للبهوتي، مرجع سابق، صالروض المربع، ٧٨-٤/٧٧ لابن قدامة، مرجع سابق، الكافيانظر ) ١(
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أتلفها جميعاً ففيها دية كاملة، وفي الواحدة       ما في الإنسان منه ثلاثة أشياء، إذا         -٣
الحاجز المنخزان و : منها ثلث الدية، وذلك كالأنف؛فإنه يشمل ثلاثة أشياء هي        

  .ابينهما فتوزع الدية عليه
ما في الإنسان منه أربعة أشياء، ففيها جميعاً إذا أتلفت دية كاملة، وفي الواحد               -٤

  .منها ربع الدية، وذلك كالأجفان الأربع
ا في الإنسان منه عشرة، وهو أصابع اليدين، وأصابع الرجلين، فإذا قطعـت             م -٥

أصابع اليدين ففيها الدية كاملة، وفي كل أصبع عشر الدية، وفي كل أنملة من              
أصابع اليدين والرجلين ثلث عشر الدية؛ لأن في كل أصبع ثلاثـة مفاصـل،              

 بالـسوية،   فتقسم دية الأصبع بعددها؛كما قسمت دية اليد علـى الأصـابع          
  .والإبهام فيه مفصلان؛ في كل مفصل منهما نصف عشر الدية

الأسنان، الأسنان كاملة فيها الدية كاملة، وفي كل سن منها نصف عشر الدية              -٦
  .وهي خمس من الإبل؛ لحديث عمرو بن حزم

  :دية المنافع أو معاني الأطراف : ثانياً 
الشم، والكلام، والمـشي    يقصد بالمنافع منافع الأعضاء؛ كالسمع، والبصر، و      

فكل عضو له منفعة خاصة، وتجب الدية كاملة في إذهاب كل من الكلام، أو العقل،               
أو المشي، أو الأكل، أو النكاح، أو عدم استمساك البول والغائط، لأن في كل واحد               

  .من هذه منفعة كبيرة ليس في البدن مثلها
  :دية الشجاج : ثالثاً

، وتنقـسم   )١(لجرح في الرأس والوجه خاصة    ا: الشجاج جمع شجة، والشجة   
  :الشجاج إلى عشرة أقسام، هي

  .ا لتي تحرص الجلد، أي تشقه قليلاً، ولا تدميه: الحارصة -١
وهي التي يسيل منها الدم قليلاً، وتسمى الدامعة، تشبيهاً بخروج الدمع           : البازلة -٢

  .من العين
  .ه سمي البضعوهي التي تبضع اللحم، أي تشقه بعد الجلد، ومن: الباضعة -٣

                                           
 .٤٥٧ للبهوتي ، مرجع سابق ، صالروض المربع بشرح زاد المستقنعانظر )  ١(
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  .وهي الغائصة في اللحم، ولذلك اشتقت منه: المتلاحمة  -٤
وهي التي تنفذ في اللحم، ولا يبقى بينها وبين العظم سوى جلدة            : السمحاق -٥

  .رقيقة تسمى السمحاق؛ سميت هذه الجراحة باسمها
هذه الخمس من الشجاج ليس في ديتها مقدار من الـشارع، فيقـدر فيهـا               

  .م في تقديرهاحكومة، يجتهد الحاك

هي التي توضح العظم وتبرزه؛ ولو كان الإبراز للعظم بقدر الإبرة،           : الموضحة   -٦
  .وديتها خمسة أبعرة، لحديث عمرو بن حزم

هي التي توضح العظم وشمه، أي تكسره، ويجب فيها عـشر مـن             : الهاشمة -٧
  .الإبل

س عشرة  هي التي توضح العظم وشمه وتنقل العظام، ويجب فيها خم         : المنقلة   -٨
  .من الإبل، لحديث عمرو بن حزم

  .وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ، وتسمى أم الدماغ: المأمومة -٩
وهي التي تخرق جلدة الدماغ، ويجب في كل واحـدة مـن هـاتين              : الدامغة -١٠

  ) ١(.الشجتين المأمومة والدامغة؛ ثلث الدية
  :دية الجراح : رابعاً

 تصل إلى باطن الجوف، جوف بطن       الجائفة، وهي التي  : الجراح نوعان أحدهما    
غير الجائفة؛ وهي التي لا     : وظهر وصدر وحلق ومثانة، وهذه فيها ثلث الدية، والثانية          

  .تصل إلى الجوف، كالرقبة واليد والرجل؛ وهذه فيها حكومة عدل
  :دية كسر العظام : خامساً 

ين يجب في الضلع إذا جبر كما كان بعير، ويجب في كل واحدة من الترقـوت              
بعير، والترقوة العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف، ولكل إنسان ترقوتان،             
وإن انجبر الضلع أو الترقوة بدون استقامة؛ وجب في ذلك حكومة، ويجب في كـسر               

                                           
 لابن رشـد ،     بداية اتهد واية المقتصد   ،  ١٦٧-٨/١٦٦ للكاساني ، مرجع سابق ،       عبدائع الصنائ انظر  ) ١(

 لابن قدامة ،    الكافي،  ٧٨-٤/٧٧ للشربيني ، مرجع سابق ،       مغني المحتاج  ٧٣٦-٧٣٥مرجع سابق ، ص     
  .٩١-٤/٨٨مرجع سابق ، 
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الذراع، وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد إذا جبر مستقيماً بعيران، كما يجب             
كسر الساق وكسر الزند، هذا ما ورد فيه التقدير مـن           ذلك أيضاً في كسر الفخذ و     

  .)١(الكسور؛ وما عداه ففيه حكومة عدل

                                           
 ٤٥٩-٤٥٨ للبهوتي ، مرجع سابق ، صالروض المربع بشرح زاد المستقنعانظر ) ١(
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١٦١  

  المطلب الثاني
   الحيل في العقوبة المالية المقدرة

  
يشتمل هذا المطلب على بعض الحيل المسقطة للعقوبة المالية المقدرة أو المخففة 

  :لها، وهذه الحيل ما يلي

، بأن يـدعي الجـاني أحـد        )الدية  ( لمالية المقدرة   التحايل لإنقاص العقوبة ا    -١
الأسباب المؤثرة في الدية؛ كأن يدعي أن اني عليه كان عبداً ولـيس بحـر،               
لتكون الدية دية عبد، أو يدعي أن اني عليه كان كافراً؛ أو أنه ارتد والعياذ               

خذ بقولـه   باالله قبل قتله، لتكون الدية دية كافر، فإن ادعى الجاني ذلك فلا يؤ            
بل يسأل وليه عن ذلك، فإن أنكر ولي المقتول ذلك فالقول قوله مع يمينه، لأن               

، وبهذا يظهر بطـلان     )١(الأصل حياة اني عليه وحريته، فيجب الحكم ببقائه       
  .هذه الحيلة

ومن الحيل  لتخفيف العقوبة المالية المقدرة، أن يدعي من وجبت عليه الديـة؛               -٢
ن مشلولاً، أو أن العين التي قلعها كانت عميـاء، أو           أن العضو الذي قطعه كا    

أن الساعد ا لذي قطعه لم يكن عليه كف، أو أن الساق التي قطعها لم يكن لها                
قدم، وهدف الجاني من هذه الدعاوى التحيل لتخفيف العقوبة المالية المقـدرة            

ها؛ لأن هذه الأعضاء إذا كانت ناقصة حسب ما يدعي الجاني لم تجب فيها ديت             
بل فيها حكومة عدل، ودعوى الجاني في هذه الحال لا يؤخذ بها، لأن الأصل              
السلامة، وهذه الدعوى مما لا يتعذر إقامة البينة على بطلاا، فإن هذا أمر لا              

  .يخفى على أهل اني عليه وجيرانه ومعارفه، وبذلك تدحض هذه الحيلة

يعتدي شخص على آخر بشجتين     من الحيل لتخفيف العقوبة المالية المقدرة، أن         -٣
موضحتين، ثم يعمد الجاني إلى جر السكين بينهما، فيـصير الجميـع بفعلـه              
موضحة واحدة، وبذلك يجب عليه أرش موضحة واحدة بعد أن كـان أرش             

                                           
 .١٢/١٠٣ لابن قدامة ، مرجع سابق ، المغنيانظر ) ١(
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موضحتين، ومثل ذلك أن يجرحه بجائفتين بينهما حاجز، فيخرق هذا الحاجز           
أرش جائفة واحدة بعـد أ ن       ليصير الجميع جائفة واحدة، وبذلك يجب عليه        

كان أرش جائفتين، وهذه الحيلة من الحيل الباطلة التي ينبغي أن يعامل المحتال              
  .)١(فيها بنقيض قصده بمعاقبته بعقوبة تعزيرية تردعه عن إجرامه

ومن الحيل التي يتخلص بها الجاني من العقوبة المالية المقدرة، أن يشج الجـاني               -٤
ها عقوبة مقدرة كالـشجاج دون الموضـحة، أو         اني عليه بشجاج ليس في    

يضرب رأس اني عليه فيهشم العظم دون أن يوضحه فلا تجب عليـه ديـة               
الهاشمة، لأن الأرش المقدر وجب في هاشمة يكون معها موضحة، ولا يحكـم             
عليه بأرش الشجة الموضحة لعدم وجود الإيضاح للعظـم، فـلا تبقـى إلا              

ح معه، وهذه الحيل تـستوجب ردع مـن         الحكومة؛ لأنه كسر عظم لا جر     
  .يتحيل بها لئلا تضيع حقوق الناس وأموالهم هدراً

من الحيل لتخفيف العقوبة المالية المقدرة، أن يشترك جماعة في الجنايـة علـى               -٥
شخص، فيقوم الأول بشجه شجة موضحة، ويأتي الثاني فيهشم هذه الـشجة            

 الرابع ويجعلها مأمومة، وفعلهم     الموضحة، ثم يأتي الثالث ويجعلها منقلة، ويأتي      
جميعهم فيه أرش المأمومة وهي ثلث الدية، فعلى الأول أرش الموضحة، وعلى            
الثاني خمس من الإبل تمام أرش الهاشمة، وعلى الثالث خمس من الإبل تمام أرش              
المنقلة، وعلى الرابع ثمانية عشر بعيراً وثلث بعير تمام أرش المأمومة، ولو جـنى              

 من هؤلاء الأربعة بجنايته في أماكن متفرقة من الرأس والوجه للـزم             كل واحد 
  .)٢(كل واحد منهم دية جنايته كاملة، لكن بهذه الحيلة تخف العقوبة عليهم

من الحيل لتخفيف العقوبة المالية المقدرة، أن يعمد الجاني إلى إحداث النقص في              -٦
بح حكومة، مثـل    العضو الذي سيقطعه لتنقص دية هذا العضو أو تسقط فتص         

أن يقطع الجاني أنثيي اني عليه ثم يقطع ذكره، وبذلك تكون عليه دية الأنثيين 

                                           
 .١٦٧، ١٢/١٦١لابن قدامة ، مرجع سابق ، المغني انظر ) ١(
 .١٢/١٦٥لابن قدامة ، مرجع سابق ، المغني ، ٤/٧٧ للشربيني ، مرجع سابق ، مغني المحتاجانظر ) ٢(
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وفي الذكر حكومة لكن لو قطع الذكر والأنثيين دفعة واحدة، أو قطع الذكر             
ثم قطع الأنثيين، فإنه يجب عليه ديتان، ومثل ذلك أن يقطع أحد أصابع الكف              

 إذا سقط القصاص فإنه يلزمه أرش الأصـبع،         ثم يقطع الكف، ففي هذه الحالة     
والكف فيها حكومة، وهذه الحيل ينبغي أن يردع المتحيل بها ويؤدب معاملـة      

  .له بنقيض قصده 

  واالله الموفق ،،
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  الفصل الرابع
  الجانـب التطبيـقي

  
الحيـل وأثرهـا في     (يعد هذا الفصل تتميماً وتكميلاً للموضوع محل الدراسة         

، حيث سنتعرض إلى دراسة عينة من القضايا الواقعية التي اسـتحق            )العقوبات المقدرة 
العقوبة المقدرة؛  مرتكبوها إقامة العقوبة المقدرة عليهم، ولكن بالحيلة استطاعوا إسقاط          

ومن خلال دراسة كل قضية من هذه القضايا سنتعرف على هذه الحيل، وهل هي من               
الحيل المشروعة؟ أم هي من الحيل الممنوعة؟ ولا يخفى ما لإيراد هذه الأمثلة الواقعيـة               
للحيل من أهمية في إثراء هذه الدراسة وإجلائها، وهذا وقت الشروع في بيان المقصود              

  . التوفيقفنقول وباالله
  

  :القضية الأولى
تقدم أحد المواطنين إلى الجهات الأمنية ببلاغ مفاده اختفاء شقيقه الأكبر البالغ            

عاماً ؛ بعد ذهابه إلى زوجته في بيت والديها حيث إا تقيم معهمـا              ) ٨٢(من العمر   
  .منذ فترة لوجود خلاف مع زوجها

  

قود لكن دون جدوى، وبإعادة     وباشرت الجهات المسئولة التحقيق مع زوجة المف      
البالغ من العمـر    ) أ  ( التحقيق معها اعترفت بأا على علاقة غير شرعية مع المواطن           

وطلبت منه ) أ ( عاماً ، وعندما حضر زوجها لرؤية أولاده اتصلت على المدعو          ) ١٩(
ت أن يقتل زوجها لكونه يريد أن يعيدها بالقوة إلى مترله ، وبعد خروج زوجها من بي               

إلى المرأة ومعه حديدة ـا آثـار دم         ) أ  ( والديها بقرابة ساعة ونصف حضر المدعو       
  .ومحفظة زوجها المشتملة على أوراقه وبطاقاته الشخصية وأخبرها أنه قتله

  

أقر بأنه على علاقة غير شرعية مع زوجة اني عليه ، ) أ  ( وبالتحقيق مع المدعو    
بت منه أن يقتل زوجها إن كان يريد الزواج ـا ،  وأا اتصلت عليه يوم الجمعة وطل   

فخرج من مترله واستقل سيارته ورأى اني عليه يمشي داخل الحي باتجـاه الـشارع               



الحيل وأثرها في 
  العقوبات المقدرة

١٦٥  

العام فتوقف بجانبه وطلب منه الركوب ليوصله إلى مترله ، وفي الطريق غـير اتجـاه                
 عليه عن سبب تغييره اتجاه      السيارة إلى تجاه منطقة برية خارج المدنية ، ولماّ سأله اني          

السيارة أجابه بأن له إبلاً يريد أن يضع لها طعاماً ثم يذهب به بعد ذلك إلى مترلـه ،                   
وفي الطريق تظاهر أن السيارة علقت بالرمال ، وطلب من اني عليه الـترول مـن                

 بضرب اني عليه بحديـدة علـى      ) أ  ( السيارة ليساعده في إخراجها ، ثم قام المدعو         
رأسه من الخلف فسقط اني عليه ثم تابع الضرب على رأسه حتى تأكد من وفاتـه ،                 

شرعاً ، وأعد الادعاء العام لائحة دعوى عامة بحق المدعو          ) أ(وصدق اعتراف المدعو    
وجه فيها الاام للمدعو بارتكابه جريمة القتل غيلة ، وطلب فيه إيقاع حد الغيلة              ) أ  ( 

كمة الكبرى تلا المدعي العام لائحة الدعوى في جلسة القـضاء           على المتهم ، وفي المح    
المصدق شرعاً ، وعندما سأل القاضي المتهم عن إقـراره ؛           ) أ  ( المتضمنة إقرار المدعو    

أجاب بأنه صحيح عدا سطرين من إقراره لعلها سقطت سهواً ، أو لم يكتبها المحقق ،                
كان يريد أن يتفاهم معه ليطلق زوجتـه ،         وهي أنه لماّ ذهب اني عليه للمنطقة البرية         

وذهب اني عليه بعد أن نزل من السيارة لقضاء حاجته وعاد وهو يحمل حديـدة في                
مالك ولزوجتك فلانه فإا تكرهـك لوجـود        ) أ  ( يده يتوكأ عليها فقال له المدعو       

وقت قام  فارق السن بينكما وأنا أريد أن أتزوجها وأنا أحبها وهي تحبني ، وفي هذا ال              
بالحديدة عدة مرات فقام بالدفاع عن نفـسه وأخـذ          ) أ  ( اني عليه بضرب المدعو     

الحديدة من اني عليه وضربه ضربة واحدة بقصد الدفاع عن نفسه فخر على إثرهـا               
  . صريعاً

  

، ) أ  ( وفي اية الجلسة حكم ناظروا القضية بدرء حد الغيلـة عـن المـدعو               
  .يراً وميز الحكموحكموا عليه بالقتل تعز

  

  :تحليل مضمون القضية
يتضح من إقرار المتهم الأول أن الجريمة جريمة قتل غيلة عقوبتها القصاص ولا             
يسقط بعفو أولياء الدم، والذي يظهر أن المتهم كان يعتقد أن القصاص سيسقط بعفو              

ا علم ذلك   زوجة اني عليه، ولم يكن يعلم أن قتل الغيلة لا تسقط عقوبته بالعفو، فلم             
احتال ذه الحيلة أو أنه لقن هذه الحيلة والتي أظهر فيها أنه قتله دفاعاً عن نفسه وبناءً                 
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على هذه الحيلة درئ حد الغيلة عن المتهم ، وهذه الحيلة من الحيل المحرمة التي يتوصل                
  .ا إلى تعطيل حدود االله ، ومتى اتضح كذب المتهم وخداعه فإنه يعامل بنقيض قصده

  

  :القضية الثانية
ببلاغ إلى الجهات الأمنية مفاده أنه وجد شخصاً مع زوجته          ) أ  ( تقدم المدعو   

داخل مترله وقد أقفل الباب عليهما، وبانتقال الجهات الأمنية للموقع ،وجد المتـهم             
، فتم القبض عليه، وبالتحقيق مع المتهم اعترف بأنـه          ) أ  ( المذكور مع زوجة المدعو     

وأنه مارس معها فاحشة الزنا عدة مـرات ،وأنـه          ) أ  ( زوجة المدعو   على علاقة مع    
متزوج وعند استجواب المتهم من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام استمر المتهم على             
إقراره لكنه استدرك على إقراره السابق وقال إن قوله بأنه متزوج أراد به أنـه عاقـد               

 إقرار المتهم الأخير أحيلت القـضية إلى        على للنكاح فقط ولم يدخل بزوجته ، وبناءً      
  .المحكمة الجزئية بدلاً من إحالتها للمحكمة الكبرى ليقام عليه حد الزاني غير المحصن

  

  :تحليل مضمون القضية
القضية كما يتضح من الإقرار الأول للمتهم زنا محصن عقوبته الـرجم حـتى             

ن القضية زنا بكر عقوبتـه      الموت ، لكن بعد دعوى المتهم أنه لم يدخل بزوجته تكو          
الجلد والتغريب ، إذ أنه من شروط الإحصان أن يكون الزاني قد وطئ امرأته المسلمة               
أو الذمية بنكاح صحيح ، والذي يظهر أن دعوى المتهم حيلة أراد التوصـل ـا إلى           

  .تخفيف العقوبة المقدرة
  

  :القضية الثالثة
ري الذي وقع في أحد الـشوارع       قامات الجهات الأمنية بمباشرة الحادث المرو     

العامة ووجد في إحدى السيارتين شابان عليهما آثار السكر، ولوحظ انبعاث رائحـة             
المسكر من أنفاسهما ، وقامت الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ، وبتفتـيش             
السيارة وجد ا قارورة ماء صحة ، ا سائل يشبه الماء بمعـدل ربـع القـارورة ،                  

ص هذا السائل تبين أنه العرق المسكر ، وباستجواب الشابين اعتـرف قائـد              وبفح
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السيارة بشرب العرق المسكر ، وأن القارورة المضبوطة عائدة له ، أما الراكب الآخر              
فقال إنه ركب مع صاحبه هذا ووجد بجانبه هذه القارورة وكان يظنها ماءً فـشرب               

قائد السيارة الذي أقر بشربه المـسكر       منها ، وبعرض القضية على المحكمة حكم على         
  .بحد الشرب أما الآخر فدرئ عنده الحد وحكم عليه بعقوبة تعزيرية

  
  :تحليل مضمون القضية

القضية قضية شرب مسكر تستوجب حد الشرب ، حيث وجد المتـهمان في             
حالة سكر وتنبعث منهما رائحة المسكر ، وقد أقر قائد السيارة بشربه للمسكر ، أما               

اكب فقد أقر بشربه لكنه أفاد أنه كان يظنه ماءً وهذا يثير الشبهة في أنه شربه عن                 الر
طريق الخطأ، والشبهات لا تستوفى معها الحدود، لذلك درئ الحد عن الأخير، وحكم             
عليه بعقوبة تعزيرية؛ لأن ملابسات القضية توحي بأنه شرب المـسكر متعمـداً وأن              

  .دعواه مجرد حيلة ليدرأ عنه الحد
  

  :القضية الرابعة
) ب(مفادها أنه حصل شجار بينه وبين       ) ب(بدعوى ضد   ) أ  ( تقدم المواطن   

أنت ابن شرموطة ، وكان ذلك بحضرة بعض الأشـخاص الـذين            ) : ب(، فقال له    
واستجوابه أقر بما أسند إليه ، ومـن ثم  ) ب(شهدوا بذلك ، وبعد القبض على المدعو      

، وعنـد  ) ب(زئية بطلب إقامة حد القذف على المدعو        أحيلت القضية إلى المحكمة الج    
أمام القاضي أجاب بأنـه لم يكـن        ) ب(نظر القضية أمام القاضي، وبعد استجواب       

زانية ، حيث أن أمه كانت تلقّب بموطة ، فقـال           ) أ  ( يقصد باللفظة التي قالها أن أم       
، فحكم القاضـي    أنت ابن شر امرأة     ) أ  ( هي شرموطة أي شر امرأة فكأنه قال لـ         

  ).ب(بدرء حد القذف عن المدعو 
  

  :تحيل مضمون القضية
شـهادة  (القضية قضية قذف وقد ثبت القذف بإقرار القـاذف أولاً والبينـة          

، والذي يظهر أن دعوى القاذف حيلة احتـال ـا           ) شاهدين من الحاضرين للقذف   
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 قالها يراد ا الزانية     لإسقاط حد القذف ، لأن المتعارف عليه عند الناس أن اللفظة التي           
  .وما ذكره معنىً بعيد لا يكاد يخطر بالبال

  

  :القضية الخامسة
تقدم أحد الأشخاص للجهات الأمنية ببلاغ مفاده أنه أثناء خروجه مع عائلته            

سنة ، وأنه بحث عنـها في       ) ١٦(للترهة على أحد الشواطئ فقد ابنته البالغة من العمر          
أربعة أيام من اختفاء الفتاة ، اتصلت الفتاة على والدها          كل مكان ولم يجدها ، وبعد       

من أحد الأسواق ليأخذها ، وبالتحقيق مع الفتاة أفادت بأن شخصاً وجدها بالقرب             
من سيارة والدها عند البحر فأوقف سيارته بجانبها وأخرج سكيناً وطلب منها ركوب         

          ا فاحشة      السيارة وقام بسحبها بالقوة إلى داخل السيارة ، وذهب ا إلى شقته وفعل
الزنا عدة مرات تحت ديد السلاح ، وأنه فض بكارا، وحبسها في الـشقة أربعـة                
أيام، وذكرت أوصاف الشخص وأوصاف السيارة وأوصـاف الـشقة ، وتمكنـت             
الجهات الأمنية بعد البحث والتحري من القبض على الشخص وبالتحقيق معه أنكر ما             

 وبعرض الشخص عرضاً قانونياً على الفتاة تمكنت من التعرف نسب إليه من اامات ، 
عليه ، وبعرض سيارته تمكنت من التعرف عليها، وبالانتقال لشقة المتـهم تـبين أن               
أوصافها مطابقة للأوصاف التي ذكرا الفتاة ، وبالاستفسار من مرجع المتهم تبين أنه             

  .في تلك الأيام الأربع كان متغيباً عن عمله
  

ءً على ما سبق حررت لائحة دعوى عامة بطلب إقامة حد الحرابة بحـق              وبنا
المتهم على اعتبار أن ما قام به يعد ضرباً من ضروب الحرابة وذلك على ضوء قـرار                 

هـ المؤيد بالأمرين الـساميين     ١١/١١/١٤٠١وتاريخ  ) ٨٥(هيئة كبار العلماء رقم     
ــم  ــاريخ ١٨٩٤/٨رق ــم  ١٣/٨/١٤٠٢ وت ـــ ، ورق ــاري٢٣٤/٨ه خ  وت

هـ ، وبعرض المتهم واستجوابه في مجلس القضاء لدى المحكمة الكبرى           ٢٠/٢/١٤٠٣
أنكر المتهم قيامه بخطف الفتاة وفعله الفاحشة ا تحت ديد السلاح، وأقر أنه قابلها              
عند الواجهة البحرية، وأا تحدثت معه، وطلب منها أن ترافقه إلى شـقته فوافقـت               
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علم والدها ، وأنه ذهب ا إلى شقته وعرض عليهـا           بشرط الرجوع مبكراً حتى لا ي     
فعل الفاحشة فوافقت ففعل ا فاحشة الزنا ، وأنكر أنه فض بكارا وذلك لكوا لم               
تكن بكراً، ولماّ تأخرت عن أهلها رفضت العودة خوفاً من والدها ؛ فبقيت في الشقة               

عليها فلما أخرجهـا    أربعة أيام ، فلما خشي من الفضيحة طلب منها الخروج وأصر            
وأنزلها في أحد الأسواق توعدته أن تشتكيه ، هذا ملخص ما ادعاه المتهم ، وحكـم                
القاضي بدرء حد الحرابة عن المتهم وحكم عليه بحد الزاني البكر لكونه غير محـصن ،                

  . وبالتعزير لقاء أخذه للفتاه وتغييبها
  

  :تحيل مضمون القضية
لة قضية خطف واغتصاب ، وهو ضرب مـن     هذه القضية كما يتضح من الأد     

ضروب الإفساد في الأرض الموجب لحد الحرابة كما هو مقرر في قرار هيئـة كبـار                
العلماء المذكور آنفاً ، إلا أنه المتهم ذه الحيلة التي ادعاها أبطل الأدلة والقرائن الـتي                

عقوبة الحرابـة إلى    تثبت تلبسه ذه الجريمة واستطاع ذه الحيلة أن يخفف العقوبة من            
  .عقوبة الزاني البكر

  

  :القضية السادسة
من مكفولها أن يذهب ـا إلى المركـز         ) أ  ( في أحد الأيام ، طلبت المتهمة       

الصحي بحجة أا مريضة ومتعبة، وعند إحضاره لها للمركز الصحي تبين أا في حالة              
ختصة بعد أن رفـع     ولادة، وبعد أن وضعت أجري التحقيق معها من قبل الجهات الم          

كفيلها الدعوى، واتضح من التحقيق أا تعمل لدى كفيلها منذ أكثـر مـن عـام                
ونصف، وأا متزوجة ولديها أولاد، وباستجواا عن هذا المولود الذي أنجبته أفادت            
بأا مكّنت أحد الوافدين من نفسها، ففعل فيها فاحشة الزنا داخـل غرفـة بمـترل                

ا أحد غيره، وأنه فعل ا الفاحشة مرتين، وصـدق اعترافهـا            كفيلها، ولم يفعل فيه   
  .شرعاً
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وبعد أن تم ضبط أقوال الخادمة، والتعرف على أوصاف الذي أدعت أنه فعل             
الفاحشة ا، تم البحث عن المذكور، وألقي القبض عليه وبالتحقيق معه، تـبين أنـه               

 الأيام يسير بدراجته الهوائية،     متزوج، وبسؤاله عما نسب إليه، أفاد بأنه كان في أحد         
في الشارع الذي يقع فيه مترل الخادمة، وشاهدها واقفة على النافذة، وأخذت تشير له              
بيدها، ومن ثم ذهب لها وقامت بفتح الباب له، ودخل المترل، وأخبرتـه أن كفيلـها                
 ـ                ا وزوجته نائمان ولن يستيقظا إلا في العاشرة صباحاً، وقام بفعل فاحـشة الزنـا

برضاها، وصدق اعترافه شرعاً، ومن ثم رفعت الدعوى إلى المحكمة الكبرى، وطلـب             
إقامة حد الزاني المحصن عليهما، لاعترافهما المصدق شرعاً، ووجود الحمل والـولادة            

عن ما أقرت به، أدعت، أنه فُعِل       ) أ  ( بسبب هذا الفعل، وعند سؤال الحاكم للمتهمة        
 أن قاومت لكن دون جدوى، وأنكرت أن تكـون فعلـت     ا الفاحشة بالإكراه بعد   

  .ذلك برضاها، فدرأ الحاكم عنها الحد لدعواها تلك، وحكم عليها بعقوبة تعزيرية
  

  :تحليل مضمون القضية
هذه القضية قضية زنا محصنين، وقد ثبتت الجريمة، ووجـب الحـد لوجـود              

 المزني ا لدى الحاكم     الإقرار، والحمل والولادة نتيجة هذه الفاحشة وعند استجواب       
ادعت الإكراه، ودعوى الإكراه شبهة يدرأ ا الحد، والذي يظهر أن هذه الـدعوى              

  .حيلة لإسقاط الحد
  

  :القضية السابعة
ورد بلاغ للجهات الأمنية مفادة سرقة بعض المحلات التجاريـة ، وباشـرت             

تبه م ، وبعـد     الجهات المختصة عملها ، وبعد البحث والتحري تم القبض على المش          

بأنه يقوم باستئجار أحد الصبية ، ثم يذهب بـه إلى           ) أ  ( الاستجواب اعترف المتهم    

أحد المحلات التجارية أثناء إغلاقها ويكسر باب المحل ويبقى في الخـارج ؛ ويرسـل               

  .وهكذا) أ ( الصبي ليأتي بالنقود والأشياء الثمينة من داخل المحل ويعطيها للمتهم 
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  :ن القضيةتحليل مضمو
القضية كما مر قضية سرقة وقد قام الجاني بحيلة ليفلت من حد الـسرقة لـو                
قبض عليه ؛ وذلك بأن أشرك عديم المسؤولية أو الصبي غـير المكلـف في إخـراج                 
المسروق من حرزه ، وهذه الحيلة من الحيل النادر وقوعها والتي تنم عن دهاء الجـاني                

  .وخبثه
  

  :القضية الثامنة
والذي عرف عنه بتعاطي السحر والشعوذة باستدراج اـني         ) أ  ( هم  قام المت 

وأظهر أنه يريد أن يريه بعض الأشياء لديه في مزرعته الخاصـة ، وحـين               ) ب(عليه  
أوراقاً مشتملة على بعض القصائد ليقرأها وتركه       ) أ  ( وصلا إلى المزرعة أعطاه المتهم      

 بندقيته وأطلق عليه من الخلف أربع طلقات        منهمكاً في القراءة، وأتاه من الخلف حاملاً      
  .فأردته قتيلاً

أدعى المتهم أنـه    ) أ  ( وبعد قيام الجهات المختصة بالتحقيق واستجواب المتهم        
مصاب بمرض في الأعصاب بحيث يفعل الشيء وهو لا يشعر، وأنه لم يشعر بما فعـل                

) أ( ادعى المتهم    ، ومرة أخرى في إحدى جلسات الاستجواب      )ب(من قتل اني عليه     
أنه كان خارجاً للصيد مع اني عليه، وأن إصابة اني عليه بالطلقات كان عن طريق               

والشهود وعرض الأدلة ) أ  ( الخطأ ، وبعد إحالة القضية إلى المحكمة واستجواب المتهم          
 ؛  أخذ المال الذي كان مع اني عليـه       ) أ  ( والنظر في القضية وملابساا وأن المتهم       

  .حداً للغيلة) أ ( صدر الحكم بقتل المتهم 
  

  :تحليل مضمون القضية
القضية قضية قتل غيلة كما ثبت ذلك باعتراف المتهم وشهادة الشهود ، وقد             

إظهار أنـه   : الأولى  : حاول المتهم عبثاً التحايل لجعل القتل قتل خطأ وذلك بحيلتين           
: والثانيـة   . شتداد الحالة المرضية معه   مريض لا يشعر بما يفعل ؛ وأن القتل وقع حال ا          

إظهار أن القتل حصل بالخطأ أثناء ذهام للصيد، والحيلة الثانية نقضت الحيلة الأولى،             
  .والحيلة الثانية منقوضة بشهادة الشهود واعتراف المتهم أخيراً
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  :القضية التاسعة
 المستشفى ،   بالآلام شديدة في بطنه نقل على أثرها إلى       ) أ  ( أحس اني عليه    

واستمرت هذه الآلام لمدة أسبوعين بعدها فارق اني عليـه الحيـاة ، ولم يـتمكن                
  .الكشف الطبي من بيان السبب الذي أدى إلى الوفاة

  

تستمع ) أ  ( وبعد فترة من الزمن كانت الخادمة التي تعمل في مترل اني عليه             
ديها حلاً لمشكلتها وذلـك أن      إلى شكوى خادمة الجيران من سيدا ، فأخبرا أن ل         

لديها مسحوقاً يوضع في الطعام أو الشراب فيتناوله الشخص فيعتل لفترة من الزمن ثم              
يفارق الحياة ، وأخبرا أا فعلت ذلك مع رب المترل الذي تعمل فيه ، ولم تـستطع                 

م أبلغوا  والذين بدوره ) أ  ( خادمة الجيران الصبر وسارعت إلى إخبار أولياء اني عليه          
الجهات المختصة فقبض عليها ، وبعد التحقيق والاستجواب اعترفت بما نسب إليهـا             

، ومن ثم أحيلـت القـضية إلى        ) أ  ( وأا فعلت ذلك بقصد الانتقام من اني عليه         
  .المحكمة الكبرى لإصدار الحكم الشرعي بحق المتهمة

  
  :تحليل مضمون القضية

 باستخدام السم ، والحيلة في هذه القـضية أن          القضية التي معنا قضية قتل عمد     
الجانية استخدمت نوعاً من السم لا يقتل مباشرة بل يمرض الذي تناوله لعـدة أيـام                
فيظهر لمن حوله أنه أصيب بمرض وتوفي على إثره، فتكون الوفاة طبيعية لا جنائيـة ،                

كشفت هـذه   وهذه حيلة خبيثة تنم عن دهاء وخبث من فعلها ، ولكن بفضل االله ان             
  .الحيلة فلم يضع هذا الدم هدراً
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  النتائج والتوصيات
  

الحمد الله على ترادف إنعامه، والشكر له تعالى على عظيم منه وإحسانه، فلـه              
الحمد كله على ما يسر لنا من إتمام هذا البحث، نسأله جل وعلا أن يلهمنا شـكره،                 

هم النتائج ، وأهم التوصـيات،      وأن يرزقنا المزيد من فضله، ونختم هذا البحث بذكر أ         
  .فنقول وباالله التوفيق

  

  :أهم نتائج البحث: أولاً
، شرعها االله تعالى، لإقامة الحق والعـدل        )الحدود والقصاص (العقوبات المقدرة    .١

بين الناس، ولردع الجاني، وزجر غيره، ولصيانة اتمع من الفـساد بحمايـة             
  .الفضيلة ومحاربة الرذيلة

  

الدين، (، شرعت لحفظ الكليات الخمس      )الحدود والقصاص (رة  العقوبات المقد  .٢
، والتي إذا ما اعتدي على أحدها بجريمـة مـن           )النفس، العقل، العرض، المال   

الجرائم نال اتمع من الضعف والانحلال بقدر ما يناسـب هـذه الجريمـة،              
  .فالعقوبات المقدرة تذود عن حمى هذه الكليات وتحرسها

  

ت المقدرة يؤدي إلى اجتراء الناس على محـارم االله تعـالى،            ترك إقامة العقوبا   .٣
  .ومواقعتهم لحمى االله، وبالتالي زوال الأمن وفشو الفساد وحلول المصائب

  

أن مآل الفعل معتبر في الشريعة الإسلامية، فما يؤول إلى محرم من الأفعـال أو                .٤
 الفاعـل   الوسائل فإن الشريعة المطهرة جاءت بسده ومنعه بغض النظر عن نية          

  .وقصده
  

أن أدلة سد الذرائع، هي نفسها أدلة تحريم الحيل الممنوعة التي تخالف وتنـاقض               .٥
مقاصد الشارع، وتجويز هذا النوع من الحيل يناقض سد الـذرائع مناقـضة             
ظاهرة، فالشارع يسد الطريق إلى ذلك المحرم بكل طريق، والمحتـال يريـد أن       

  .يتوسل إليه
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  :للحيلة تنقسم إلى قسمينأن التعاريف الاصطلاحية  .٦
 نظر إلى الحيلة نظرة واسعة على اعتبار أا مخلص من شدة، ويسر من              :الأول

عسر، ومخرج شرعي لمن ابتلي بحادثة دينية لا تسعف النصوص في إيجاد        
  .حل لها

نظر إلى الحيلة نظرة أخص، فقصر الحيلة على ذلك اللون المذموم الذي            : الثاني
 الشريعة، وسبب ذلك أن هذه النظرة هي الـتي          يؤدي إلى خرم قواعد   

  .أصبحت غالبة في عرف الناس
  

التحريم، (أن الحيل بشكل عام من حيث حكمها تجري فيها الأحكام الخمسة             .٧
، فالحيل المحرمة منها ما هو كفر، ومنـها         )الكراهة، الإباحة، الندب، الوجوب   

 منها المكروه، ومنـها     ما هو كبيرة، ومنها ما هو صغيرة، والحيل غير المحرمة،         
  .الجائز ومنها المستحب ومنها الواجب

  

أن الضابط في معرفة ما يحل وما يحرم من الحيل، يكون بالنظر إلى هذه الحيلـة                 .٨
فإن كانت دم أصلاً شرعياً، أو تناقض مصلحة شرعية فهي حيلة محرمة، وإن             

ع باعتبارها  كانت الحيلة لا دم أصلاً شرعياً، ولا تناقض مصلحة شهد الشر          
  .فهي حيلة مباحة أو مشروعة

  

أن أهم أسباب الاختلاف في مشروعية هذه الحيل السابقة من عـدمها، هـو               .٩
  .الاختلاف في المعتبر في العقود، هل هو الألفاظ والمباني أم القصود والمعاني

  

أن هناك فروقاً بين الحيل والذرائع من أهمها أن الذرائع يجب سـدها ولـو لم                 .١٠
حبها الوصول إلى المفسدة ، بخلاف الحيل فإا لا تبطل إلا إذا ظهر             يقصد صا 

قصد صاحبها الخبيث ونيته السيئة ، ومن الفروق أن الحيل أعم من الذرائع ،              
ومن الفروق كذلك أن الذرائع وضعت كحمى للشريعة ؛ أما الحيل فتستعمل            

  .للتخلص من قواعد الشريعة
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 من أهمها أن الرخصة جاءت مـن لـدن          أن هناك فروقاً بين الحيل والرخص      .١١
  .الشرع بخلاف الحيلة، فالرخصة جزء من الشريعة، أما الحيلة فليست كذلك

  

أن هناك فرقاً بين الحيل والشبهات ، فالشبهات حالة يحصل فيها الالتباس وعدم  .١٢
  .الوضوح ، أما الحيل فهي نوع من التدبير الخفي للوصول إلى المقصود

  

، فهي مـن    لمقاصد الشارع لم تظهر في عهد رسول االله           أن الحيل المناقضة     .١٣
على تحريم   الأمور المحدثة، والبدع المذمومة، وقد أجمع أصحاب رسول االله          

  .هذه الحيل وإبطالها
  

أن نسبة الحيل المناقضة لمقاصد الشارع إلى أحد الأئمة يعتبر جهلاً بأصـولهم              .١٤
 هذه الحيل قد تنفذ علـى       ومقاديرهم ومترلتهم في الإسلام، وإن كانت بعض      

أصول الإمام، بحيث إذا فعلها المتحيل نفذ حكمها عنده، ولكن هذا أمر غـير              
  .الإذن فيها وإباحتها وتعليمها، فإن إباحتها شيء ونفوذها إذا فعلت شيء 

  

  :أهم الأسباب الباعثة على ارتكاب الحيل المحظورة هي  .١٥
  . ق في أمورهذنوب ارتكبها العبد فجوزي عليها بالتضيي. أ  
  .المبالغة في التشديد لما اعتقدوه من تحريم الشارع. ب
  .عدم الإيمان باالله واليوم الآخر. ج 
  .اتباع الهوى والشهوات والرغبة في تحقيق المصالح الدنيوية العاجلة. د 

  .الجهل بأحكام الشرع. هـ
 ـ        . و     ة التبـصر   الخلط بين الحيل المباحة والحيل المحرمة والمكروهه، وذلك لقل

  .بالأدلة، ومقاصد الشارع
  

تخفيفاً ) الحدود والقصاص (أثبتت الدراسة أن الحيل تؤثر في العقوبات المقدرة          .١٦
  .وإسقاطاً

  

أثبتت الدارسة وجود حيل واقعية معاصرة لتخفيـف العقوبـة المقـدرة أو              .١٧
  .إسقاطها

  



الحيل وأثرها في 
  العقوبات المقدرة

١٧٦  

  التوصيات: ثانياً
والبحوث عـن الحيـل     على المختصين وطلبة العلم بذل المزيد من الدراسات          .١

  .بشكل عام، وتأثيرها على الأحكام الشرعية، في جميع أبواب الفقه
  

  .موضوع الحيل والعقوبات غير المقدرة يحتاج إلى دراسة وبحث  .٢
  

حبذا لو تفرد دراسة لكل عقوبة حدية وتأثير الحيل فيها، خاصة حد الـسرقة،               .٣
  .كذلك القصاص في النفس وفيما دوا، والديات

  
  مد االله الذي بنعمته تتم الصالحات والح

  .وصلى االله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  

 
  

  



الحيل وأثرها في 
  العقوبات المقدرة

١٧٧  

  الفهارس
  
  

  فهѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرس الآيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧات القرآنيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة
  فهѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرس الأحاديѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧث النبويѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة  

فــــــــــѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧـهرس الأعـــــــــــــѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧـلام 
  ــــينــــالمترجمــ

  فهѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرس المراجѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧع 
  فهѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرس الموضѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوعات 



الحيل وأثرها في 
  العقوبات المقدرة

١٧٨  

  

  فهرس الآيات القرآنية
    

  الصفحة  الآيــــــة
    سورة البقرة

َونرعشا يمو مهفُسونَ إِلَّا أَنعدخا يموا ونآم الَّذِينو ونَ اللَّهادِعخي ٦،٥٩،٧٣ ٩ الآية  
َزِئُونهتسم نحا نمإِن كُمعا مقَالُوا إِن ٥٠،٧٣  ١٤ الآية  
اسِئِينةً خدوا قِركُون ما لَهتِ فَقُلْنبفِي الس كُما مِنودتاع الَّذِين متلِمع لَقَدو ٧٤ ٦٥ الآية  

ِاعقُولُوا روا لا تنآم ا الَّذِينها أَيا ينظُرقُولُوا انا ون ٣٤  ١٠٤ الآية  
 ِهلَيع ادٍ فَلا إِثْملا عاغٍ وب رغَي طُرنِ اضفَم ١٤٤   ١٧٣ الآية  
 اصالْقِص كُملَيع وا كُتِبنآم ا الَّذِينها أَيي ١٩،١٢٤  ١٧٨ الآية  
اا أُولِي الْأَلْباةٌ يياصِ حفِي الْقِص لَكُمقُونَوتت لَّكُمبِ لَع ٢٢  ١٧٩ الآية  
ِدوطِ الْأَسيالْخ مِن ضيطُ الْأَبيالْخ لَكُم نيبتى يتوا حبراشكُلُوا وو ٨٩   ١٨٧ الآية  
           ـ  ي ومن يرتدِد مِنكُم عن دِينِهِ فَيمت وهو كَافِر فَأُولَئِك حبِطَت أَعمالُهم فِ

  ٢١٧ الآية الدنيا والْآخِرةِ 
١٨،١٢٣  

هرجاً غَيوز كِحنى تتح دعب مِن حِلُّ لَها فَلا تفَإِنْ طَلَّقَه ٦٤  ٢٣٠ الآية  
هفْسن ظَلَم فَقَد لْ ذَلِكفْعي نموا ودتعاراً لِتضِر نسِكُوهملا تو  ٥٤ ٢٣١ الآية  
 ْأَنىوقْولِلت بفُوا أَقْرعت ١١٨  ٢٣٧ الآية  

    سورة النساء

مهنيب رجا شفِيم وككِّمحى يتونَ حمِنؤلا ي بِّكرفَلا و ٢١  ٦٥ الآية  
ًطَأمِناً إِلَّا خؤلَ مقْتمِنٍ أَنْ يؤا كَانَ لِممو ١٥٤  ٩٢ الآية  
ِادخي افِقِيننإِنَّ الْممهادِعخ وهو ونَ اللَّهع ٥٠،٥٩،٧٠،٧٤  ١٤٢ الآية 
ملَه اتٍ أُحِلَّتطَيِّب هِملَيا عنمروا حاده الَّذِين فَبِظُلْمٍ مِن ١١١  ١٦٠ الآية  



الحيل وأثرها في 
  العقوبات المقدرة

١٧٩  

    
  الصفحة  الآيــــــة

    سورة المائدة
الْعلَى الْأِثْمِ ووا عناوعلا تى وقْوالتلَى الْبِرِّ ووا عناوعتانِوود ٧٣  ٢ الآية  
ولَهسرو ونَ اللَّهارِبحي اءُ الَّذِينزا جمإِن ١٢٢،١٣٢،١٤١  ٣٣ الآية 

امهدِيوا أَيارِقَةُ فَاقْطَعالسو ارِقالسو ١٨،١٣٢  ٣٨ الآية  
بِالْع نيالْعفْسِ وبِالن فْسا أَنَّ النفِيه هِملَيا عنبكَتنِوي ١٢٤،١٤٧  ٤٥ الآية  
            ِلمع مِن سرِج لامالْأَزو ابصالْأَنو سِريالْمو رما الْخموا إِننآم ا الَّذِينها أَيي

  ٩٠ الآية الشيطَانِ فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلِحونَ
١٤٠  

ِالمِلُوا الصعوا ونآم لَى الَّذِينع سوالَيا طَعِمفِيم احناتِ جح ١٤٥  ٩٣ الآية  
    سورة الأنعام

ٍابِهشتم رغَيبِهاً وتشم ١٠١  ٩٩ الآية  
ٍرِ عِلْميوًا بِغدع واْ اللّهبسونِ اللّهِ فَيونَ مِن دعدي واْ الَّذِينبسلا تو ٣٣  ١٠٨ الآية  

    سورة الأعراف
َلأَنَّ أَه لَوضِوالأراء ومالس كَاتٍ مِّنرهِم بلَيا عنحقَواْ لَفَتاتواْ ونى آمالْقُر  ٢٧ ٩٦ الآية  
َونلَمعثُ لاَ ييح م مِّنهرِجدتسنا ساتِنواْ بِآيكَذَّب الَّذِينو ٥٠  ١٨٢ الآية  

    سورة الأنفال
ّاللو اللّه كُرميونَ وكُرميواكِرِينالْم ريخ ه ٥٠  ٣٠ الآية  
اللَّه كبسفَإِنَّ ح وكعدخوا أَنْ يرِيدإِنْ يو ٧٤  ٦٢ الآية  

    سورة التوبة
َونكَارِه مهفِقُونَ إِلَّا ونلا يالَى وكُس مهلاةَ إِلَّا وونَ الصأْتلا يو ١١٠ ٥٤ الآية  
 ذُواخات الَّذِينكُفْراً واراً وجِداً ضِرسم ٧٧  ١١٠-١٠٧ الآيات  
ِبِيلِ اللّهةٌ فِي سصمخلا مو بصلا نأٌ وظَم مهصِيبلا ي مهبِأَن ذَلِك ٣١  ١٢٠ الآية  

    سورة يوسف



الحيل وأثرها في 
  العقوبات المقدرة

١٨٠  

    
  الصفحة  الآيــــــة

اههِ أَخى إِلَيآو فوسلَى يلُوا عخا دلَمو ٨٧  ٧٤-٦٩ الآيات  
  ٨٧  ٧٦ الآية لِيوسف ما كَانَ لِيأْخذَ أَخاه فِي دِينِ الْملِكِكَذَلِك كِدنا 

هدا عِنناعتا مندجو نذَ إِلَّا مأْخاذَ اللَّهِ أَنْ نعقَالَ م ٨٨  ٧٩ الآية  
    سورة الرعد

ِالالْمِح دِيدش ووه ٤٦  ١٣ الآية  
    سورة النحل

ِبِاللَّهِ م كَفَر نانِمئِنٌّ بِالْأِيمطْمم هقَلْبو أُكْرِه نانِهِ إِلَّا مدِ إِيمعب ن ٦١  ١٠٦ الآية  
ابِرينلِّلص ريخ ولَه متربلَئِن صم بِهِ وتوقِبا عواْ بِمِثْلِ ماقِبفَع متاقَبإِنْ عو ١٥  ١٢٦ الآية  

    سورة الإسراء
ِّواْ الزبقْرلا تبِيلاواء سسةً وكَانَ فَاحِش هى إِنن ٣٤  ٣٢ الآية  
ِرحالْبرِّ وفِي الْب ماهلْنمحو منِي آدا بنمكَر لَقَدو ٢  ٧٠ الآية  

    سورة الأنبياء
 الَمِينةً لِّلْعمحإِلا ر اكلْنسا أَرمو ٢٢  ١٠٧ الآية  

    سورة الحج
اقَبع نمبِهِو وقِبا عبِمِثْلِ م  ١٥  ٦٠ الآية  
ٍجرح فِي الدِّينِ مِن كُملَيلَ ععا جمو ٦  ٧٨ الآية  

    سورة النور
ٍةلْدا مِئَةَ جمهاحِدٍ مِّنوا كُلَّ ولِدانِي فَاجالزةُ وانِيالز ١٧،١٣٨  ٢ الآية  
اتِ ثُمنصحونَ الْممري الَّذِيناءودهةِ شعبوا بِأَرأْتي لَم  ١٧،١٣٩  ٤ الآية  
ةالْآخِرا وينوا فِي الداتِ لُعِنمِنؤافِلاتِ الْماتِ الْغنصحونَ الْممري إِنَّ الَّذِين  ١٣٩ ٢٣الآية  
 ىتح وتِكُميب روتًا غَييلُوا بخدوا لا تنآم ا الَّذِينها أَيوايأْنِستست ٣٣  ٢٧ الآية  
تِهِنمِن زِين فِينخا يم لَمعلِي لِهِنجبِأَر نرِبضلا يو ٣٣  ٣١ الآية  



الحيل وأثرها في 
  العقوبات المقدرة

١٨١  

    
  الصفحة  الآيــــــة

كُمى مِناموا الْأَيكِحأَنو ٨٩  ٣٢ الآية  
    سورة النمل

َونرعشلا ي مهكْراً وا منكَرمكْراً ووا مكَرمو ٧٠  ٥٠ الآية  
    سورة الأحزاب

ًولاهكَانَ ظَلُوماً ج هانُ إِنسا الْأِنلَهمحو ١١١  ٧٢ الآية  
    سورة ص

ِعِقَاب قفَح ١٥  ١٤ الآية  
ْثنحلا تبِهِ و رِبثاً فَاضضِغ دِكذْ بِيخو  ٦٩،٨٥  ٤٤ الآية  

    سورة الشورى
 لَىع هرفَأَج لَحأَصفَا وع نفَمالظَّالِمِين حِبلا ي هاللَّهِ إِن ١١٨  ٤٠ الآية  

    سورة محمد
مالَهمطَ أَعبفَأَح لَ اللَّهزا أَنوا مكَرِه مهبِأَن ذَلِك ١١٠  ٩ الآية  
مالَهمطَ أَعبفَأَح هانووا رِضكَرِهو طَ اللَّهخا أَسوا معبات مهبِأَن ذَلِك ١١٠  ٢٨ الآية  

    سورة الحجرات
امهنيوا بلِحلُوا فَأَصتاقْت مِنِينؤالْم انِ مِنإِنْ طَائِفَتو ١٢٣  ٩ الآية  

    سورة الحديد
َانالْمِيزو ابالْكِت مهعا ملْنأَنزاتِ ويِّنا بِالْبلَنسا رلْنسأَر لَقَد  ٢٢  ٢٥ الآية  

    سورة الطلاق
ًجارخم لْ لَهعجي قِ اللَّهتي نمو ٧١،٩١  ٢ الآية  

    سورة القلم
ِةنالْج ابحا أَصنلَوا بكَم ماهنلَوا بإِن ٧٦  ٣٣-١٧ الآيات  



الحيل وأثرها في 
  العقوبات المقدرة

١٨٢  

    
  الصفحة  الآيــــــة

    سورة الجن
قًااء غَدم ماهنقَيلَى الطَّرِيقَةِ لاسوا عقَامتأَلَّوِ اسو ٢٧  ١٦ الآية  

    ورة المطففينس
 طَفِّفِينلٌ لِلْميفُونَ * ووتساسِ يلَى النالُوا عإِذَا اكْت الَّذِين ٧٦  ٦-١ الآيات  

    سورة الطارق
دًاونَ كَيكِيدي مهإِن ٥٠ ١٦-١٥ الآيات 
 
 



الحيل وأثرها في 
  العقوبات المقدرة

١٨٣  

  فهرس الأحاديث النبوية
  

  الصفحة  طرف الحديث م
  ١٣٣  )أتشفع في حد من حدود االله( ١
  ٧٩  )الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى( ٢
  ٦٥  )  ألا أخبركم بالتيس المستعار( ٣
  ٦٨  )إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع( ٤
  ٧٠،٩١  )إنا حاملوك على ولد الناقة ( ٥
  ١٢٢  )إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألباا وأبوالها( ٦
  ١٢٥  )له فهو مثلهإن قت( ٧
  ١١٨  )إن االله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه( ٨
  ٨٠  ) إن االله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والأصنام( ٩
  ٢٤  ) بايعوني على أن لا تشركوا باالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا( ١٠
  ٦١  )بابن إحداهمابينما امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب ( ١١
  ١٣٨،١٤١  )خذوا عني، خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل االله لهن سبيلاً( ١٢
  ٨٤  )صيد البر لكم حلالٌ وانتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم( ١٣
  ١٨،١٤٠  ) يضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعينكان النبي ( ١٤
  ٧٢  )لا أخرج من المسجد حتى أخبرك( ١٥
  ٨٤  )تكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم االله بأدنى الحيللا تر( ١٦
  ٦٧،٧٠  )لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً( ١٧
  ١٣٣  )لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً( ١٨
  ٨٢  )لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة( ١٩

  )م إلا بإحدى ثلاثلا يحل دم امرئ مسل( ٢٠
١٧،٢٠،١٢١ ،
١٢٣،١٢٤  



الحيل وأثرها في 
  العقوبات المقدرة

١٨٤  

  الصفحة  طرف الحديث م
  ١١٦  )لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت( ٢١
  ٦٥  )  المحُِل والمحلّل لهلعن رسول االله ( ٢٢
  ٦٥  ) الواشمة والمستوشمة والواصلة والموصلةلعن رسول االله ( ٢٣
  ٦٣،٧١  )ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خيراً( ٢٤
  ١١٧  )ا أخالك سرقتم( ٢٥

٢٦ 
من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم           (

  )أو يفرق جماعتكم فاقتلواه
١٩،١٢٣  

  ١٥٥  )من أعتبط مؤمناً قتلاً عن بينة فإنه قود( ٢٧
  ١٢٣  )من بدل دينه فاقتلوه( ٢٨
  ١٥٤  )من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدي وإما أن يقتل( ٢٩
  ١١٧،١٢٧  )هلاّ تركتموه لعله أن يتوب فيتوب االله عليه( ٣٠
  ١٤٧  )يا أنس كتاب االله القصاص( ٣١
 



الحيل وأثرها في 
  العقوبات المقدرة

١٨٥  

  فهرس الأعلام المترجمين
  

  الصفحة  العلـــــــــــــــــــــم م
  ٤٨  إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي ١
  ٣١  أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن القرافي ٢
  ٢٥  دالسلام بن تيميةأحمد بن عبدالحليم بن عب ٣
  ٤١  أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ٤
  ٤٨  أحمد بن علي بن محمد العسقلاني ٥
  ٧٢  أحمد بن عمر بن مهير الخصاف ٦
  ٢١  إسماعيل بن عمر بن كثير ٧
  ٨٢  أنس بن مالك بن النضر الأنصاري ٨
  ١١٧  أبو أمية المخزومي ٩
  ١٠٤  مأبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشا ١٠
  ١٥٥  أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ١١
  ١٠٥  جابر بن زيد الأزدي  ١٢
  ٨٠  جابر بن عبداالله بن عمرو بن حرام الأنصاري ١٣
  ١٠٥  الحسن بن أبي الحسن البصري ١٤
  ١٥  حسين بن محمد بن الفضل الأصفهاني ١٥
  ٦٢  حميد بن عبدالرحمن بن عوف ١٦
  ١٠٤  اريخارجة بن زيد بن ثابت الأنص ١٧
  ٢٣  رفيع بن مهران الرياحي ١٨
  ١٠٥  زيد بن ثابت الأنصاري ١٩
  ١٠٤  سعيد بن المسيب بن حزن القرشي ٢٠
  ١٠٤  سليمان بن يسار الهلالي ٢١



الحيل وأثرها في 
  العقوبات المقدرة

١٨٦  

  الصفحة  العلـــــــــــــــــــــم م
  ١٣٦  صفوان بن أمية بن خلف القرشي ٢٢
  ١٣٢  عائشة بنت أبي بكر الصديق ٢٣
  ٢٤  عبادة بن الصامت الخزرجي ٢٤
  ٦٨  الخطاب العدويعبداالله بن عمر بن  ٢٥
  ٨٢   عبداالله بن عثمان بن عامر التيمي، أبو بكر  ٢٦
  ١٠٥  عبداالله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم ٢٧
  ١٧  عبداالله بن مسعود بن غافل الهذلي ٢٨
  ١٠٧  عبداالله بن المبارك بن واضح الحنظلي ٢٩
  ٦٧  عبدالرحمن بن صخر الدوسي ٣٠
  ١٠٤  ة بن مسعودعبيداالله بن عبداالله بن عتب ٣١
  ٧٣  عبيداالله بن محمد بن بطة ٣٢
  ١٠٤  عروة بن الزبير بن العوام ٣٣
  ١٩  عرفجة بن شريح الأشجعي ٣٤
  ٦٥  عقبة بن عامر الجهني ٣٥
  ١٢٥  علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي ٣٦
  ١٣٩  علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب القرشي ٣٧
  ١٥٥  عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري ٣٨
  ٧٨  عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي ٣٩
  ٤٨  عمر بن محمد بن أحمد النسفي ٤٠
  ١٠٤  القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ٤١
  ٦٢  أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ٤٢
  ٤١  مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي ٤٣
  ٢٤  محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ٤٤



الحيل وأثرها في 
  العقوبات المقدرة

١٨٧  

  الصفحة  العلـــــــــــــــــــــم م
  ٩٢  رطبيمحمد بن أحمد بن أبي بكر الق ٤٥
  ٤١  محمد بن إدريس بن العباس الشافعي ٤٦
  ٣٠  محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي ٤٧
  ٥٦  محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني ٤٨
  ١٠٥  محمد بن سيرين الأنصاري ٤٩
  ٥٢  محمد الطاهر بن عاشور ٥٠
  ١٥٥  محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري ٥١
  ٦٦  مذيمحمد بن عيسى بن سورة التر ٥٢
  ١٥  محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز بن عابدين ٥٣
  ٦٢  محمد بن مسلم بن عبيداالله بن شهاب الزهري ٥٤
  ٢٤  مسلم بن الحجاج القشيري ٥٥
  ٤١  النعمان بن ثابت التيمي الكوفي ٥٦
  ١٢٥  وائل بن حجر بن سعد الحضرمي ٥٧
  ١٥١  يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكوفي ٥٨
  



الحيل وأثرها في 
  العقوبات المقدرة

١٨٨  

  جعفهرس المرا
  

 ، الدار العربيـة     الحيل الفقهية في المعاملات المالية    ،  ) هـ١٤٠٣(إبراهيم ، محمد    . ١
  .للكتاب

 ، الطبعة الأولى ، القاهرة ، دار        الموطأ،  )هـ١٤٠٨(الأصبحي ، مالك بن أنس       .١
  .الريان للتراث

 ، الطبعـة    الحيل في الشريعة الإسلامية   ،  ) هـ١٣٩٤(بحيري ، محمد عبدالوهاب      .٢
  . القاهرة ، مطبعة السعادةالأولى ،

الجامع الصحيح المختصر   ،  ) هـ١٤٢١(البخاري ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم         .٣
 ، الطبعة الثالثة ، الرياض ، دار الـسلام           وسننه ، وأيامه   من أمور رسول االله     

  .للنشر والتوزيع
 ،  المدخل إلى مذهب الإمام أحمـد     ،  ) هـ١٤١٧(ابن بدران ، عبدالقادر أحمد       .٤

  .قيق محمد أمين ضناوي ، الطبعة الأولى ، بيروت ، دار الكتب العلمية تح
، الروض المربع بشرح زاد المـستقنع     ،  ) هـ١٤٢٠(البهوتي ، منصور بن يونس       .٥

  .تحقيق بشير محمد عيون ، الطبعة الثانية ، دمشق ، مكتبة دار البيان
د عبدالقادر   ، تحقيق محم   السنن الكبرى ،  ) هـ١٤١٤(البيهقي ، أحمد بن حسين       .٦

  .عطا ، مكة المكرمة ، مكتبة دار الباز 
 ، الطبعـة    جامع الترمذي ،  ) هـ١٤٢١(الترمذي ، أبو عيسى محمد بن عيسى         .٧

  .الثالثة ، الرياض ، دار السلام للنشر والتوزيع
، بيان الدليل على بطلان التحليل    ،  ) هـ١٤١٨(ابن تيمية ، أحمد بن عبدالحليم        .٨

  .بعة الأولى ، بيروت ، المكتب الإسلاميتحقيق حمدي السلفي ، الط
 ، طبعة وزارة    السياسة الشرعية ،  ) هـ١٤١٩(ابن تيمية ، أحمد بن عبدالحليم        .٩

  .الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية
  



الحيل وأثرها في 
  العقوبات المقدرة

١٨٩  

 ، جمع عبـدالرحمن     مجموع الفتاوى ،  ) هـ١٤٢٢(ابن تيمية ، أحمد عبدالحليم       .١٠
  .بن قاسم ، الرياض ، دار عالم الكتب

 ،  مجموع الفتـاوى الكـبرى    ،  ) هـ١٤١٢(ابن تيمية ، أحمد بن عبدالحليم        .١١
تحقيق محمد عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر عطا ، بيروت ، دار الكتـب             

  .العلمية
 ، تحقيق سمـير     مسند الإمام أحمد  ،  ) هـ١٤١٣(ابن حنبل ، أحمد بن محمد        .١٢

  .اذوب ، الطبعة الأولى ، بيروت ، المكتب الإسلامي
 ، تحقيق   المستدرك على الصحيحين  ،  ) هـ١٤١١(لحاكم ، محمد بن عبداالله      ا .١٣

  .مصطفى عطا ، الطبعة الأولى ، بيروت ، دار الكتب العلمية 
، شـذرات الـذهب في      ) هـ١٤١٩(الحنبلي ، عبدالحي بن أحمد بن العماد         .١٤

 ، تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا ، الطبعة الأولى ، بـيروت ،             أخبار من ذهب  
  .كتب العلميةدار ال

 ، الطبعـة  التشريع الجنائي الإسلامي، ) هـ١٤١٨(الحميد ، عبداالله بن سالم     .١٥
  .الخامسة ، الرياض ، دار طويق للنشر والتوزيع 

  . ، القاهرة كتاب الخصاف في الحيل، ) هـ١٣١٤(الخصاف ، أحمد بن عمر  .١٦
  ، تحقيـق عبـداالله     سنن الدارقطني ،  ) هـ١٣٨٦(الدارقطني ، علي بن عمر       .١٧

  .هاشم يماني ، بيروت ، دار المعرفة 
  . ، بيروت دار الكتب العلميةسنن الدارميالدارمي ، عبداالله بن عبدالرحمن ،  .١٨
 ـ١٤٢٠(الديب ، محمود عبدالرحيم      .١٩  ،  الحيـل في القـانون المـدني      ،  ) هـ

  .الإسكندرية ، دار الجامعة الجديدة للنشر
 ، تحقيـق شـعيب      لاءسير أعلام النب  ،  ) هـ١٤١٢(الذهبي ، محمد بن أحمد       .٢٠

  .الأرناؤوط ، الطبعة التاسعة ، بيروت ، مؤسسة الرسالة



الحيل وأثرها في 
  العقوبات المقدرة

١٩٠  

 ،  أثر إقامة الحدود في استقرار اتمـع      ،  ) هـ١٤٠٨(الذهبي ، محمد حسين      .٢١
تحقيق بديع السيد اللحام ، الطبعة الثانية ، بـيروت ، دار الهجـرة للطباعـة                

  .والنشر
  

 ، تحقيق حمزة فتح     ر الصحاح مختا،  ) هـ١٤١٣(الرازي ، محمد بن أبي بكر        .٢٢
  .االله ، بيروت ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر

 ،  مفردات ألفاظ القرآن  ،  ) هـ١٤١٨(الراغب الأصفهاني ، حسين بن محمد        .٢٣
  .تحقيق صفوان داوودي ، الطبعة الثانية ، دمشق ، دار القلم

 ،جامع العلوم والحكـم     ،  ) هـ١٤١٢(ابن رجب ، عبدالرحمن بن شهاب الدين         .٢٤
  .تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس ، الطبعة الثالثة ، بيروت ، مؤسسة الرسالة

 الطبعة  بداية اتهد واية المقتصد،   ،  ) هـ١٤٢٠(ابن رشد ، محمد بن أحمد        .٢٥
  .الأولى ، بيروت ، دار ابن حزم للطباعة والنشر

  ، تاج العروس من جواهر القـاموس     ،  ) هـ١٣٩٧(الزبيدي ، محمد مرتضى      .٢٦
  .تحقيق مصطفى حجازي ، الكويت ، مطبعة حكومة الكويت 

 ، الطبعـة الثانيـة ،       أصول الفقه الإسلامي  ،  ) هـ١٤٢٢(الزحيلي ، وهبة     .٢٧
  .بيروت ، دار الفكر المعاصر

 ، الطبعة الرابعة عشرة، بـيروت ،        الأعلام،  ) م١٩٩٩(الزركلي ، خير الدين      .٢٨
  .دار العلم للملايين

 ، القاهرة ، دار الفكـر    ة والعقوبة في الفقه الإسلامي    الجريمأبو زهرة ، محمد ،       .٢٩
  .العربي

 ، الطبعـة    سـنن أبي داود   ،  ) هـ١٤٢١(السجستاني ، سليمان بن الأشعث       .٣٠
  .الثالثة ، الرياض ، دار السلام للنشر والتوزيع

  .، بيروت، دار المعرفةالمبسوط، )هـ١٤٠٦(السرخسي ، محمد بن أبي سهل  .٣١
تيسير الكريم الرحمن في تفسير     ،  ) هـ١٤٠٨(صر  السعدي ، عبدالرحمن بن نا     .٣٢

  . ، جدة ، دار المدني كلام المنان



الحيل وأثرها في 
  العقوبات المقدرة

١٩١  

 ـ١٤١٨(السلمي ، سعد بن غرير       .٣٣ الحيـل وأحكامهـا في الـشريعة     ،  ) هـ
  . ، مكة المكرمة الإسلامية

، تحقيق رفعت عبدالمطلب ،     الأم  ،  ) هـ١٤٢٢(الشافعي ، محمد بن إدريس       .٣٤
  .، دار الوفاء مصر –الطبعة الأولى ، المنصورة 

 ،  الموافقات في أصول الـشريعة    ،  ) هـ١٤١٥(الشاطبي ، إبراهيم بن موسى       .٣٥
شرح وتخريج عبداالله دراز، الطبعة الأولى ، بيروت ، دار المعرفـة للطباعـة              

  .والنشر
مغني المحتاج إلى معرفـة    ،  ) هـ١٤١٨(الشربيني ، شمس الدين محمد بن محمد         .٣٦

 خليل عيتاني ، الطبعة الأولى ، بيروت ، دار           ، عناية محمد   معاني ألفاظ المنهاج  
  .المعرفة 

 ، القاهرة ، مكتبـة الثقافـة        المخارج في الحيل  الشيباني ، محمد بن الحسن ،        .٣٧
  .الدينية

 ، تحقيـق كمـال      المـصنف ،  ) هـ١٤٠٩(ابن أبي شيبة ، عبداالله بن محمد         .٣٨
  .الحوت، الطبعة  الأولى ، الرياض ، مكتبة الرشد

 ، تحقيـق    مصنف عبـدالرزاق  ،  ) هـ١٤٠٣(رزاق بن همّام    الصنعاني ، عبدال   .٣٩
  . حبيب الرحمن الأعظمي ، الطبعة الثانية ، بيروت ، المكتب الإسلامي

 – ، عمـان     سبل السلام شرح بلوغ المـرام     الصنعاني ، محمد بن إسماعيل ،        .٤٠
  .الأردن ، دار الفرقان

 ، الطبعة   لفقهالبلبل في أصول ا   ،  ) هـ١٤١٠(الطوفي ، سليمان بن عبدالقوي       .٤١
  .الثانية ، الرياض ، مكتبة الإمام الشافعي

 ، حاشية ابن عابدين، ) هـ١٤٢٠(ابن عابدين ، محمد بن عمر بن عبدالعزيز  .٤٢
تحقيق عبدايد طعمه حلبي ، الطبعة الأولى ، بيروت ، دار المعرفـة للطباعـة               

  .والنشر والتوزيع



الحيل وأثرها في 
  العقوبات المقدرة

١٩٢  

 ، تحقيق   ريعة الإسلامية مقاصد الش ،  ) هـ١٤٢١(ابن عاشور ، محمد الطاهر       .٤٣
  .محمد الطاهر الميساوي ، الطبعة الثانية ، الأردن ، دار النفائس للنشر والتوزيع

قواعد الأحكام  ،  ) هـ١٤١٩(ابن عبدالسلام ، عزالدين عبدالعزيز بن عبداالله         .٤٤
  .  ، الطبعة الثانية ، بيروت ، مؤسسة الرياض للطباعة والنشر في مصالح الأنام

القواعد المثلى في صفات االله وأسمائه      ،  ) هـ١٤١١(مد بن صالح    العثيمين ، مح   .٤٥
  .، تحقيق أشرف عبدالمقصود ، الطبعة الأولى ، القاهرة ، مكتبة السنةالحسنى 

 ، عناية   تقريب التهذيب ،  ) هـ١٤١٢(العسقلاني ، أحمد بن علي بن حجر         .٤٦
  . حلب ، دار الرشيد–محمد عوامة ، الطبعة الرابعة ، سوريا 

 ، الطبعة   ذيب التهذيب ،  ) هـ١٤١٣(لاني ، أحمد بن علي بن حجر        العسق .٤٧
  .الثانية ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي

فتح الباري بشرح صحيح    ،  ) هـ١٤٠٩(العسقلاني ، أحمد بن علي بن حجر         .٤٨
  . ، الطبعة الثانية ، القاهرة ، دار الرياض للتراث البخاري

، تاريخ مدينة دمـشق   ،  )هـ١٤١٨ (ابن عساكر، علي بن حسن بن هبة االله        .٤٩
  .تحقيق عمر العمروي، الطبعة الأولى، دار الفكر للطباعة والنشر

 ، تحقيـق    إبطال الحيـل  ،  ) هـ١٤١٧(العكبري ، عبيداالله بن محمد بن بطة         .٥٠
  .سليمان العمير ، الطبعة الأولى ، بيروت ، مؤسسة الرسالة

لامي مقارنـاً بالقـانون     التشريع الجنائي الإس  ،  ) م١٩٧٧(عودة ، عبدالقادر     .٥١
  . ، الطبعة الثالثة ، القاهرة ، دار التراث للطبع والنشرالوضعي

الحدود الشرعية وأثرها في تحقيق الأمـن       ،  ) هـ١٤٠١(عيد ، الغزالي خليل      .٥٢
  .، الرياض مكتبة المعارفوالاستقرار للمجتمع 

  ، سقوط العقوبات في الفقه الإسلامي    ،  ) هـ١٤٠٨(فضيلات ، جبر محمود      .٥٣
  . الأردن ، دار عمار للنشر والتوزيع–تحقيق أحمد خليفة ، عمان 

 ، الطبعـة الأولى ،    الملخص الفقهي ،  ) هـ١٤٢١(الفوزان ، صالح بن فوزان       .٥٤
  .الرياض ، دار العاصمة 



الحيل وأثرها في 
  العقوبات المقدرة

١٩٣  

 ، الطبعـة    القاموس المحيط ،  ) هـ١٤٠٧(الفيروز آبادي ، محمد بن يعقوب        .٥٥
  .الثانية ، بيروت ، مؤسسة الرسالة

 ، الطبعـة الثانيـة ،       المصباح المنير ،  ) هـ١٤١٨(مي ، أحمد بن محمد      الفيو .٥٦
  .بيروت ، المكتبة العصرية للطباعة والنشر

، تحقيق محمـود    المقنع  ،  ) هـ١٤٢١(ابن قدامة ، عبداالله بن أحمد بن محمد          .٥٧
  .الأرناؤوط وياسين الخطيب ، الطبعة الأولى ، جدة ، مكتبة السوادي للتوزيع

 ، الطبعة الثانية ، بيروت ،       الكافي،  ) هـ١٣٩٩(داالله بن أحمد    ابن قدامة ، عب    .٥٨
  .المكتب الإسلامي

، تحقيق عبـداالله التركـي      المغني  ،  ) هـ١٤١٣(ابن قدامة ، عبداالله بن أحمد        .٥٩
  .وعبدالفتاح الحلو ، الطبعة الثانية ، القاهرة هجر للطباعة والنشر

بعة الأولى ، بيروت ،     ، الط الفروق  ،  ) هـ١٤١٨(القرافي ، أحمد بن إدريس       .٦٠
  .دار الكتب العلمية

 ، بـيروت ،     الجامع لأحكام القرآن  ،  ) هـ١٤٠٥(القرطبي ، محمد بن أحمد       .٦١
  .دار إحياء التراث العربي

 ، الطبعـة    سنن ابن ماجة  ،  ) هـ١٤٢١(القزويني ، محمد بن يزيد بن ماجة         .٦٢
  .الثالثة ، الرياض ، دار السلام للنشر والتوزيع 

 ، الطبعة الثالثة ،     صحيح مسلم ،  ) هـ١٤٢١( بن الحجاج    القشيري ، مسلم   .٦٣
  .الرياض ، دار السلام للنشر والتوزيع

إعلام الموقعين عـن رب     ،  ) هـ١٤١٨(ابن قيم الجوزية ، محمد بن أبي بكر          .٦٤
 ، تحقيق محمد المعصتم باالله البغدادي ، الطبعة الثانيـة ، بـيروت دار               العالمين

  .الكتاب العربي
، تحقيق  إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان    ة، محمد بن أبي بكر ،       ابن قيم الجوزي   .٦٥

  .محمد حامد الفقي ، بيروت ، دار المعرفة 



الحيل وأثرها في 
  العقوبات المقدرة

١٩٤  

بدائع الصنائع في ترتيـب     ،  ) هـ١٤٢٠(الكاساني ، علاء الدين بن مسعود        .٦٦
  . ، تحقيق محمد خير طعمة ، الطبعة الأولى ، بيروت ، دار المعرفةالشرائع

 ، الطبعـة    تفسير القرآن العظيم  ،  ) هـ١٤٠٩(مر  ابن كثير ، إسماعيل بن ع      .٦٧
  .الثالثة ، بيروت ، دار المعرفة 

 ،  التوقيف على مهمات التعاريف   ،  ) هـ١٤١٠(المناوي ، محمد عبدالرؤوف      .٦٨
  .تحقيق محمد الداية ، الطبعة الأولى ، بيروت ، دار الفكر 

ها  ، اعتنى بصحيح   لسان العرب ،  ) هـ١٤١٦(ابن منظور ، محمد بن مكرم        .٦٩
أمين محمد عبدالوهاب ، ومحمد الصادق العبيدي ، بيروت ، دار إحياء التراث             

  .ومؤسسة التاريخ العربي
 ، الطبعـة    سنن النسائي الصغرى  ،  ) هـ١٤٢١(النسائي ، أحمد بن شعيب       .٧٠

  .الثالثة ، الرياض ، دار السلام للنشر والتوزيع
 ،  حات الفقهية طلبة الطلبة في الاصطلا   ) هـ١٤١٨(النسفي ، عمر بن محمد       .٧١

  .تعليق محمد حسن الشافعي ، الطبعة الأولى ، بيروت ، دار الكتب العلمية
  .، بيروت، دار الكتب العلمية شرح صحيح مسلمالنووي ، يحيى بن شرف ،  .٧٢
شـرح فـتح    ،  ) هـ١٤١٥(ابن الهمام ، كمال الدين محمد بن عبدالواحد          .٧٣

، بـيروت ، دار الكتـب        ، تعليق عبدالرزاق المهدي ، الطبعة الأولى         القدير
  .العلمية 

  ، الطبعةأثر الشبهات في درء الحدود، ) هـ١٤٢١(الوادعي ، سعيد بن مسفر . ٧٤
.الثانية ، الرياض ، مكتبة التوبة



الحيل وأثرها في 
  العقوبات المقدرة

١٩٥  

  فهرس الموضوعات
  

 الصفحة  الموضـوع 
  ٢  المقدمة 

  ٦  :الإطار النظري للدراسة ويحتوي على: الفصل التمهيدي
  ٦  .مشكلة البحث 

  ٦  .بحث أهمية ال
  ٧  .أهداف البحث

  ٧  .تساؤلات البحث
  ٧  .منهج الدراسة

  ٧  .الدراسات السابقة
  ١٠  مصطلحات الدراسة

    : الفصل الأول
  ١٣  .العقوبة المقدرة وسد الذرائع في الفقه الإسلامي

 ١٥ .تعريف العقوبة المقدرة وأنواعها: المبحث الأول
  ٢١  .لها العقوبة المقدرةالأهداف التي شرعت من أج: المبحث الثاني

  ٢٦  .أثر إقامة العقوبة المقدرة في استقرار اتمع : المبحث الثالث
  ٢٩  .سد الذرائع ومكانته في التشريع الإسلامي: المبحث الرابع

  :الفصل الثاني

  ٤٥  .الحيل في الفقه الإسلامي
  ٤٦  .الحيل في الشريعة الإسلامية: المبحث الأول
  ٤٦  .عريف الحيل وأنواعهات: المطلب الأول
  ٥٥  .حكم الحيل وضابط ما يحل وما يحرم منها: المطلب الثاني
  ٥٩  .الحيل المختلف فيها: المبحث الثاني



الحيل وأثرها في 
  العقوبات المقدرة

١٩٦  

 الصفحة  الموضـوع 
  ٩٥  .الفرق بين الحيل والذرائع والرخص والشبهات: المبحث الثالث
  ١٠٤  .موقف الأئمة من الحيل والإفتاء ا: المبحث الرابع

  ١١٠  .عث على ارتكاب الحيلالبا: المبحث الخامس
    :الفصل الثالث

  ١١٣  .الحيل والعقوبة المقدرة 
  ١١٦  .الحيل ومسقطات العقوبة : المبحث الأول
  ١٢٠  .عقوبة القتل: المبحث الثاني
  ١٢١  .موجبات عقوبة القتل: المطلب الأول
  ١٢٥  .الحيل في عقوبة القتل: المطلب الثاني

  ١٣١  .وعقوبة الصلبعقوبة القطع : المبحث الثالث
  ١٣٢  .موجبات عقوبة القطع ، وعقوبة الصلب: المطلب الأول
  ١٣٥  .الحيل في عقوبة القطع ، وعقوبة الصلب: المطلب الثاني
  ١٣٧  .عقوبة الجلد وعقوبة النفي: المبحث الرابع
  ١٣٨  .موجبات عقوبة الجلد وعقوبة النفي: المطلب الأول
  ١٤٣  .ة القطع وعقوبة النفيالحيل في عقوب: المطلب الثاني

  ١٤٦  .القصاص فيما دون النفس: المبحث الخامس
  ١٤٧  .موجبات القصاص فيما دون النفس: المطلب الأول
  ١٥٠  .الحيل في القصاص فيما دون النفس: المطلب الثاني

  ١٥٣  .العقوبة المالية المقدرة: المبحث السادس
  ١٥٤  .موجبات العقوبة المقدرة : المطلب الأول
  ١٦١  .الحيل في العقوبة المالية المقدرة: المطلب الثاني

    :الفصل الرابع
  ١٦٣  .الجانب التطبيقي
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١٩٧  

 الصفحة  الموضـوع 
دراسة تطبيقية على عينة من القضايا للتعرف على الحيل المعاصرة          

  .المشروع منها والممنوع
١٦٣  

  ١٧٣  النتائج والتوصيات 
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